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الموضوع: الفقه الحنفي 
العنوان: "جل الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفى القادري رحمه اله تعالى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني» حامد على العليمي. 
عدد الصفحات: ٦۲۹‏ صفحة 

لد النسخ : 

CT ESN الحقوق محفوظة للناشر» يم‎ ٤ 
| جميح الحقوق محفوظة للناشن لع ا ي ي‎ 0000 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي او‎ 
00 ل ا كاري ا‎ 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كراتشي‎ 
00 2105 ا 1ت ناكار‎ E 
التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية)‎ 
يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع.‎ 

لين کل کهارادر. هاتف: ۲۱-۲٤۲٥۰۱٦۸‏ ۰. 
250 کے کے بخش. روڈ اھاتف: 1۷۹ 
ل فسان بات مین يوار بازان: هاتف: 6 2120755 


8 ل ديه افندي تازن هااا ا ا 





الطبعة الأولى 
۹ هم -1 .ام 
الطبعة الثانية 


=A 





ا ل ا مب إندرون ویر كيك . هاتف ا ادغ 210 

ا وکاژه : كالج روڈ بالمقابل غوثيه مسجد» نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: ٠ ٤٤-۲٥٥۰۷٦۷‏ 
ا فل دد باز کی چ رک اقبال روڈ. هاش 550۷15 ا 

ا ار كك نهر كنار ف الهاتت TR OVI A‏ 
Eo ala MCB SST‏ دسل -4 4 7 . 
سكهر: فيضان مدينه بيراج روڈ . هاتف: ۰۷۱-۰٦۹۱۹۱۹۰‏ 

ا ملي لش ل اب a‏ يكيرية 

پشاور: فيضان مدينه گلب رگ نمبر 2١‏ النور سٹریٹ» صدر. 











اکا ا 


أنه ان النكاح لا ينفسخ بأحدهما. ١١‏ 


لكوم الولف O a‏ 
قل او جد وا ن ج كما ول عله 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما“ وغيره» وكانت واقعة سيّدنا 


)١(‏ في المتن ا (هو رفع قيد کح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص) هو ما 

اشتمل على اللاقء شخ رج الفسوخ كخيا يار عتق وبلوع وردة» فاته فسخ لا طلاق. 

وفي رد المحتار": (قوله: فخرج ا إلخ) قال في "الفتح": فحرج تفريق 
الفاضي في إبائهاء وردّة أحد الرّوحين» وتباين الدّارين حقيقة وحكماء وخيار 
البلو غ» والعتقء وعدم الكفاءة» ونقصان المهر؛ فإتها ليست طلاقا اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 50/9» تحت قول "الدر": فخرج الفسوخ... إلخ. 

د فى ارد المخار آم الطلاق. فان الأضل فيه الحطره. والإناعة للحاحة إلى 
الخلاص: [ذكر أمثلة الحاجحة إلى الخلاص قال:] فليست الحاجحة مختصة 
NNE aE‏ تدك تيد دخو 
ا ا يش عل ا ا ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

(ه) أحرحه أبو داود في "سننه" »)٥۱۳۸(‏ کتاب الأدب» »٤۳۳- ٤۳۲/٤‏ عن حمزة بن 
لاله ننه هدر قا اال ((كانت تحتي امرأة وكنت أحبّها وكان عمر يكرهها 
فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر النبى وله فذكر ذلك له فقال النبى يل: طلقها)). 
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إسماعيل الذبيح عليه الصّلاة والسّلام. ١١‏ 

[18] قوله: يبقى على أصله من الحظر°: 

أقول: ويؤيّده حديث: ((ما حلف بالطلاق مؤمنٌ» ولا استحلف به إلا 
ماف )مو كلو “كان ماد اح ليا كان بأس في تعليقه أو طلب تعليقه 


لا سيما هذا البأس الشديد» والحديث”" رواه ابن عساكر” عن أنس رضي 
لله تعالى عنه عن النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلمء ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه 


)١١‏ أخر جه البخاري في أصحيحه" (TTI)‏ كانه أحاديث الأنبياء» باب (يزفود) 
[الصافات: 45] النسلان في المشي» ؟/5؟5: ((فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 


إسماعيل يطالع ت ركته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: خر ج يبتغي لناء 


+ 
e 


نم سألها عن عيشهم وهيتتهم فقالت: نحن بشرًء نحن في ضيق وشدّة» فشكت 
إليه» قال: فإذا حاء زوحك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغيّر عتبة بابه» فلما جاء 
الساعيل ی فقا نا هن معاد كي و ا 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأخيرته وسألنى كيف عيشناء فأحبرته آنا في جهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير 
عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» ألحقي بأهلك فطلقها)). 

(؟) "رد المحتار": كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

310 كزة حسام الدين ادى فى "كن العبال" و 1/14 

)٤(‏ أحرجه ابن عساكر في "تأريخه", 791/017 هو على بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١1ده)»‏ من تصانيفه: "تأريخ دمشق 


ل 0 ۶ 1 1 
("هدية العارفين"؛ ۷۰٠/١‏ "الأعلام"» ۲۷۳/٤١‏ "معجم المؤلفين"» .)٤١۷/۲‏ 
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ر ل على :الله فال عليه روسل رر أذ جاه فقن ان 
ومن آذاني فقد آذى الله)) رواه الطبّراني في "الأوسط" بسند حسن عن 
ئس رضي الله تعالى عنهء أمّا فعل رَيُحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
و ا الإإمام الحسن المجتبى رضي الله تعالى عنهع فنعلم 1 كاك 
لحاجة شرعيّة ومصلحة دينية وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده 
تكثير الذوق! وقد جاء عن جذه 0 له تعالى عليه ا ((إن الله لا يحب 
الذواقين ولا الذوّاقات)) رواه الطبراني في "الكبير" عن عبادة“ رضي الله 
تعالى عنه. ١١‏ 


[ ١1م ]١‏ قوله: 59 عدم احتياجه إلى ل الواقع به بائنا. 1 


)١(‏ أحرحه الطبراني في "المعجم الأوسط"» »)۳٠٠۷(‏ باب السين من اسمه سعيد» 
ا للامام الحافظ ا القاسم سليماك بن الخو الطيراني ١ت0٠15ه).‏ 
کت الط ۷ 
(۲) أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" »)۷۸٤۸(‏ 70/5. 
(؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» صحابي, 
شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد» وهو أُوّل من ولي القضاء ب "فلسطين"» وتوفي 


2 || 


سنة أربع وثلاثين ب"الرملة" أو ب"البيت المقدس"» وكان من سادات الصحابة. 
("أسد الغابة"» ١٦۰-۱١۸/۳‏ "الأعلام" .)۲١۸/۲‏ 
(٤(‏ في الشرح: الفاقلة: صريحء و ملحق به و كناية. 


وق 1 ار (قوله: ول به) ا من حيث عدم احتياجه ا النية كلفظ 
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مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
[۲۸۱۷] قوله: ن الزاقك غلا يكلينة اح 


أي: في طهر واحد. 
[۲۸۱۸] قوله: ومتفرقا: في الأطهار. ١١‏ 


|۹ ۸۱ قوله: 9 أو كانت ممن لا ES‏ 


: إن كان في طهر وطىئء فيه أو في حيض قبله. 5 


(AR 
وها سه‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (طلقة فقط في طهّر لا وطء فيه أحسن) بالنسبة إلى البعض 
الاخر. نلتقفل. 

في رد المحتار": (قوله: ل التاء للوحدة» وقيد ها لان الزائد عليها بكلمة واحدة 
ایب دراو 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن 
وبدعي» 2٠١1/9‏ تحت قول ا 

)۳( المرحع الساق: 

)٤(‏ في 'ردٌ المحتار": لو طلقها بعد ظهور حملهاء أو كانت ممن لا تحيض في طهر 
وَطثها فيه لا يكون 6 لعدم ال أعني: تطويل العدة عليها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »٠١*/9‏ تحت قول "الدر": لا وطء فيه. 

E‏ "كتاف الددعولة خافن نيا راذا كادفي طار لاوط .فيه 
ولا في حيض قبله كما مرّ» وإلا فهو بدعي. 

NET‏ ال ا 





www.dawateislamıI.net 








[۲۸۲۱] قوله: ”° لا تكون فاصلة: 
أي: فيكره أ تة من طا فى ر والجله وط 8 

مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعناق 
[۲۸۲۲] قوله: ° وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه7): 


ج 


)١(‏ في "الدر": من البدعي: طلقتان في طهر لا رجعة فيه. 

وفي رد ا فلو تخلل بين الطلقتين رججعة لا یکره إل "كانت بالقول أو بنحو 
املق أو لصيو عن شهوة لا بالجماع... إلخ, وظاهر دالروانة أن ال ا تكون 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »١٠١3/9‏ تحت قول "الدر": لا رجعة فيه. 

)١١‏ في "رذ البسفان + رق ننه فإن طلاقه صحيح) أي: طلاق المُكرّه وشمل ما إذا 
أكره على التو كيل بالطللاق فوكل فطلق ال وکیل فاه يقع» "بحرت قال محشيه 
الخير الرملي: ومثله العتاق كما صرّحوا بهء وأما الت وكيل بالنكاح فلم أر من 
صرح به والظاهر آنه لا يخالفهما في ذلك لتصر يحهم أن الثلاث تصح مع 
الا كراه ا وقد ذكر الزيلعى في مسألة الطلاق أن الوقوع eT‏ 
والقياس أن لا تصحّ الوكالة؛ لأن الوكالة تبطل بالهّرّلء فكذا مع الإكراه كالبيع 
وأمثاله» وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوجب فساده» 
فكذا الت وكيل ينعقد مع الإكراه» والشروط الفاسدة لا تؤثّر في الوكالة؛ لكونها من 
الإسقاطات» فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف ال وكيل اه. فانظر إلى علة الاستحسان 
في الطللاق ا في النكاح» کون ENE‏ ا تأمُل. أجر كلام الرملى. 
قلت: وسيأتى تمام الكلام على ذلك في كناب الإكراه إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» مطلب في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح 
والعتاق» »١١١//9‏ تحت قول اندر إن طلاقه صحيح. 





www.dawateislami.net 





تركه هُنالك غير محرّرء وسنحقق ؟ تكن أن كر وكالة تفن عع 


الإکراه مطلقا إن شاء الله تعالى. 

فائدة: الأصل أن كل ما لا يحتمل الفسخ يصح مع الهزل» وكل ما 
يصح مع الهزل يصح مع الإكراه كما يأتي ص۳٣ ١‏ جه“ 

فائدة: انظر لو أجاز ااه 

أقول: إن كانت الإحازة قبل العقد فهو التوكيل وإن كان بعد عقد 
الصو دص 0 الإجازة اللاحقة مثل الوكالة السابقة وينبغي التحرير 
ل جه و افر ان الإحازة لا تصحّ مع الهزل» لك الوكالة أيضا لا تصحٌ 
معه» ومع ذلك لو وكل مكرهاً ففعل ال وكيل نفذ لما علمت أن الشرط الفاسد 
لا يعمل في النكاح وقد قدّم ش عن ح ص40 ۲ء ج۲ : (أن إجازة النكاح 
مثله لا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها) اه. ١١‏ 

وقد ذكر في بيوع "الدر": (أن كل ما كان مبادلة مال بمال 
يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض) اه. ولك أن اانه 
النكاح سابقة أو لاحقة ليست من المعاوضات المالية فتصح مع الشرط 


)١(‏ انظر المقولة ]57١١[‏ قال: أي: "الدر": يصح. 

(۲) انظر "الدر", كتاب الاكراه» ۲۳۲٤/۹‏ (دار المعرفة). 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
65 تحت قول "الدر": فقصرها على البيع قصور. 

)٤(‏ انظر الدر'» كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
6 م هغ. 
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الفاسد فكذا مع الإكراه كما ذكر الإمام الزيلعي في الت وكيل بالطلاق7", 
وأنت تعلم أن هذا الدليل يفيد حواز كل توكيل مع الإكراه فليحرّرء والله 
تعالى أعلم. 

أقرل: ولكن يدفع كل ذلك أن تعليل الاستحسان غير مطرد وإلا وجب 
أذ ركرن كر ينا عد ا كزان واو وافال تلع 
فليس لأحد أن يقول: تصح الهبة مع الإكراه» والحقّ أن الفقه لا يؤحذ من 
التعليلات التي يبديها المتأخّرون» وإذ قد رأيناهم قاطبة يذكرون فيما يصح 
بالإكراه الت وکیل مقَیّدا بالطلاق والعتاق ولا يذكر اح منهم النكاح مع أنه 
أحوهما وقرينهماء وقد نصّوا أن المفهوم معتبر في الكتب حى مفهوم اللقب 
متها مع ی ركنا لق هله و ف النهن لفن 
لم يطبقوا على ت ركه نسياناً ولا اجتزاء بل لأنّه ليس من المستثنيات كما مال إليه 
لعلائة الخير اا شين في ا ل كبا باقر ف 
الإكراهء وإن لم يجز التوكيل بالإكراه لم تجز الإحازة أيضاء وبالجملة 
فالمحل محل اشتباه ولا بد من تحرير فوق ذلكء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


E ESS الفييك‎ O) 
وض ارات الأنرار عل سے لار لجر اين بن اح بن رر اين عل‎ 
.)ه٠١/١ت( الأيوبي العليمي الفاروقي الرملى الحنفي‎ 
.)5719/١ "رد المحتار"»‎ ٠١۸/١ ("هدية العارفين"؛‎ 
انظر "رد المحتار'» كتاب الإكراه» ۰۲۳۳/۹ تحت قول "الدر": وتوكيله بطلاق‎ )۳( 
وعتاق... إلخ. (دار المعرفة).‎ 
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e 
ا‎ 


rare]‏ قوله: 50 مراده بعدم الوقوع شوخ الجقة به عدمه ديا 

أي: وفرق بين الطلاق هازلا وبين الإقرار به هازلا لهذا إذا تعلق هازلا 
ب (أقر)» ويحتمل تعلقه ب (الطلاق) أي: أقر بأنّه كان طلق بالهزل وعطف 
(كاذبا) من عطف العام على الخاصء والفقهاء ريما يفعلونه ب (أو)؛ وذلك 
لأن الإقرار بالطلاق هازلا إِنْما يفيد لو لم يكن طلق في الواقع» وإِنْما أقر به 
كاذباء أمّا لو أقرّ به صادقا فلا شك من الوقوع ديانة سواء كان هازلا في 
الإقرار أو في المقرٌ به» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[:187] قوله: '' وفيه قصور”): 


)١(‏ في المتن والشّرح: (يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراء "بدائع"؛ ليدحل 
المكراذة وو لو هيد اك ها OT‏ كان 

وفي "رد المحتار": وأمًا ما في إكراه "الخانية"-: لو أكره على ا 
لا يقع كه لى أن" بالظلاق بهارلا او كاذيات فقال في ال اد مراده بعدّم 
الوقوع في ال تقل عن "البزازية" و"القنية": لو أراد به الخبر 
عن الماضي كذبا لا يقع ديانة؛ وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضا اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١75/9‏ تحت قول "الدر": أو هازلا. 

ونام فى "رن الببدار لاروك لك EE EES‏ ل انان لله وقد فقيو 
ففى "التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ 
ودلالته المعتى الحقيقي ولا المجازي» بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصحّ إرادته 
منه» وضذه الجد» وهو أن يراد باللفظ أحدهما. 


21 


(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 
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أقول: حقيقة الشيء ما يحق به ويه شنو ناا "زا حصب او درا 
بل يريد أن يلغو" فلا قصور. ؟ ١‏ 

]۲۸۲٥[‏ قوله: ‏ فقد فرّق بين ما إذا كان... 

أقول: إذ قد علمنا المناط وهو تسيّبه في زواله بمحظور أي: تعاطيه 
مختارا ما يعلم أله يزيل نإ العف فيكم ا يان ان کس شارة 


e‏ بهذه الغاية فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن 


"08 


2 


ا ا إلى تلك الغاية فلم يتسبّب وإن كان شديداء تأمّلء 
واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو زال عقله بالصّداع أو بمباح لم يقع. 
وفي "فتح القدير"» كتاب الطلاق» :۳٤۷/١‏ إذا شرب الخمر فصدّع فزال عقله 
بالصداع فطلق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علة العلة كالشرب إلا عند عدم 
ا ونفس المسألة في ا (ج۳» ص ؟) نقلا عن الفتح . 
("البحر". كتاب الطلاق» .)٤١۲/۳‏ 
قال العلامة الشامي: ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان التبيذ غير شديد فصع 
فذهب عقله بالصداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديدا لد فصداع 
فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرّم وغير 
محرم» كما ترى» فتأمّل. 
"رذ E‏ الظللاقن: ورامك اشح امول "الوذ E‏ 
بالصداع. 
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]۲۸۲١[‏ قوله: 27 في "الحاوي الزاهدي"': 
لو أن و و عفان الوقوع بإفتاء المفتي فتبيّن عدّمه لم يقع كما 
فى" القفية" اه "انوا من قاعدة: لا عبرة بالظن البين حطؤه. ١١‏ قوله: 


(لم يقع) أئ : دنات اَم فضا فيقع كم في القنية"؛ لإقراره به اه اي 


:© و في "الحاوي الزاهدي”‎ rary) 

قلت: مثله في "البزازية" فالأولى العزو إليها. ١١‏ 

1 قوله: © الأن الجدوة لا يعدم الشهوة :2 واب عما يتراءي 
وروده من أن التأحيل لا يفيد مع الجنون. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الحاوي الزاهدي": ظن آنه وقع الثلاث على 8 بإفتاء 
لم يكن أهلاً للفتوى» وكلّف الحاكمٌ تاها في السك فکيت» فم استققى 

ممّن هو أهل للفتوى» فأفتّى بأنّه لا تق والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصَّكَ 
SNS‏ ولكن لا يصدق في الحكم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۹/١۳٠ء‏ تحت قول "الدرٌ": يقع قضاء. 

“م الاشاه الف الأول القاعدة الساعة عة هيه 1 

)"غم عون الها :الف الأول القافدة السابعة عرف هه 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاقء 2١87/9‏ تحت قول "الدر": يقع قضاء. 

(1) "البرّازية"» كتاب الطلاق» نوع آخر في ألفاظهء ٤‏ /۱۷۸» (هامش "الهندية"). 

0720 لا يقع طلاق المجنون إلا في أربع مسائل ذكرها الشارح» منها: إذا كان عنّينا. 

قال العلامة الشامي: اک وفرّق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة؛ + لأن 
الجنون لا يعدم لیو كينا میا فى ابه إن اء الله تغال. 

BEE NEES NE وم" "اذ‎ 
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لوقع ]فول Ng Na‏ 
مطلب في الطلاق بالكتابة 


تعن ] :قولنه "بان كن الاوك كا امك الت 7 

فما لم يجئ إليها الكتاب لا يقع كذا في "فتاوى قاضي حان"» وإن 
كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها 
الكتاب... إلخ» هكذا هو في "الهندية"» وراجعت "ط"9" فنقل مثل ما 
نقل عنه الفاضل المحشّيء فلعل "ط" احتصر الكلام أو في نسخته 
ال ما 


)١(‏ في "رد المحتار": وفى ارخا "ولو قان وفعت :م بلطت به حالة النوم 
لا يقع شيء اھ. وهو ظاهر. 

5 رد المحتار" كناك الطلاق ۷/۹ تست فقول ادر او جعابّه طلاقا. 

(؟) "البرّازية"؛ كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» 2170/54 (هامش "الهندية'). 

(4) في "رد المحتار": وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي 
هذا فأنت 0 فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق» كذا في 
'الحلاصة'» "ط 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة» ٠١١/۹‏ تحت قول 
"الدر": كتب الطلاق... إلخ. 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة» .51١5/١‏ 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة» ١/78؟.‏ 

.١١١/؟ "ط", كتاب الطلاق»‎ (A) 
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اا :في البلن الندى عي :الان و 


لم يكن وطنها. ١١‏ 

TOE EE انين | قولف‎ 

[«م#مرم] قوله: © لو قال للكاتب: اكب طلاق امرأتي... إل : 

احتلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصّكُ بطلاقها فقيل: يقع وهو إقرارٌ به 
وقيل: هو توكيل فلا يقع حتى يكتبء وبه يفتى وهو الصحيح في زماننا كذا 
في "القنية"» وفيها بعده: وقيل: لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق. ٠١‏ 


e 


ا 

)١(‏ في الشرح: كتب مستبيناً: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت 
بوصول الكتاب» 'حوهرة . 

في "رد المحتار": ولو وصل إلى أبيها فمرّقه ولم يدفعه إليها: فإن كان متصرّفاً في 
جميع أمورهاء فوصل إليه في بلدها وقع» وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل 
إليهاء وإن أحبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممرّقا: إن أمكن فهمّه وقراءُه وقع 
ورا قله اللا الو 

"وذ السار كاب اطق تست قول افر :طلقت و صول الكاب. 

(۳) المرجع السابق. 

.۲٠١/١ "الحانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": لو قال للكاتب: أكتب طلاق امرأتي» کان إقرارا بالطلاق و إن 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »١5١/4‏ تحت قول "الدرٌ": طلقت بوصول الكتاب. 

(۷) "الأشباه"» الف الثالث» أحكاء الكتابة» صه ة ؟. 
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|١188 :[‏ قوله: كان إقرارا بالطلاق27: 
المسالة ملف فا كنا تدك عن "النسو ان " فى اة 


TiN 

[] قوله: ° واه ار كتابا بطلافيا ا 

كتب كتاب الطلاق ثم نسّخه إلى كتاب آخر أو أمر غيره بكتابته 
ثانيا ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثتتين قضاء وواحدة في الدّيانة اه 
"برازية"“. قلت: وصوابه: فأتاها الكتابان كما في "الخلاصة". ١٠١‏ 


!| ك 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١5١/94‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(۲) انظر المقولة القابلة. 

(5) في "رد المحتار": ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقهاء وقرأه على الزوج 
فأحذه الزوج وحتمه وعنونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرٌ الزوج أنه كتابه 
أو قال للرحل: ابعث به إليهاء أو قال اله كنب نسخة وابعث بها إليهاء وإن 
نوازت آنه ر تالكا روصق الأتر عاك ردا او اقضاء ول دران 
وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه» ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه 


كتابه اه ملخصا. 
)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» 2١5١/94‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 


.) الث اريف كتاب الطلاق» 00 (هامش 'الهندية‎ 20:١ 
.۹۲/۲ "الخلاصة"» كتاب الطلاق» جنس آخر في التو كيل و كناية الطللاق»‎ )59 
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اين 


(Ia 
ازية‎ 


قال لرجل : ابعث هذا الكتاب إليهاء فهذا اة كتابته بنفسه اھ اا 


قي مها السا ۷ 

فی "المنتقى": (إذا كتنب كتاب الطلاق ثم نسّخه فی كتاب آخحر أو أمر 
غيره حتّى كتب ولم يمل هو فأتاها لاان علقت سا و فا وفيما 
بينه وبين الله تعالى تقع ورل کي ف رک ر کاب 
الطلاق لامرأته وقرأه على الزوج فأحذه الزوج وحتم عليه أو قال لذلك 
الرحل: ابعث بهذا الكتاب إلى امرأتي فهو بمنزلة كتابته). ١١‏ "حلاصة"". 

قال“ للصّكاك: أكتب طلاق امرأتي تطلق كتب أو لم يكتب (قظل)1*» 
'مردىبازن خلم صك رد وبدحكان ص كنيس امد نر زن )کت ەه سەطلاق بنويس کن 


(01) "البزازية"» كتاب الطلاق» 2185/5 (هامش "الهندية"). 

(۲) الواقع في نسختي "الخلاصة": (كتب من رحل آخر) وصوابه: (أمّا استكتب)» أو 
حذف (من) كما في عبارة "البرازية"» والبرازي إِنّما حص هذا المقام من 
"الخلاصة" كما يظهر بالمراجعة إليهما. ٠١‏ منه. 

["البرّازية": كتاب الطلاق» 2١85/4‏ (هامش "الهندية")]. 

(59) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» حنس آحر في الت وكيل وكناية الطلاق» ۹۲/۲. 

)٤(‏ المسألة تأتي في الإقرار ص٠‏ ۷۰. ١١‏ منه. 

[انظر "الدرٌ"» كتاب الإقرار» »٤۲۳-٤۲۲/۸‏ دار المعرفة» بيروت]. 

(5) أي: القاضي ظهير الدين» هو محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر» ظهير الدين» 
فقيه حنفي» كان المحتسب في بخارى (ت۱۹٦ه).‏ من كتبه: الفتاوى الظهيرية › 
'الفوائد الظهيرية" في الفتاوى التقطها من "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد. 

("الأعلام". 250/5). 
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لوق مز كك تك ريدن ادث شی كات تكد م د يقع اللات بعك 


الإقرار في الرابع عشر من "الفصولين" اهء "مجموعة الأنقروي”". 

وكتب بخطه في "هامشها"”” على قوله: (تطلق كتب أو لم يكتب) ما 
نصه: (وصحح في القنية : أنّه لا يقع ما لم يكتب في باب فيما يقع بكتبة 
الصّكٌ في الطلاق) اه. 

أقول: رمز ألا في "الفصولين '” (مش) ل "منهاج الشريعة”“ ونقل 
قنك ها اض (لو قال اا کب شهادتي في هذا الل فكتب الفاموو 
شهد بذلك لم یکن إقرارا من الآمر باه للبائع كما لو قال له؛ اکت طاق 
امرأتي فكتب فهو ليس بإقرار بطلاق)» ثم رمز" (عده) ل"العدة"" ونقل 


)١(‏ خحالع رجحل زوجته وحضرا إلى الدكان لكتابة الصك» فقالت المرأة للصكاك: 
أكتب بالثلاث» فقال الصكاك للزوج: هل كذلك؟ فقال له: أكتب بالثلاث 
يقع الثلاث. 

9 "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق› T/1‏ 

(۳) هامش "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .7/١‏ 

(4) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إل .٠١۷/١‏ 

(5) "منهاج الشريعة في شرح منار الأنوار" في الأصول: لجلال الدين رسولا بن أحمد 
بن يوسف التباني الحلبي الحنفي (ت57 /اه). AT SS)‏ 

() "جامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إلخ» .1۳۷/١‏ لكن رمز "عده" ليس في 
نسختنا لعل هذا من احتلاف النسخ. 

(۷) 'عدة المفتين : للنسفي. 

("كشف الظنون"» 21١0/7‏ "جامع الفصولين"» .)"/١‏ 
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عنه: (لو قال له: اكتب طلاق امرأتي فهو إقرار بطلاقهاء فلو قال له ثانيا 
للتقاضى فهو إقرارٌ بتطليقة واحدة (فقظ)» قال للصّكاك: اكتب) إلى آخر ما 
ص 2 اي ت 1 سس ار( 5 . الوو ام ا 2 5 
مر عنها وعن (فظ) ل فوائد ظهير الدين . وقال في الخانية في فصل 
5 : اال > 5 ١‏ 
الصريح: (لو قال: اكتب لها طلاقها ينبغي أن يقع الطلاق للحال”' كما لو 
قال: احمل إليها طلاقها وكما لو قال: اكتب إلى امرأتي أنّها طالق) اهء من 
: ون ' AF‏ نما 9 1 1 
فصل الصريح هامش الهندية صلاه 4 » ج ١‏ > طابع مضو .17 
]١88[‏ قوله: إن أقرٌ الزوج أنه كتابه أو قال للرحل: ابعث به إليها“: 
أقول: غا ا عن "| , 0 5 "اليه 1 : لعف 5 
إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقرٌ الزو ج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليهاء وكذلك 
لو اقال انكاف ادس ابعك ينذا الكتابه [لنينا أن قال لدة تمت اسهد ا 


)١(‏ "الفوائد الظهيرية" في الفتاوى: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر 

المحتسب البخاري الحنفي EAE)‏ 
كف الد ةا 

5© ائ مرد هدا القول من درن حاعة إلى ان يكب المامور يديل اة 
وه الحم ا ا E‏ ل کا کے الا ر د کے غل و 
المأمور ذلك اه فافهم. ا اول اف کد ا عه 

(؟) "الخانية" كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» 451/١‏ . (هامش "الهندية"). 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ۱/۹١٠ء‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة» .٠۷۹/۱‏ 
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بها إليها... إلخ)» وظاهره أن "كذلك" إشارة إلى بعث الرحل بنفسه فيكون 
المعتّى أن الرحل إذا كتب بأمره وقرأ عليه» فبعثه الزوج بنفسه أو الرحل 
الكتاب أو نسخة أخرى منه بأمر الزوج فإن الطلاق يقع عليها إذا أتاها 


الكتاب إن أقرّ الزو ج أن الكتاب كتابه؛ وذلك لأن بقيّة تصوير المسألة معادة 
في الصورتين المشبهتين» وإنما التغاير في المشبه والمشبه به فلو كان قوله: 
"كلك" إغارة إلى إقزار الزوج كات المع أن الرتجل إا كفب بام قرا 
عليه وبعثه الزوج بنفسه فإن الطلاق يقع عليها سواء أقرّ الزوج أنه كتابه أو 
بعث الرحل الكقاي ان الف قوف ابوه فكوق الفط نامي زر 1 
في الصور الثلاث وهو فاسد كما ترى. 

وعلى ما ذكرنا يكون إقرار الزوج مشروطا في الثلاث: NS‏ 
أو بعث الرحل الكتاب أو النسخة الأخرى بأمره وهذا صحيح لا غبار عليه 
ويدل عليه قوله“ في آحره-: (كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله 
بنفسه لا يقع به الطلاق ما لم يقر أنه كتابه) اه- حيث جعل الإقرار شرطا 
معنا فيما لم يخم ور وهو الد اا ات الى عدن الال کا 
لا يخفى على المتأمل»ء فاصدق التأمّل؛ وراجع؛ وحرّر. ١‏ 

ومن الدليل على ما فهمت -ولله الحمد- عبارتا "البزّازية" و"الخلاصة" 


اللتين نقلتهما على هامش ص٤‏ .07", فَإنّه لا ذكر فيهما للإقرار وإِنّما عطفا 


.٠۷۹/۱ "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالکتابة»‎ )١( 
انظر المقولة [187] قوله: ولو استكتب من آحر كتابا بطلاقها... إلخ.‎ )۲( 
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اق غيره بالبعث" على ت الرجل بنفسه" فعلم أن المراد أن اة ي 
وبعث غيره بأمره سوا لا أن بعث غيره بأمره وإقراره بالكتاب سواءء وأيضا 
على ما أوهم يكون الحاصل أنه يلزم الإقرار إذا كان الباعث هو بنفسه ولا يلزم 


ذا لم يبعث بنفسه بل غيره بأمره وهو كما ترى. ۱۲ 


نعم! لو كانت العبارة هكذا لكان له وجه: (وبعث به إليها فأتاها وقع» 
وكا الو قال لجل م ا را لت ولو ار اعت فة إلا 
أف أله كنات شكون المع سيفة أن كا المأفور ل بكرن سك کا 
إلا أن يبعث أو يأمر ببعثه أو يقر أنه كتابه» فيوافق ما في "البزازية" 
و"الخلاصة" وزيادة صورة الإقرار لا ينافي ما فيهماء فإن الإقرار أقوى من 
دلالة البعث أو الأمر به كما لا يخفى. 

وبالجملة لا يخلو ما نقل“ عن "التتارخانية" عن تخليط أما كلام 
االبهدية" بو" البؤارية" ب E E‏ 
الزوج تصير بمنزلة كتابة الزوج إذا قرأت عليه» ودل دليل على التنفيذ كبعثه 
أو الأمر ببعئه» وحاصل ما في "الهندية": أن كتابة الغير ولو بأمر الزوج لا تصير 
بمنزلة كتابته وإن بعث هو أو أمر ببعثه ما لم يقر انه كتابه» وحاصل كلام 
"الحانية' وغيرها: أن مجرّد أمر الغير بكتابة الطلاق طلاق في الحال وإن 
لم يكتب» وحاصل كلام "القنية": أنه طلاق إذا كنتب من دون شرط أن يقرأ 
عليه ويبعث أو يأمر بالبعث أو يقر بأنّه كتابه فهذه أربعة أقوال؛ فليتأمّل تأمّلا 


.٠١١-٠١١/۹ انظر "رد المحتار". كتاب الطلاق»‎ )١( 
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1 5 يحدث عدم 5 


N. 11 ٠ 5 1 1t 1 11‏ اأرام سل 

وا ج أ له حمر الا بالأمر غير مؤثرة شيئا أو أمره ببعثه ما لم يقر 
أنه كتابه» و"البزازية" جعل القراءة عليه وبعثه دليل التنفيذ في كتابة الغير 
مطلقا من دون إشراط أن يكون بأمر ازو فكيف إذا كان يأمره؟! 

و"القنية" حعلت مجرد الكتابة بأمره ككتابته من دول توقيف على بعنّه 
أن ا ا ت ن ا ل اال قفد 
عن الحاجة إلى الكتابة والبعث والإقرار» وأمًا فرع "البزازية" فلا يخالف 
"الخانية" ولا "القنية"؛ لأن كلامّهما في الأمر وكلامها غير مقيّد به فيجوز 
حَمله على ما إذا كتب غيره بغير أمره» ولا تنافي بين أن تكون الكتابة بأمر أو 
مجرد الأمر طلاقاء وأن لا تكون الكتابة بغير أمر طلاقا إلا بالقراءة ودليل 
التنفيذء وأمّا "الخحانية" و"القنية" فمتخالفتان صريحاء و"الخانية" هى ما هى» 
لکن مع "القنئبة" صريح التصحيح› وبالجملة فالمحل لم يتضح بعد» والله 
المسؤول لإظهار الصواب الناصع المصقول. ١١‏ 

ثم ظهر بحمد الله تعالى أن لا تخالف لفرع الهندية مع فرع الحا 
ومن معها من الجاعلين الأمر طلاقا في الحالء فإِنّهِم إِنْما يجعلونه من حيث 
هو إقرارٌ بالطلاق كما صرحوا به» وإلا فليس "اكتب" من صيغ إنشاء 
الطللاق» وكذلك اا أو 'بشرها" أو "احمل اليه" فكل ذلك 56 
جعل طلاقا اقتضاء منه لإقرار الطلاق» وفرع "الهندية" لا تتعيّن للإقرار؛ لأن 
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تعليقه الحكم بإتيان الكتاب» فليس إقرارا بطلاق كائن قطعا. 

فإن قلت: يحتمل أن يكون إقراراً بطلاق معلق بوصول الكتاب» قلت : 
ويحتمل أن يكون أمرا بكتابة طلاق معلق لم ينشأ بعد» وإِنّما يكون إنشاؤه 
بالكتابة وبالاحتمال لا يثبت الإقرار بل بهذا البحث يترحح قول "القنية" 
و"منهاج الشريعة": (إن الأمر بالكتابة ليس بإقرار أصلام؛ إذ الاحتمال قائ 
في الكل إلا في أمر الصّكاك بكتابة الصّلكٌَء فلعل ثمه لقائل أن يقول: الأظهر 
أنه إقرار بخلاف الأمر بكتابة كتاب إلى المرأة فَإنّه ليس بظاهر في الإقرار 


أصلاء وحينئذ يضعف بحث "الخانية" ويظهر الفرق بين فرعها وفرعي 
"العدّة" و"الفوائد الظهيرية”' ويترجح او اا لاه ابو الأغير 
بالكتابة إلى المرأة يحتمل الإقرار ويحتمل التوكيل بإنشاء الطلاق بالكتابة, 
وار کیل آولی فهو المضين» فلا يقبت الطلاق ما كم يكب کیا م في 
"القنية"؛ أما أن بعد كتابته أيضا يحتاج إلى أن يقر الزوج أنه كتابه حتّى لا يقع 
يدونه ديانة أيضاء فممًا لا يظهر وجههء والله تعالى أعلم. 

وما فرع "البزازية" ففي الكتابة بغير الأمر فآل الأمر إلى الاعتماد على 
فروع منهاج الشريعة والعدة و الفوائد الظهيرية و القنية و البزازية 
و الخلاصة' حلاف لبحث "الحانية" وفرع "الهندية". أمَّا الفر ع المجزوم به 
في "الخانية" ففي صورة الإملاء فإنّه ألقى الألفاظ على الكاتب لا في مجرّد 


الأمر فهو بمعزل عن هذا المحل. 


.١5 الفوائد الظهيرية هي غير "الفتاوى الظهيرية". قد مرت ترجمتها ص‎ )١( 
COATS 
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فتحصّل -ولله الحمد-: أن كتابة الزوج بنفسه وإملاءه -بأن يلقي 
الالفال كنا ا "الخاتيةء او یکت ويار حه بالتساعة كما کی 
"البرّازية" و"الحلاصة"- قائم مقام تلفظه حتى لو أرسل إرسالا وقع في 


ع 


الخال يمد اة أو ا بو اما روان اير الضكاك افإقران غلا 
يظهر وإن أمر غيره بالكتابة فت وکیل» فإن كتب كان کا و ل 
وما إن لم يكتب ولم يمل ولم يأمر بل كتب غيره بغير أمره فيحتاج إلى أن 
يقرا عليه تم uO ng‏ رار عه ريد" E‏ 
هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

إل لير إلى E‏ يدف "الهاية" اها E‏ 
التزاع كفرعها فن معنى قوله: "أكتب لها طلاقها": اكتب الطلاق سنداً لها 
وك لها كقوله 5 الله تعالى عليه 0 ((اكتبوا لأبي شاه))» فكان 
كقوله للصّكاك ولا شك أنه ظاهر في الإقرار فيؤاحذ به قضاء وهو المراد. ؟ ١‏ 

لكن لار ة :الى فا عن اشا احم ا فيا ميق السطور 
نصّ في أن تصحيح "القنية" في صورة الصّكٌ بآكد ألفاظ الفتوى: "به يفتى"2 
فيقدّم على ما في له وه بودن أن الأمر توكيل مطلقا والباقي 
على ما قدمنا. 

وبالجملة ففي المسألة اضطراب شديدء والله الهادي إلى الصحيح 
السك نك ١57‏ 


.١١/؟ أخرحه البخاري في "صحيحه" (5554 5)» كتاب في اللقطة»‎ )١( 
(؟) انظر المقولة [187] قوله: لو قال للكاتب: اكب طلاق امرأتي... إلخ.‎ 


ی 
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ثم قد شاع في بلادنا أن أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته دعا الصكاك 


وأمرة أن يكتب طلاق امرأته ثلانا مغلا فيعظه الناس ويسضرلوتة عن القلاك 
فيقول سمعاً: اكتب طلاقين وهكذاء وكل ذلك دليل قاطع على أَنْهِم لا يرون 
بالأمر إلا التوكيل ولا يفهمون منه الإقرار أصلاء فوجب التعويل على ما في 
"القنية" و"الأشباه" وهو المصحّح المفتى به» وله الحمدء فقد وضح الصّواب 
والكفت التححات:والحمد. لله الي الوطابي. ٠١‏ 


[باعمم] قوله: 3 وينبعي ... | ا هذا كالجواب عن سؤال E‏ 1۲ 


بر و ر 


)١(‏ في الشرح: کتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالقع ان 
الأخيرة وبعثه لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة» وسيجيء ما لو استشى مش بالكتابة. 

فى "رذ ا و هه له ا ف نكيم ١‏ تررح ف بلناة ایا تدع 
E‏ ا غير عا 
طالي * نم محا قوله: وغير عائشة اه "ح". قلت: وينبغي أن يشهد على كتابة ما 
محاه؛ لعلاً يظهر الحال فيحكم عليه القاضى بطلاق عائشة» تأمل. 

(قوله: وسيجيء ما لو استشى بالكتابة) أي: في باب التعليق عند قوله: قال لها أنت 
طالق إن شاء الله ت اھ. چ وفي "الهندية": وإذا كتب الطلاق و(اسقتى بلسائة 
الى ا وان ا : هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح 
کل ا 

(۲) "رد المحتار" كتاب الطلاق» ٠١۲/۹‏ تحت قول "الدر": وسيجيء ما لو استشى 
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مطلب: سزيوش يقع به الرجعي 

[۲۸۳۸] قوله: ‏ بأنّه جع : 

ف تكد "روزن" و کو اا کر غ ادا 
الحرف كالحائكين وغيرهم» فإلّه صريحٌ عندهم في الطلاق» بل كثيرٌ منهم 
لذ بعرت ن ا عير هذا را إن كلدم كر ال حل 
ف ا ولا يجب شيوع ذلك العرف في التاس ع كينا ةا 2 
اى جت للقي وك تعالى أعلم. 

[۲۸۳] قوله: ° فيلحق بالكناية: لکن لا تقع إلا رجحعي كما 
E‏ 


)١(‏ في "رذ المحتار" عن الشرنبلالية : وقع السؤال عن التطليق بلغة الك : هل هو ربعي 
باعتبار القصدء أو بائنٌ باعتبار مدلول (سنبوش) أو (بوشاول)؛ لأن معناه: حالية 
أو محَليّة» فلينظر اه. قلت: وأفتّى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنّه رجعي.. . إلخ. 

55" رد لار کاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
8 جل لد ولو #بالقارسية: 

(*) "الفتح"ء کتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون یمیناء .۲۷٤-۳۷۴۳/٤‏ 

)٤(‏ ذكر من ألفاظ الصريح: مطلقة بتشديد اللام» أمّا بالتخفيف فيلحَق بالكناية. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 8؛ تحت قول "الدر": 
بالقشكا:. 

() انظر "الدر”» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 9/ه؟5. 
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]۲۸٤٠١[‏ قوله: ‏ وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة7": 
لكونه كاذباً فى الإخبار. 
[841!] قوله: '" مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها“: 


یل 2 


سباق ار جا ۷١‏ :ان ا اة م ة فيه غرةا. 


[1845] قوله: وظاهره آنه لا يصِدّق في أنه لچ ير امرأته للعرف» والله 


f 

أعلم : 

)١(‏ في "رد المحتار : رجحل دعته جماعة إلى شرب الحمرء فقال: إِني حلفت بالطلاق 
ا اشر عه :و كان 50 0 شب لاقف [ قنية عن "المحيط ] وقال 
صاحب "التحفة" : لا تطلق ديانة» اه. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١55/4‏ تحت قول "الدر": لت ركه 
الإضافة. 

(*) في "رد المحتار": سيذكر قريباً أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يلرّمنيء 
والحرام يلزمني» وعليّ الطّلاق» وعليّ الحرام» فيقع بلا ثيّة للعرف... إلخ 
فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطّلاق إليها صريحاء فهذا مؤيّد لما في 
"القنية"؛ وظاهره أنه لا يصدّق في أنه لم يرد امرأته للعرف» والله أعلم. 

050 "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» 011 ١»)اتحت‏ قول لكر لخر كه 
الإضافة. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الصریح» 21175-١73/9‏ تحت قول 
ا فيقع بلا نية للعرف. 

)١(‏ المرحع السابق» ص۷١٠ء‏ تحت قول الدر : لتركه الإضافة. 
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مسألة الإضافة 


أقول وبالله التوفيق: بقي بعد أشياء» فإك إن تتبعت فروع ترك الإضافة 
وجدتهم ربما يقولون: (لا يقع ما لم يقل: أردتها)» فهذا NT‏ أن الوقوع 
مشروط بالقول» وربما قالوا: (يقع ما لم يقل: أردت غيرهاء أو لم أرد 
طلاقها)» فهذا يدل على أن عدّم الوقوع هو الموقوف حى لو لم يقل ذلك 
وقع وإن لم يقل: أردت طلاقهاء وربّما تراهم يحكمون بالوقوع من دون 
حاحة إلى النيّة مع تركه الإضافة حيث وحدت في كلام من خاطبه كالمرأة 
أو غيرها» وأخرى تراهم ينوون مع وجود الإضافة في كلام المخاطب» 
وريّما تسمعهم يحكمون بالوقوع مطلقا من دون نيّة مع عدم الإضافة لا في 
قوله ولا في قول غيره» وربما ينوون في هذه الصورة فهذه احتلافات يتحير 
لديها من لم يتأمّل ولم ينزل كل فرع على ما ينبغي أن ينزل. 

والذي ممت للع الت جرف الول الف ج و أن 
الإضافة لا بد منها إما في اللفظ وإما في النية؛ إذ لا طلاق إلا بالإيقاع, 
ولا إيقاع إلا بإحداث تعلق الطلاق بالمرأة» وليس ذلك إلا بالإضافة» وهذا 
ضروريّ لا شك فيه؛ إذ لولاه لزم الطلاق على كل من تلفظ بلفظ: طلاق أو 
طالق ونحوهما وإن لم یزد على هذا ولم يرد طلاق امرأته» وهو باطل قطعاً 
فاشتراط الإضافة حق لا مرية فيه» نعم! قد توحد الإضافة في اللفظ فلا يحتاج 
في الحكم إلى النيّةء وقد لاء فيحتاج إلى ظهور الثية. 

أمّا و جود الإضافة في اللفظ فأقول: على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: تحققها صريحا في كلام الزوج» وهذا الذي ذكر الحلبي 
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بَابلصوع 


والطحطاوي”(' أمثلته» كقوله: أنت طالق» أو طلقتك» أو هذه» أو زينب» أو 


بنت زيد» أو أمٌ عمروء أو أحت بكرء أو امرأتي طالق. 

الثاني: تحققها فيه لأحل كونه جواباً لكلام تحققت فيه» فتحقق في 
الجواب أيضاء؛ لأن السؤال معاد في الجواب وهذا ما في "الهندية"”“ عن 
'الخلاصة': (قالت: طلاق بدست تواست».مماطلاقؤكن. فقال الزوج: طلاق مي 
ڪ م وكرر ٿلاثا طلقت ثلاثا) اھ 

ويها عن "الذعيرة": إشكل شمس الأثمّة الأوزجندي عن امرأة قالت 
لزوجها: لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة» فقال الزوج: مزنيز 
هزام دادم ولم يقل : دادم يود قال: يقع الطلاق) اھ. وفيها”) ا 
'العمادية": EIS)‏ طلاق دادم مر دمان ملامت کر دند كنت ديك دادم نه 
کقتویر| وندكذت طلا 0, 1 يقع إذا كان في العدة) اه. 


.١١١/١ "ط"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١١ 

(۲) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸٤/١‏ 

(۳) أي: الطلاق بيدك طلقنی» فقال أطلق. 

59 لكيه كناب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۳/١‏ 

)5١‏ أي: وأنا أيضا أعطيت ألف طلقة» ولم يقل: أعطيتك. 

(7) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» A‏ 

(۷) "فصول العمادي" = "الفصول العمادية": لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي» 
وقيل: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني السمرقندي. 

("كشف الظنون" ١۲۷١/۲‏ "الفوائد البهية"» ص١‏ ؟١١).‏ 

(8) أي: قال لامرأته: أعطيتك الطلاق فلامّه الناس» فقال: ثانيا أعطيت» ولم يقل: لها 

ولم يتلفظ بطلاق. 
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و فيي( عن "الخانية": (دحلت عليه 3 امرأته فقالت: ا ولم E.‏ 


ولم تذكر الطلاق فقال هذه المقالة لا تقع الريادة إلا بالنيّة) اه. وفي "جامع 
(Tn‏ يق ا اي ا ا . OE‏ واي يخم 
الفصولين ” * برمز (فشبن) ل فوائد شيخ الإسلام برهان الدين ٠‏ ` قال: (ثرا 
یک طلاق»› فلاموه کنت‌دیگر داد يقع آخر؛ ا جواب للك وبناء عليه) أه. 
قلت: يعنى: إذا ذكروا في الملامة طلاق المرأة؛ كى يكون معادا في 
الجرات و الا ل زقع يذو كذ كبا مت من "الحا وها ل كه 
(فشبن)؛ لأن العادة ذكر ما ليم عليه في الملامة كما لا يخفى. 
فان قلخ اليس فى "د07 عن "الذخيرة": (سئل نجم الدين عمن 
م : سر 1 ١‏ 1 5 
قالت له امرأته: مرا برک بائوباشیدننیست مرا طلاق دہ فقال الزوج: چوں ورو 
طلاق داده شد » وقال: لم أنو الطلاق هل يصِدّق؟ قال: نعم ووافقه في هذا 


الجواب بعض الأئمة) أ 


.٠٠٠٦/١ "الهندية"» كتاب الطلاق, الباب الثاني» الفصل الأوّل»‎ )١( 

(۲) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني والعشرون» .5١١/١‏ 

(۳) 'فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" لصاحب الهداية . ("جامع الفصولين": .)۳/١‏ 

0 أي: لك طلاق واحد فلاموه» فقال: أعطيت‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸١/١‏ 

(7) أي: ليس لي معك انتظام أعطني الطلاق» فقال الزوج: لمثل وجهك أعطي 
الطلاق. 
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0 : ET 4 ان‎ 1 Ou a 
ا و 5 + هو ۰ ص‎ 1 i 2 e 
قال لامرأته: أتريدين أن أطلقك؟ قالت: نعم» فقال بالفارسية: اگ توزن سی یک‎ 


o‏ ا 
طلاق دوطلاق سه طلاق ي اخرحي من عندي وهو يزعم انه لم e.‏ 
الطلاق فالقول قوله) اه. ومثله في "الخانية"" معللا: (بأنّه لم يضف الطلاق 
الإمام نجم الدّين فظاهرء وأمًا في فرع الفقيه أبي نصر و"الحانية" فلأن قولها: 
(نعم) كان حون لقوله: (أتريدين أن أطلقك؟)» فكأنها قالت: أريد أن تطلقنى . 
قلت وبالله التوفيق: المخاطب إذا أتى في كلامه بكلام أجنبي ع 
جواب قولها 0 يقول: طلاق داده‌شد أو یک طلاق ود وطلاق وسهطلاق؛ ولو اقتصر 
على هذا لحكم بالوقوع من دون الحاحة إلى نية كما كان في الفروع 
3 ي 5 5 : 9 ان 1 5 0 ع 95 ص 1 
المتقدمة التي تلوناء لكنه لما زاد قوله: (چوں نوو اث ) أو قوله: (اگرنوزنمنی) 
لم يبق جوابا وصار كلاما مبتدأ فلم تسر إضافة السؤال إليه» وقد نص على 
هذا الأصل العلماء كما لا يخفى على من حدم كلماتهم» من ذلك ما في 
امان الكاب غر "النضيرة : رقال له تعد مع قال واا لذ ادى 


فذهب إلى كه وتغدى مع أهله لا یحنث؛ لأن قو له جوابا سوال 


.۳۸۳۴/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق, الباب الثاني الفصل السابع»‎ )١( 

(۲) أي: إن كنت امرأتي طلقة وطلقتين وثلاث طلقات. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .57١/١‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 07/١١‏ 4» تحت قول "الدر": اليوم أو معك. 





www.dawateislami.net 


AAD: 





المخناظيه وقد أنكن حط جرلا اك ورد هان جرف الجراب لاف 
مالو قال وا لا أتغدى معك؛ لأنه زاد على حرف الجواب ومع الزيادة 
عله لوي كن امج بعراباء ا دا 1 

فان قلت: فما الجواب عن فرع "الب عن "الخلاصة" : (لو قالت: 
طلقني فضربها وقال لها: ايتكطلاق”" لا یقع» ولو قال: اينكت طلاق”" يقع) اه. 
فقد كانت الإضافة موجودة في السؤال» وهو لم يزد في الجواب شيئا حى 
مجع ادنا مبتدأ؟ 

قلت 0 جرا بعد قر ليا (طلقني) أورث ذلك احتمالا في 
كونه جوابا وقال: (اینک طلاق مي خواهى” ') بل الظاهر من الضرب هو الردٌ 
دون الجواب؛ فإن الجواب بمعنى إجابة المسؤول وقبول المأمول وهذا معنى 
قولهم: إيحتمل جوابا وسيّا أو جوابا وردًا أو جوابا محضا» فإذا وقع 
الاحتمال لم يتيقن بكونه جوابا حتّى يحكم بسراية إضافة السؤال إليه» فمعنى 
قوله: (لا يقع) أي: ما لم ينوء وقوله: (يقع) أي: وإن لم ينو؛ لوجود الإضافة 
حينئذ في نفس الكلام. 

الغالثك: أن لا يشمل كلامه: غلى الإضافة ولا يكون حرج مخراج 
الجواب لكن يكون اللفظ حصه العرف بتطليق المرأة فحيث يطلق يفهم منه 


20 'الهندية "ع كنات الطلاق› الباب الثاني» الفصل السابع» TAT/!‏ 
3 أي : هاك الطلاق. 
)۳( ا هاك طلاقك. 


)٤(‏ أي: هاك طلاقا رو 
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AAD: 


إيقاع الطلاق على المرأة كقولهم: الطلاق يلزمني والحرام يلزمني» وعلي 
الطلاق» وعلىّ الحرام؛ فإه -كما قال في "رد المحتار"”“-: (صار فاشيا في 
العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» ولا يحلف 
به إلا الرّحال)» فهاهنا وإن لم تذكر الإضافة لفظا لكنّها ثابتة عرفا والمعهود 
عرفا كالموجود لفظاء فمن هاهنا وجدت الإضافة في اللفظ وحكم بالوقوع 
من دون نيّة» فهذه صور تحقق الإضافة في اللفظء أمّا إذا حلا عنها بوجوهها 
الثلاثة فحينئذ لا بد من وجودها في التيّة» فإن نوَى وقع وإلأ لاء وهذا ما قال 
في "الهندية"”“ عن "المحيط": (لا يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو؛ لعدم 
الإضافة إليها) اه. هذا فيما بينه وبين ربه تعالى. 

ما قضاء فتنقسم هذه وره الى مهو 

الأوّل: أن توجد هنا قرينة؛ ليستأنس بها على تحقق النيّة ويكون هو 
الأظهر في المقام فحينئذ يحكم بالوقوع ما لم يقل: إِنّى لم أردهاء فإن قاله 
فلا يصق إلا باليمين» فإن حلف صدّق؛ لكونه أميناً في الإخبار عمّا في 
نفسه وقد أتى بما يحتمله كلامه وهذا ما قال في "الهندية"" عن "الخلاصة" 
عن "الفتاوى": (رحل قال لامرأته: أكر توزن منىسهطلاق”؟ مع حذف الياء 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ١٦۹/۹‏ تحت قول "الدر": 
(۲( "الهندية» کات الطللاق, الباب الثاني الفصل السابع» 1/5 

(۳) المرجع السابق. 

(5) أي: إن كنت امرأتي فطالق ثلاثا. 
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لا يقع إذا قال: لم أنو الطلاق؛ لأنّه لَمّا حذف فلم يكن مضيفا إليها) اه. 
زنمنى) يفيد تبادر إرادة طلاق المرأة» فيتوقف انتفاء الوقوع على نفيه النية» 
ولا يتوقف الوقوع على إقراره بهاء والفرعان الماران عن الإمام نجم الدين 
وعن شيخ الإسلام آبي نصر فإنهما وإن حرحا عن تحقق الإضافة لخروج 
لمر 5 سم : 5 َه : 0 ٠.‏ . 
و وراک توزن منى) يفيد ما ذكرناء فلذا توقف عدم الوقوع على اذعاثه 
عدم النية) امه فرع الا E‏ (قال لها: د تخرجى إلا 
بإذني؛ فإنّى حلفت بالطلاق فخرجحت لا يقع؛ لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء 
ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له) اه. وذلك كما أفاد الشامي””: (أن 
العادة أن من له امرأة إِنّما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله: (إنى 
حلفت بالطلاق) ينصرف إليها ما لم يرد غيرها؛ أنه يحتمله كلامه) اه. ومنه 
فرع "القنية"“ عن الإمام برهان الدّين محمود صاحب "المحيط": (رحل 
كاذبا فيه» ثم شرب طلقت» وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة) اه. 
N 0‏ كعات لاان النوع الثاني. وق السو (هامش لدت 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» ١/ه‏ ا 
)۳( انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 1۷/۹ تحت قول 'الدر": 
لت ركه الإضافة. 
)٤(‏ "القنية"» كتاب الطلاق» باب مسائل الإبراء بالطلاق ت في الخلع» ص۸١٠.‏ 
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م 
هه 
يائة 


فقول البرّازي: (لا يقع) أي: ديانة إن لم ينوء أو قضاء أيضا إن قال: 
لم أنو؛ بدليل قوله: (فالقول له)» وقول البرهان: (طلقت) أي: قضاء ما لم 
يقل: إِنَّى لم أردها كما قال الشامي”": (إِنّه يمكن حمله على ما إذا لم يقل 
إنِي أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في "البزازية") اه. وقول 
LET a a as‏ كاف كادي 1 
قولي: إِنّما يصدّق باليمين فلما صرّحوا به من أنه حيث يكون القول له فإِنْما 
يصدّق باليمين كما صرّح به في "التبيين”'' وغيره. 

الثاني : أن لأ تكوان: هنا و ية ذلك ويد يتوقف الوقوع على إخباره 
بالتيّة» فإن أقرٌ وقع وإلا لا؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بالوقوع بالشكٌ وهذا ما 
قال في "ال عن "الخلاصة" : (سكران هربت منه امرأته ف: فتبعها ولم يظفر 
بها فقال بالفارسية: بسدطلاقء إن قال: e‏ 
لا يقع) اه. 

وفي "مجموعة الأنقروي"”' عن "البزازية": (فرّت ولم يظفر بها فقال: 
)١١‏ انظر "رد المحتار» كتاب الطلاق» باب الصريح» ٥۷-۹‏ تحت قول 

"الدر”": لت ركه الإضافة. 
"المي" O I TESA‏ 1 ل 
(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 
شلات طلقات: 


(ه) "الفتاو ى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .۷٤/١‏ 





www.dawateislamıI.net 





سە طلاق› إن قال: أرذتك را يمع وإلا 6 أه. و قال في ا (لو 
الوقو ع على إقراره أنه عى امرأته. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذه الفرو ع وبين قوله: (حلفت بالطلاق)» فإن 
الرحل كما لا يحلف عادة إلا بطلاق امرأته كذلك لا يقول: (سهطلاق) أو 
(طالق) إلا لها فكان ينبغي الوقوع ما لم يقل: لم أعنها؟ 

قلت: الفرق بين» فإن إرادة الحلف بالطلاق متحققة بصريح قوله: 
(حلفت)» فيحمل على الظاهر المعتاد ما لم يصرفء أمّا هاهنا فإرادة الإيقاع 
e E /‏ ۲ 
غير متحمههةه ولعل 0 لشسك (سدطلاقدادنش بايراد د طاو مر اسر اواس ات ¢ 
وأما من هو جالس شي بيته فابتدأ يتلفظ بلفظ: "طالق" فكيف يجوز الحكم 
بأنه أراد به إيقاع الطلاق على امرأته! وليس فى حال ولا قال دليل عليه 
فو حب التوقيف على إخباره عما في نفسه» هذا كله مما فاض على قلب 
العبد الذليل من بحار فيوض الرب الجليلء فقد التأمت الفروع جميعا وارتفع 
الاضطراب ونزل كل فرع منزله من الصّواب» والحمد لله رب العالمين. 

oll ٠ 0 95 1‏ ل (TD).‏ الوا ا ر 

نعم! بقي هاهنا فرج في الهندية  ٠‏ عن الخلاصة : (لو قالت: كران 


بخريدىبدعيببازده» فقال: بهعيب بازدادمت“ ونوى يقع به الطلاق» ولو قال: 


.4 57/7 "البحر"» كتاب الطلاق» باب الطلاق»‎ )١( 

(۲) أي: لتعطى ثلاث طلقات» أو تستحقٌ ثلاث طلقات. 

(۳) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .5/5/١‏ 
اق اشدريت غاليا فرده بالعیب» فقال: رددتك بالعيب. 
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بدعيببازدادم” بغير التّاءِ لا يقع وإن نوى) اه. فإن الفصل الأخير منه من 
القسم الأخير الذي ذكرناء فكان ينبغي على ما أصّلنا أن لا يقع ديانة ما لم ينو 
ولا قضاء ما لم يخبر عن تة الطلاق لا أن لا يقع وإن نوى» فَإنّه يفيد أنه 
بدون النّاء ليس من ألفاظ الطّلاق أصلاً كقوله: (لا حاجة لى فيك أو لا رغبة 
أو له اتك ر اال دلت وهر كما ترق مشک قل الس أن لاط 
من الكنايات وهو مع الثّاء أيضا محتاج إلى النيّة كما لا يخفى» فإذا عدم التاء 


احتاج إلى نيتين: نية الطلاق ونية الإضافة» ولا شك أن إحداهما لا تكفي» 
فقوله: (قال: بعيببازدادمت ونوى) ليس معناه إلا نية الطلاق المحتاج إليها؛ 
لأحل كون اللفظ من الكنايات فهى لاا من قرينه -أعني: قوله في 
الفصل الأحير-: (وإن نوى) أي: لو قال بغير التاء لا يقع وإن نوى باللفظ 
الطلاق؛ لخلوّه عن الإضافة فيحتاج بعد إلى شيء آخحر وهي نية الإضافة 
فافهم و اا 

هذاء وبما تقرّر تحرّر أن لا اعتراض على الفاضل الشارح ولا على 
الل لسر Ea‏ لانن اي روا لاوا 
فإتهما أيضا نصا على عدم الوقوع وعللا بترك الإضافة» فكما وجب حمل 
کا على بم قم ال ج عله كلام هذين الان بيد أن 
الإمامين أتيا بعده بما أوضح المراد من قولهما: (أن القول قوله)» والفاضلين 
اقتصرا على ذلك فبقى كلامهما على الإيهام» وليس في كلامهما أن الإضافة 


(( أي : رددت بالعيب. 
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ر با صر 
الصريحة اللفظية شرط للوقوع حتى يتوجه عليه بقية كلام الفاضل المحشي 


نعم! علل الفاضلان الشارحان الحلبي اوري ١‏ بان الاضادة 
شرط ولم توحد» فقولهما: (الإضافة شرط) حق في نفسه كما قررناء ولكن 
لا يصِحّ حينئذ الجزم بعدم الوحدانء فإن الشرط مطلق الإضافة نصا أو عرفا 
ا ج ج هي الإضافة اللفظية المنصوصة وليست بشرطء 
فالأحذ إن كان فعلى المحشّيين دون الفاضلين العلامتين» اللهم إلا في ترك 
الإيضاح كما علمت» هكذا ينبغي تحقيق المقام» والله ولي الفضل والإنعام. 8 

عبده أحمد رضا البريلوي غفر له 
۷ جمادى الأولى سنة ١١5١ه‏ يوم الإثنين. 

[84] قوله: ‏ وكذا المضار ع : طلاق ميتكنمء طلاق مبحكنم: 
تالاه مكبر الات أن انيكب ١‏ ی الحان وهر كر اف 
لوليه احضو لذ لاله متتس ستيان As‏ اولي "ارق" يكن 
طلاقا؛ لأنّه دائرٌ بين الحال والاستقبال» فلم يكن تحقيقا مع الشكَّ حى إن 


TT 'ط", كتاب الطلاق» باب الصريح,‎ )١١ 
قال بعد ذكر ما هو صريح في الطلاق: وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل:‎ )۲( 
ااك اق "اليد"‎ 


096 اا كتاب الطللاقع باب الصريح» ۷/۹ ا و ا 
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في موضع غلب استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر: أشهّد أن لا إله 
ام ون تاس ا خية نيدن د كنول al GG‏ 
]١84:[‏ قوله: وكذا المضار ع إذا غلب في اا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: فكيف إذا تَمحّض له! و ' جوزتا" من الصريح ا 

]۲۸٤٥[‏ قوله: إذا غلب في السا 

وال على علو ا هل "كل جا ان ولو غق اال ا 
ا 

فائدة: المضار ع إذا غلب في الحال صريح. 

قلت: وصيغة الحال بلساننا على حدة» فينبغي أن يقع بها إذا كان 
Ce o a‏ 
ےر فإن غالب ااا فى الم على الا درت ده 
فافهم وتأمل. ١١‏ 


ا كتاب الطلاق» باب الصريح» ان تسرك فول" للد" أزبواها 
بمعناها من الصريح. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» ٤۷/١۲‏ 5. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۷/۹١٠ء»‏ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

.59/١ "الخيرية"» كتاب الطلاق»‎ )٤( 
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[45؟] قوله: “ وجزم الزيلعي” ©: 
ا o‏ ا 5 89 : 

وبه حزم في الفتح في (شئت) كما يأتي ص۷٣۷‏ ۰ وبه حزم في 
اا as 2 (N.‏ فى (O)‏ 4 ا 
الخلاصة ٿم في حزانة المفتين في لفظظة: (شثت). 

۰ 5 18 £ (i) + د‎ es 1 

قول: لكن جزم في "حزانة المفتين" ' عازيا ل"الخانية" بالوقوع من دون 
نية بخلاف قوله: (أردت طلاقك) حيث لا يقع ما لم ينو» والوجه فيه ظاهر. 


)١١‏ في ارد المجفار": وأما ما في البحر حمن أن منه: شئت طلاقك» ورضيت 
طلاقك- ففيه حلاف» وجزم الزيلعي بأنّه لا بذ فيهما من النية كما ذكره الخير 
الرملي» أي: فيكون کا لأن الصريح لا يحتاج إلى النيّة» وأمًا ما في "البحر" 
ا -من أن منه: وهبت لك طلاقك» وأودعتك طلاقك» ورهنتك طلاقك- 
فسيذكر الشارح تصحيح عدم الوقوع به وأما أنت الطلاق فليس بمعنى 
المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح 
به المصئف وأنت الطلاق تصمٌ فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة وأمًا أنت أطلق 
من فلانة ففي "النهر" عن "الولوالجية' أنه كناية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح, 85 تيت اقول "الدد وها 
بمعناها من الصريح. 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 2757/9 تحت قول "الدر": 
وغير ذلك ."الخ 

(:) "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» .۸۲/١‏ 

)٥(‏ "حزانة المفتين › كتاب الطلاق» ص۷۸. 

(19) المرجع السابق. 
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١ 0 1 1 9‏ 
[184] قوله: سيذكر الشارح تصحيح عدم الوقوع بها ©: 
أي: [إن] لم ينو؛ لأن المقصود به الرذ على "البحر" في جعله صريحاء 
1ن إن نو فق لكي NS‏ كنا سنا يد 
]۲۸۸[ قوله: في لني عن 2 2 كناية7©: والواقع ث4 
رحعي كه ا a‏ 


مطلب: من الصّريح الألفاظ المصّحّفة 


[841!] قوله: © وهذا بمنزلة الكناية)2: 


لكنْ الواقع رجعيّ كما سيأتي ص۷11 . ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2١58/9‏ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

95 انظر "ره الميخار". كتاج الطلاق هيات الكنايات+ 8351/5 تحت قول "الذي" : 
ET‏ 

(۳) "رد المحتار"» باب الصريح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 

5) انظر "الدراء كتاب الطلاق» باب الكنايات» 70/9". 

(0) في زد العههار" غو "الدغيرة" قال لاسر ات آلف نون ردك لام قاف أنه 
طف دو العزاق طا ال ون ا وا کا أن هت 
الحروف يُفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام إلا أثها لا تستعمل كذلك» 
فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة» 
9 »؛ تحت قول "الد ": أو ط ل ق. 

(۷) انظر الف كتاب الطلاق» باب الكنايات» 575/9. 
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| ۸0 قوله: 39 وذكره 8 في باب الكنايات20: 


55 . 86 اس 4 58 یں 5 
اقول: سياتي من الشارح ص٦٦۷‏ * التصريح بوقوع الرجعي به إذا 
نوى» ويقره المحشّى” هناك فلا أحذ. ١١‏ 
مطلب: الصريح نوعات: رجعي وبائن 
[01؟] قوله: © أو تدل عليها من غير حرف العَطّى0©: 
أقول: الأولى أن يقال: ولم تبلغ التطليقات ثلاثا؛ ليشمل ما إذا كان 
طلقها من قبل ثنتين ثم طلقها أحرىء فإنّها تبين مع عدم الافتراق بالعدد نصا 


ولا إشارة» فافهم. ١١‏ 


دفن ا انك ر إذا اقفر :إلى ا اک وف لذن 
الكلام فيما يقع بد ال جعي وإن لم ينوء وسيصرح الشارح ين 
بافتقاره إلى النيّة» وذكره أيضاً في باب الكنايات. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصریح» 2١59/9‏ تحت قول "الدر": أو ط ل ق. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»› .۳۲٠٣/۹‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳۲٦/۹‏ تحت قول "الدر": وأنت ط ال ق. 

(ه) في رد المحتار": في "البدائع : أن الصريح نوعان: صريح رحعي» وصريح بائن» 
فالأول: ن يكون بحرو ف الطلاق بعد الدحول ا بعوض» ولا بعدد 
الثلاث» لا نضا ولا إشارة» ولا موصوف بصفة تُتبئ عن البينونة أو تدل عليها من 
غير حرف ا ا تل ايها 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: الصريح نوعان: رجعي 


TER RTO ST 
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SÎ‏ قوله: من غير حرف الْحَملّف (0). كقوله: أنت طالق بائن فيكون 
العطف. ١”‏ 


[۲۸۳] قوله: ولا e‏ مو كه اطا کے ١‏ 


١١ ک: أنت طالق كالجبل.‎ E قوله: أو صفة تدل‎ E 
مطلب في قول "البحر": إن الصّريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النيّة‎ 
قوله: 00 به غير عالم بمعناه» فلا بقع أصلا:‎ [YA] 


او 


|۲۸1 قوله: . )0 وق ست اق المرأة. 


سام 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١51/9‏ تحت قول "الدر": رحعية. 

(۲) المرجع السابق. 

(١‏ المرجع السابق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق باب الصريح» مطلب في قول "البحر": إن م 
يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية 2١57/9‏ تحت قول "الدر": يانه 

(5) لو نوی بنحو قوله: "أنت طالق الللاقها عن الل لم باق آم ور ص ب 


دين فقط. 
في "رد المحتار": قال في "الفتح": لأن الطلاق لرفع القيد» وهي ليست مقيّدة بالعمّل» 
فلا يكون محتمل اللفظ. 


25 "ود ال كتاب الطلاق» باب الصریح» »١155/94‏ تحت قول "الدر”: لم 


أ 
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[r۸]‏ 9 والمرأة كالقاضي”؟: ويأتي ص207/9. 
٣ ۸5۸]‏ قو ف له“ والفتوى على أنه لشن لها 000 هذه المسائل ا 


اا رکرو ا ۱۲ 


مطلب في قولهم: على الطّلاق علي الحرام 


[۲۸۰] قوله: ”“ سنذكره في باب الكنايات7") 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: كما في ال ان كا من الوثاق والقيد والعمل 
اما أن یدک اھ سر فا كرفا انق ن بالف او فإن قرن به وقع بلا ية 
وإلآ ففي ذكر العمل وقع قضاء فقطء وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلاء 3 
لم يذكر بل نوی لا يدين و قضاء إلا 
اليكو ك ف والمرأة كالقاضي ااا ا ل ا لها که 
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسهاء بل تفدي نفسها بمال أو تهرّب» 
كما انه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وکلما هرب وا 

و و كز قط 

(۳) انظر "رد المحتار"» باب الكنايات» 2551/4 تحت قول "الدر": وثلاث قضاء. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصريح» »۱٦۷/۹‏ تحت قول "الدر": دين فقط. 

.1۸۳-٦۸١/۹ انظر "التنوير" و "الد" كتاب الطلاق» باب الرحعة»‎ )5١( 

)١(‏ في الشرح: ومن الألفاظ المستعملة: الطلاق يلرّمني» والحرام يلزّمني» وعلي الطلاق» 
وعلي الحرام» فيقع بلا نية للعرف. ۰ ۰ 

في "رد المحتار": (قوله: فيقع بلا نيّة للعرف) أي: فيكون يد لا كناية؛ بدليل عدم 
اقتزائك اله بوذا "كان ق ا E‏ 
مر لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قولهم: علي الطلاق علي 


!م 


الحرام» 2١73/5‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
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د و سير حع عنه e‏ 


مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي 


[ ۲۸۰[ قوله: 00 E‏ فاه بعيد ا 8 


]۲۸٠١[‏ قوله: “^ بخلاف العتق؛ لأنّه مما يجب : كما في الكفارة 
والئّذر بخلاف الطلاق. ١١‏ 


[A1]‏ قوله: 05١‏ أن E‏ إا الكلام E‏ نا ا ع 


۲ er 1 و "حزانة‎ E 


(0 انظر "رد المحتار"» باب الکايات ۳١۲۳/۹‏ تحت قول الدر": حرام 

(۲) في "رد المحتار": قال الخير الرملي: الهم إلا أن يقول: علي الطلاق ثلاثا من 
ذراعي» فللقول بوقوعه وجدٌ؛ لأن ذكر الثلاث يعينه» فتأمّل. 

(۴) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوله: علي الطّلاق من 
ذراعي» :١75/9‏ تحت قول "الدر": وكذا على الطلاق من ذراعي. 

)٤(‏ في "رد المحتار": نقل سيدي عبد الغني عن "أدب القاضي" للب يس : 05 قال 
لامرأته: طلاقك على فرضصٌ أو لازمٌ» أو قال: طلاقك علي فالصحيح آنه يقع في 
ا ا رسي تجد ان ا ابي ررك 

(5) "رد المحتار"» باب الصريح» 2175/5 تحت قول "الدر": ولو زاد... إلخ. 

59) في "رد المحتار": قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي: فإنّه يقع بلا نية» بخلاف: 
أنت طاق بحذف اللام» فلا يقع وإن نوى؛ لأن حذف آخر الكلام معتادٌ عرفا 
تار حانية : 

(۷) "رد المحتار"» باب الصريح» 217/9 تحت قول "الدر": أو أنت طال بالكسر. 

(8) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .5١ 5/١‏ 

() "حزانة المفتين"» كتاب الطلاق» ص٠۸.‏ 





www.dawateislamıI.net 





[ 65م ؟| قوله: 7" فإذا كان حذف الآخر معتادا عر فا": 


كيف! وقد وضع في "الخانية" ص 7١5‏ المسألة في غير المنادى وبغير 
كسر اللام» ثم علّل: بأن حذف آخر الكلام معتادٌ في العرب. 

فائدة: قال في "الخانية"“: (وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى: لو 
أن عجَميًا قال ذلك بالفارسيّة وحذف حرف الآحر لا يقع وإن نوى؛ لأنه 
غير معتاد في العجّمء ولهذا لو قال لعبده: "تو آزا" ولم يذكر الدّال لا يعتق 
وإن نوىء قال الصّدر الشّهيد رحمه الله: لا فرق بين العربيّة والفارسيّة إذا 
نوی ضحت نيته) أه. 

قلت: وتقديمه الأول يفيد أنه الأظهر الأشهر كما قد تقرّرء واللّه تعالى أعلم. 

قلت: ولا شك في ظهوره فإن المدار إذا كان الاعتياد فلا يتعدّى من اعتاد. 


[1] قوله: 27 فإنه يتوقف على اليه(" : 


)١(‏ إذا قال الزوج: أنت طال بلا كسر توقف على النية» وقال في "الفتح": أن الوجه 
إطلاق التوقف على النّة مطلقاء ثم ذكر العلامة الشامي بحث "الفتح"» وأفاد أن 
عبارة "التاترحانية" السابقة يمكن استخراج الجواب منهاء فإن لفظ طالق صريحٌ 
قطعال فإذا كان حدذف الاخر معتادا عرفا لم يخرجه عن صراحته... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصريح» ۷۹/۹ تحت قول "الدر": وإلا توقف على النية. 

(*) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح؛ .7١ 4/١‏ 

(5) المرجع السابق. 

6 طلا كر دعل الله كما لو ےه د 

(5) "رد المحتار"» باب الصریح» ۱۷۹/۹ تحت قول "الدرٌ": كما لو تُهجی به. 
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١0 : 5‏ 
مع وقوع الرجعي كما يأتي ص1٦۷‏ . ٠۲‏ 
[655؟] قوله: 0 الصحيح فيه عدم الوقو ع: أي : بلا نية. ١‏ 
ا ل ا 
[]حةى١]‏ قوله: قالوا: لا يقع : ما لم ينو. ١۲‏ 


انك ] قال كاب ل و 


أقول: لحديث": ((كذبت أستاه بني الرّرقام). ١١‏ 
]١864[‏ قوله: © قوله صلی الله عليه وسلم: ((على اليد ما أحذت 


.575/9 انظر "الدرٌ", كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )١١( 

(۲) في "رد المحتار": قال في "النهر": نقل في "تصحيح القدوري" عن "قاضي خان : 
وهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعتك ورهتتك بالأولى» 
وسيأتي أن رهشّك اي وفي المحيط : لو قال: رهنتك طلاقكء قالوا: لا يقع؛ 
لان الرُهن لا يفيد زوال الملك اه. 

(*) "رد المحتار"» باب الصريح» 2١0/5‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر" عن... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في بيان وقو ع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن المرأة: وكذا الاست» "الشرح". 

. 9 "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(۷) أحرجه أبو داود في "سننه" (571557)» كتاب الستة» باب في الخلفاء» .۲۷۸/٤‏ 

(4) في "رد المحتار": الحاصل: أن الات والفرج يعبّر بهما عن الكلء فيقع إذا 
أضيف إليهماء بخلاف مرادف الأول وهو الذّبر ومرادف الثاني وهو البضعء 
فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل ولا يلزم من الترادف اوا في الحكمء 
لكن أورد في "الفتح": أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة 
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حتى ترّة))21: 

وقال صلی الله تعالى عليه وسلہ: ((وهم يد على من سواهم)). ۱۲ 

[85؟] قوله: 27 قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّل... لد ): 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس 
الكوات ا المحدق رخ ال فال ل وك أذ افر ا ون لز 
تعورف التعبير عن الكل عند قوم باليد بل بالإصبع أو الأنملة يقع بها لا شك 
إذا كان الحالف من أولئك القوم» وإِنّما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع 
بلفظ الفرّج دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفرج أيضا عن الكل كاليد وقد وقع التعبير في الجملة باليد أيضا 


لين الفر ج أى: لعدم اشتهار التعبير به عن الكل وإل کان المعتبر وقوع 
الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف؛ لثبوت 
استعمالها في الكل في قوله تعالى: # ذلك با كَدَّمَتْ يك + [الحج: ۱۰| ا 
#: ((على اليد ما أحذت حتى تَرد) اه. 
)١(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» ۱۸۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 


ر 


فكت وقوله 5 





(۲) أحرحه أبو داود في "سننه" (۲۷۵۱)» كتاب الجهادء .٠١٦/۳‏ 

(0) في "رد المحتار": قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأوّل» لكن لا يلزم اشتهار التعبير 
به عن الكل عند جميع الناس» بل في عرف المتكلم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة 
إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» 
ثم رأيت في کلام الفتح ها يفيك دلك.: إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصريح» ١7/5‏ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 
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كالفرج» فقول العلماء بالوقوع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 
هذا معتّى الإيراد, والخوابي ا ته ميا" كينا ل يد . 

ولعل الأمر -والله تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالفرْج كان متعارفا 
في زمن الأئمّة نَم انقطع ذلك العرف» والتعبير باليد لم يتعارف كما هو الآن 
فجاء الحكم منقولاً بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر 
عدم الوقوع فيهما نظرا إلى العرف الحادث» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


: قال: أي: "الدر":  (و) يقع (بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاث‎ ]۷٠[ 
أن تت ا ا‎ 


م ۳( اس 7 
[۲۸۷۱] قوله: ‏ فإنه لا یقع: 


19 ظهرت المسالة بالعيارة المد كورة ؟؟ متحمن احمة. 

)۲( ل کات الطللاق, ئات الصريح, .١‏ 

(۳) بمثل قول الزوج: أنت طالق واحدة في اثنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوی ااي 
لأن الضرب عند الإمام لتكثير الأجزاء لا الأفراد. وقال زفر والحسن بن زياد: تقع 
ثنتان» لأن عرف آهل السات فة تج اح العددين بعدد الأخر» ورححه فى 
'الفتح' ان العرف لا EE‏ والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده وأجاب في e‏ 
العررف ولا النبةع كينا لو نوى بقوله: (اسقنى الماء) الطلاق» فاته لا يمع لکن رد 
المقدسي كلام "البحر" أن اللفظط صریح) | حفيفة عرفية لأهل الحساب» صريح 
في معنأه العرفي» وكذا رده 2 "النهر" والمنح . مضا من 0 المعتار . 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الصريح» ۱۹۷/۹ تحت قول "الدر": لأنه يكثر الأجزاء... إلخ. 
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أقول: إن فرض تعارف قوم استعمال هذا اللفظ في الطلاق بحيث يصير 


5 2 2 


Ee أو بريه ولعن‎ ٠ I 
اقل الك ف "اليو ةذ عرو ع الط را فاك‎ 
لزوجها: أنا بريئة منك فقال الرّوج: أنا بريء منك أيضاء فقالت: انظر ماذا‎ 
تقول؟ فقال: ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق؛ لعدم النية) اه. فأفاد أن لو‎ 
نوى وقع. وفيها ص۱۳۸“ عن "الخلاصة": (لو قال لها: ازوبيزامرشدم”” لا يقع‎ 
بدون النية» ولو قالت: بيزاس شوازمن ودست بازدامازمن فقال: مار و‎ 
تشترط النيّة» وبقولها هذا لا يصير حال مذاكرة الطلاق) اه. وفيها“ آخر‎ 


الباب عن "التاتارحانية": (لو قال: بيزامرماززنوخواستةان”"» إن نوی طلاقا 


)١(‏ في المتن والشرح: (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطّلاق. 
فى "ره الفهف "4 زا a‏ لاه فالآفنافة اله رهاق إلى شير 
ر و كان الطلاق» باب الصريح, ”. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷٠/١‏ 

.۳۸١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )٤( 

(5) أي: زعلت منك. 

e‏ آرعل 5 وأحر يدك عني» فال ضرت زعلاناً. 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السابع» .۳۸۷/١‏ 


(۸) أي: آنا متأذ من النساء ومن تروجهن. 
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بَابلصو 


يكون طلاقاء وإلا فلا) اه. ومثله في "حزانة المفتين ' بل هو في "الخحانية" 
ص۷ ولا شك أن البراءة تصحّ من الجانبين بخلاف الطلاق» فالظاهر ما 
في هذه المعتبرات السنّة وغيرها. ١١‏ 

[۷۳] قال: ° أي: "الدر": ركان ا" للتشبيه في الذات»› 
و"مثل" للتشبيه في الصفات : 

أقولة اس لبعد أن "الكاف" للتشبيه في نفس الذات» و"المثل" 
ا الشات الزافذنات» وإلا ورد ؤي كالأسد» بل التي أن آلكاف 
يقتضي تشبيه الذات بالذات ولو في صفة بخلاف "مثل" ففي الصّفات كلهاء 
قال القارئ في "منح الروض" ص٤٦‏ : (روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه قال: إيماني كإيمان جبرئيل عليه الصلاة والسلام ولا أقول: مثل 
إيمان جبرئيل؛ أن المثلية تقتضي المساواة في کل الصفات» والتشبيه يكفي 


لَه المساواة ن بعصه) أه. 


.۲٠۷/۱ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (أنت طالقٌّ هكذا مشيرا بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) 
بخلاف: مثل هذاء فَإنّه إن نوی ثلاث وقعن) وإلا ا لأن "الكاف" للتشبيه 
في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصّفات» ولذا قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان 
حبريل؛ لا مثل إيمان جبريل» "بحر". 

(*) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح» 755/9. 


."۸٦ص "منح الروض الأزهر"» ومنها: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص»‎ )٤( 
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وأمّا المسألة فتوجيهه أن "هكذا" مع إشارة الأصابع لا يفهم منه عرفا 


إلا التشبيه فى العدد» بخلاف "مثل هذا" فيحتمل التشبيه فى العدد وفى الصفة 
كالطول والشّدّة والقوّة وهذا أدنى فهو الثابت» ثُمٌ الحقّ أن "مثل" أيضا لا يقتضى 
ع 4 (r 3 e © : E‏ 
المساواة في جميع الصفات بل فيما به التمائل كما حققه في شرح المقاصد 
من أبحاث الكثرة» وفي "شرح العقائد"“ تحت قوله: (لا يشبهه شيء) 
وَإِنّما الفرق بين الكاف ومثل: أن "الكاف" يقتضي المشاركة في وجه الشبه 
مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل 


[: 7 ]] قوله: ° هذا حلاصة ا O‏ 


.551-550/١ "شرح المقاصد"» المنهج الرابع» المبحث الرابع»‎ )١( 
.)۸٤۹/۳ "معجم المؤلفين"»‎ 2١50/9 التفتازاني (ت ۷۹۱ه). ("كشف الظنون".‎ 

(؟) في "رد المحتار": لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في "الخحلاصة" من قوله: 
قال ا حنيقة. أكره أن يقول ارج إيماني كإيمان حبريل» ولكن يقو ل: آمنت 
اماتا مكل إيمان الاضكة نا امنا بو جدانة اله تعالى وويوينه وقدرية وما جا 
من غك الله غر وجل با ها أف ت :نيه المافكة وصقت يه الا تا و الس + فمن 
هاهنا إيماننا مثل إيماتهم؛ لأنا آمنا بكل شىء آمنت به الملائكة مما عاينته من 
عجائب الله تعالى ولم نعايثه تحن» ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على 
الإيمان وجميع العبادات... إلخ» ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا 
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ما فيها“: وهو توفيقٌ حسنٌ تشهد به أساليب كلام الإمام رضى الله تعالى عنه. 


]هام ؟] قوله: 0 فإنها تطلق وأحده» ا 

الذي رأيت فيها“ آخر فصل الكنايات هكذا: (لو قال: أنت طالقٌ هكذا 
بثلااث فهى لات: والمعتبر فيه الأصابع المنشورة دول المضمومة» فان قال: 
عنيت الكف أو المضموم لا يصدّق قضاء. ولو قال: أنت طالق مثل هذا وأشار 
إلى ثلاثة أصابع ونوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة) اه. فليراحع 


بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم؛ لأنْه قال: أقول: إيماني 
كإيمان جبريل» ولا أقول: مثل إيمان جبريل» والثانية على غيره لقوله: أكره أن 
يقول الرجل» والثالثة على ما إذا فصل وصرح بالمؤمن به» وإن كان بلفظ المثلية 
لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. وللعلامة ابن كمال باشا رسالة 
في هذه المسألة» هذا خلاصة ما فيها. 

)١(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان 
O EE ON‏ جر .+ 

(۲) في رد المحتار": (قوله: ولو 5 ل ھک أي ان قال انت :طالق و اشار 
بثلاث أصابع ونوى الثلاث وك يذكر بلسانه فإثها تطلق واحدة» 'حانية . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 5559/9» تحت قول "الدرٌ": ولو لم 
يقل: هكذا. 


." 1/١ 'الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلوللات»‎ (٤( 
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۲۸۷٦|‏ فوله: ۳ هكذا مثل قوله: بغللاث20: 
اقول: من اين تأتي الباء؟ وإثما هو مثل أن يقول: أنت ثلاث» فليراجع 
ص E MUS‏ 7 1 3 5 1 1 


AVY |‏ ۲ فوله: و بعده إدا انقضت الْعْذَةٌ) ا ا 
[۲۸۷۸] قوله: ‏ وانظر لہ yy‏ 


(1) في الشرح: لو قال: أنت هكذا مشيراء ولم يقل: طالق لم أره. 

قال العلامة الشامي: ورأيت السايحاني: مقتضى ما في "الخانية" -من قوله: ولو 
قال لامرأته: أنت بثلاث» قال ابن الفضل: إذا نوى يقع- ا يقع هنا إذا نوى» قال 
الرحمتي: والظاهر أن قوله: هكذا مثل قوله: بثلاث اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» »۲٤١۰/۹‏ تحت قول "الدر": لم أره. 

(۳) ذكر في المتن ألفاظا في وصف الطلاق بما ينبي عن الشّدّة والريادة» وأن الطلاق 
بها وا بائنة ونقل العلامة الشامي: اه ت ا قبل الدحول للحال» 
وكذا سنو لدان يعن ل E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2545/5 تحت قول "الدر": لأنه وصف 
الطلاق بما يحتمله. 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفهء ۳۸۸/۳. 

)١(‏ يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: وبائنٌ أو نُمْ بان ولم ينو 
شيعا فرجعيّة ولو بالفاء فبائئة» "الشرح". 

NY MSE Sr N Ee 
باثناء أما الواو فلا تقتضي التعقيب» بل شاع له وللتراحي الذي هو معنى رن‎ 
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بَابلصو 





و ألم به به في "الفتح"“ في مسألة ظالق ا و 
أيضا ولم يرتضه حيث قال: (ولو أمكن أن يقال: الإيقاع ببائن وضفاً لها 
وطالق قرينثه فاستغتى به عن النيّة فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النيّة لو أفرد 
لم يبعد لکن فيه ما فيه) اه. ولم يذكر وجهه ثم فتح الله سبحانه بوجهه أن 
قوله: (بائن) يحتمل أن یکن وو للمرأة فتة فتقع أخحرى» وأن يكون ا 
للطلاق فتقع واحدة بائنة فلا تثبت الأحرى بالشّكٌء نعم! إن نوى ب"بائن" 
أخرى فقد عيّن الاحتمال الأول فتقع ثنتان. ١١‏ 

[107] قوله: لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع7": 

أقول وبالله التوفيق: لو حمل على هذا لزم لحوق البائن البائن؛ لأن 


والطلاق الذي تتراحى عنه البينونة لا يلرّم كونه بائناء فيكون قوله: (وبائن) لعو 
ولا تُحمّل الواو على التعقيب؛ لأنه عند الاحتمال يراد الأدئى وهو الرجعي هناء 
كما لا يراد تكرير الإيقاع لعدّم ايء وانظر لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع وحود 
مذاكرة الطّلاق؟ فإن الأصل في العطف المغايرة» فكان ينبغي وقوع بائنتين مع 
الواو وثم» ومفهوم التقيبد بعدم اليّة أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة 
أو قوق بالبائع الغللاتك آنه يقع ما نوى. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» ۲٤۸/۹‏ تحت قول "الدر": ولو 


e 


(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. 
)۳( ارد 1 ار كتاب الطللاقع باب الصريح» TEA‏ تحت قول الكر ٠‏ ولو 
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الثانية بائنة» فالأولى أيضا بالضّرورة كما مر آنفا عن "الفتح" والبائن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصريح» 517/94 25 تحت قول "الدر": فيقع ثنتان بائتتان. 

زا تكله دمع ما انق کا ف لرا ا ل واچ إلى وا 
كان الواقع به باثناء فلعل هذه العناية إِنُما هي في الطلاق البائن اللاحق دون 
الطلاق الذي يلحق به» وليحرر. [انظر "الد باب الكنايات» له-8 ؟]. 

والحقّ أن هذا ليس بشيء وإلا لامتنع لحوق البائن الرحعي الصريح وهو حلاف 
الإجماع؛ لذن الرجعي كلما لحقه بائن يصير بائنا فيكون لحوق البائن بالبائن 
والوجه في بطلانه ظاهرٌ فاته ما لحق الرجعيّ فجعله بائناً ضرورة لا أنه لحق 
لاود در العاحمة عدي اف أن الرجعي لا يرجع بائنا بلحوق البائن و إِنّما 
لا يظهر حکمه» راجعه صاةلا2 ج23 فتأمل, فان الأمر أشكل؛ لأن الي أبهمه 
وأهملء والله المستعان. ٠١‏ 

ثم فتح المولى سبحانه وتعالى أن الكلام فيما لم ينوء ودلالة الحال إِنّما تعمل حيث 
تعينت الإضافة إلى المرأة ودار اللفظ بين إرادة معتى الطلاق وعدمها وقامت 
الدلالة على الإرادة فارتفع المانع من الحكم أمّا هاهنا فقوله: "وبائن" أو "ثم 
نار" ASI‏ أن ك3 يان E‏ سعدا اماق 
والأر ل عفدا أن وكوة يمس الظاؤق أو که ل اللفظ كناية» والثاني يحتمل 
أن يكون الثمرة متّصلة أو منفصلة على أن "ثم" للراحي في الذكر فبدلالة الحالء 
وتقدم الصريح إنْما تعيّن إرادة معنى الطلاق على احتمال أن يكون بائن صفة 
المرأة ولم يرتفع امال كو نة ينان ثمرة متكتملة. للاتضال والانفصال فلم تثبت 
الأحرى ولا البينونة بالشك بخلاف 'فبائن"؛ لأنه إن كان وعد للهزاة فق زان 
احتمال معنى غير الطلاق بدلالة الحال» وإن كان بيان ثمرته فقد زال احتمال 
الانفصال بالفاء» وعلى كل فالبينونة ثابتة» لكن على الأول ثنتان وعلى الثاني 
واحدة فثبتت البينونة باليقين ولم تثبت الأخرى بالشّكُء ولله الحمد. ؟١‏ منه. 
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بَابلصو 





لا يلحق البائن فوحب أن لا يحمل قوله: (بائن) على الإيقاع» بل يكون 
انا أن هذا طلاق يكون ا للبينونة ولو بعد حين»› هذا في "الواو", 


۶س ااي 


وأما "ثم م" فمتعيّنة في التأحير» ولا شك أن كل طلاق رجحعي بحيث يجامع 
لبون ولو بعد حين» فلم يفد هذا شيعا زائدا فلغاء نم ما أفادوا“ هاهنا من 
ال ب طالق ا وب بائن ا فبائنتان» A u dS‏ 
أنه إذا أراد بقوله: (أنت بائ بائرة) بائنتين فهو كما نوی وفاقا للعلامة البحر 
وخحلافا للفاضل المحشيء لكن في التأييد ما تقدّم أن ليس هذا من لحوق 
البائن بالبائن أصلا. 

[ ۲۸۸۰[ قوله: مع ا 

آل اكه وا ا 


O) ret یں ! اع‎ 5( om” N". f. tS 
[1ملم مأ قال: اي : الدر ا ورحح ىت البحر الثاني"‎ 
Oa دعم فى "العترية" باع‎ 


)١(‏ انظر "الدر", كتاب الطلاق» باب الصریح» 57/5 ؟. 

(۲) انظر المقولة [555؟] وما بعدها. 

)۳( ار السا ان الايد لبا ع وت الاك ب 0 ولو با بالقاء فبائنة. 
LL‏ ورجح في "ال" انی 

(5) "الدر", کتاب الطلاق» باب الصریح» ۲٤۹/۹‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١57/9‏ تحت قول "الدر": 


رجعية. 
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ر بَابالصوع 


[مطلب في قولهم: أنت طالق تحلّي للختنازير وتحرّمي علي 
|وأنت طالق لا يردك قاض ولا عالم] 
[۲۸۸۲] قوله: ‏ مثل قوله: ولا رحعة لي عليك7): 


.ردك دت برحعته لا برد قاض أو غيره. ؟ ١‏ 
[۲۸۸۳] قوله: ”" نعم لو قصد بقوله... إلا ): 


)١(‏ في "رد المحتار": أفتى بالرّجعيّ في قولهم: أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم؛ 
آنه لا يَملك إخراجه عن موضوعه الشرعي» وأيده في "حواشيه" على "المنح" 
ينا "الس لذ" الى قال انلك لالة O TD‏ رولو قال 
على أن لا رجعة لي عليك فبائنٌ اه. وقال: إن قولهم: لا يدك قاض... إلخ مثل 
قوله: ولا رجعة لي عليك. 

(۲) 'رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قولهم: أنت طالق تحلى 
للخنازير وتحرمي علي... إلخ]ء ٠٥١۲/۹‏ تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 

(۳) أنت طالق تُحلي للخنازير وتحرّمي علي وأفتّى في "الخيرية": بأنّه رحعي... إلخ 
نعم لو قصد بقوله: وتحرّمي على إيقاعَ الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به 
الثلاث فثلات› د اليجنا : 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2555/94 تحت قول "الدر": 


مساواته لأنت بائن. 
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تقد لأن هذا مضارع ظاهره الاستقبال كقوله: (طلاق کم ) أو (تكونين 
مطلقة)» فافهم. ۲ ١‏ 


٤|‏ | قوله: وقع به أحرى بائنة ما لم ينو به الثلاث": 

أقول: الأولى أن يقال: بائنة أحرى؛ لأنه إذا نوى بهذا الطلاق والواقع 
به بائن كانت الأولى الواقعة ب"أنت طالق" بائنة مدرو “كما لا يخفى. ۱۲ 

00067 قوله: 9) لن القليل‎ ]۲۸۸٥[ 

أقول: هذا التعليل يخالف المدّعىء فإن القليل إن كان هو الواحدة 
والكثير هو الثلاث فنفي القليل لا ينتظم الثنتين وإذن الثنتان هو المستفاد من 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2585/9 تحت قول "الدر": 
نعم... إلخ. 

7 أطلق. 

)( د المار > كتاب الطلاق» باب الصريح» ror‏ تحت قول ا 
مساواته لأنت بائن. 

)٤(‏ في رد المحتار": عبارة "الجوهرة": وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع 
ق الا ا واد بو الككتير الاوك قاذ تقال ق :نقذ 
قصد الثللاث» ثم لا يعمل قوله: ولا كثير بعد ذلك اه 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 555/9» تحت قول "الدر": أو لا 


تليل... إلخ 
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"لا قليل ولا كثير"» بل الأشبه أن يقال: إن كل ما وراء الثلاث قليل؛ لأن 
القلة والكثرة أمر إضافي» فإذا نفى القليل انتفى ما وراء الثلاث فوقع الثلاث 


فلا ترتفع. 1 


زم 
00 


[۲۸۸٩|‏ قوله: ° َه يقع به واحد 

أقول: وهو الأوفق بالوجه الذي ذكرنا”" للقول الأول في "لا قليل 
ولا كثير"؛ وذلك لأن الكثرة أمر إضافىّ فينتظم ما وراء الواحدة» فإذا قال: 
"لا كثير" نفى ما وراء الواحدة فثبتت الواحدة» فلا ترتفع بقوله: "لا قليل". 


[۲۸۸۷] قوله: أثبت E‏ 


)١(‏ ذكر في الشرح عن المضمرات وقوع اثنتين بقوله: أنت طالق لا كثير ولا قليل. 
وقال العلامة الشامى : الذي فی "البحر" عن الخ 0" يمع به واحده» 
وكذا في الذحيرة و البزازية و"الخلاصة" و"الجوهرة' وغيرهاء فليراجع 
كتاب 'المضمرات' نعم لكل وحة: فوحه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت 
القليل» فلا يفيد نفيّه بعد» ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة» فإذا 

)۲( 3 المحفار”) كتاب الطلاق) باب الصريح» ToA-19۷/۹‏ تحت قول ال 
وكذا لا كثير ولا قليل. 

(۳) انظر المقولة السابقة. 

05 د الفختار ) کا الطلاق» باب الصريح» (o۸۹‏ تحت قول و وكذا 


لا كثير ولا قليل. 
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او تادرو کے ا ا نويف اليل دل ا 
وسطء وإلا لكان قول القائل في شيء: "لا كثيرَ ولا قليل" مناقضة لنفسه 


وهو ا فافهم. ؟ ١‏ 


[۲۸۸۸] قوله: ‏ فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي... إلخ: 

أقول: لم يكن هو مناط الفرق» بل كون لاخو وصف المرأة فيلعُو» أو 
الطلاق فيقع الثلاث» وأنت تعلم أن في هذا يستوي التعبيران» فلو قال: طلقتك 
ار الال يدع "اتى ".عوار ين المتعول SEE‏ 
ثلاث بنصب "اع" صفة للمصدر المحذوف أي : طلاقا أخخر ثلاث وقعن. 


١١ قوله: 7" أمكن وجود العدد”): أي: والعلم به.‎ ]۲۸۸٩[ 


)١(‏ في الشرح: في "القنية": طَلْقتُك آخر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخر ثلاث 

في "رد المحتار": وقد ذكر الفرّق في "البزازية": بأن الآخرّ هو الثالث» ولا يتحقق إلا 
بتقدّم مثليه عليه» لكته في الأولى أحبر عن إيقاع الثلاث» وفي الثانية وصّف المرأة 
بكونها آحر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك» فبقي: أ طالق» وبه تقع 
الواحدة اه. فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضى في الأول واسم الفاعل في الثاني. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصریح» 55//9» تحت قول "الدر": والفرق دقيق حسن. 

(*) قال: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السّمك وقع بعدده إن وُحدء وإلآ لا 
'الشتراح . 

قال الشامي : ف ا وجود العدد فإذا وكين وفع ا 

Wr "رد المحتار » كتاب الطلاق» باب الصريح» فت قرول‎ )٤( 
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لمق قال" ىلر" د لس التو 
تذككو الخم ان E‏ 


[۲۸۹۱] قال: أي: "الدو": اغ هو قوله وقدمه في 
انا لكن قال في جر الأخلاطى "200: ١لا‏ يقع وإن لون هو 
الان وود كرو سان ا ا 


Ira۹|‏ قوله: لکن في الط وک الوقوع... 


)١(‏ في الشرح: لست لك بزوج أو لست لي بامرأة» أو قالت له: لست لي بزوج 
فقال: صدّقت طاق إن قرا لاا ليما ولق | کد بالقسّمء أو سكئل: الك امرأة؟ 
فقال: لاء لا تطلق أثفاقاً وإن نوى؛ لأن اليمين والسؤال قريتتا إرادة النفى فيهما. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 551/9. 

(۳) انظر المقولة |۲۹۵۲[ قوله: لست لي بامرأة. 

.557-551/4 "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصریح»‎ )٤( 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» .۲٠١/١‏ 

(1) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» ص١٤‏ . 

(۷) انظر المقولة [۲۹۰۲] قوله: لست لي بامرأة. 

() في "رد المحتار": (قوله: لا تطلق تماقا وإن نوى) ومثله قوله: 5 أتزوحك» أو 
لم يكن بيننا نكاح» أو لا حاجة لي فيك» "بدائع". لكن في "المحيط" ذكر الوقوع 
في قوله لا عند سؤاله» قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق... إلخ» "بحر'. 

60 رد المتار ٤‏ كناب الطلاق ديات الصريح» 1/۹ تحت قول "الدر": لا تطلق 


اقا و إن نوی. 
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أقول: ومثله نقل في الت ع "البدائع" حلافا ا نقل ا في 
es.‏ ومثلها 0 في 1 ا ا وفي "فتح لد 
|| ادم 5 ا N‏ عن "اجره ۲ ١‏ 


[۲۹۳] قوله: 7 والطلاق لا يكون إلا إنشاء: نحوه في "ط"9. ١١‏ 


.؟175/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 

(۲) "البحر" كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 7./9ه-31ه, 

(۳) "مجمع الأنهر"» كتاب الطلاق» فصل في الكناية» ؟/50. 

.٠١٤١-۱۳۲۳/۲ "فتح الله المعين"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»‎ )٤( 

(5) في ارد المحتار": (قوله: قرينتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن ل لعا كيد 
مضمون الجملة الخبريّة» فلا يكون جوابه إلا خبّراء وكذا جواب السؤال» 
والطّلاق لا يكون إلا إنشاءء فوحب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذبا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2777/5 تحت قول "الدر": قرينتا 
إرادة النفي فيهما. 

(۷) "ط"» كتاب الطلاق» باب الصريحء .٠١۷/۲‏ 

(۸) في الشرح: لو شك أطلق واحدة أو أكثرٌَ بى على الأقل. 

وقي "رذ الار ا ای "كما ذكزه اسا إلا أن سيقن باک أو يكوة أكير 
ظنّه» وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرّى: وإن استويا عمل 


بأشد ذلك عليه "أشباه" عن "البرّازيّة". قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي 
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36 دیانة. 
اقول : هذه زلة من قلم الفاضل المحشي» وکو ور قاين ج 
الديانة ا كما سنو ضحه في ا فالوجه أن يقال: 


يحمل الأول على الحكم والفتوى والثاني على التنزه والتقوى. ١١‏ 


[5]] قوله: وصدقهم أحَذ بقولهم”": 


مكلاح الى "لأسا" سيار الى لكو الل قن اد الج 


حان» ولعله لأنّه يعمل بالاحتياط حصوصا في باب الفروج اه. قلت: ويمكن 
حل الأول على القضاء والقاى على الديانة .ويؤيّذه مسألة الميوك :في باب 
E Slee SE‏ فأنت طالق 
نتتين فولدثهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثتين شرهاء أي: ديانة. هذا 
وفي "الأشباه" أيضا: وإن قال: عزمت على أنه ثلاث يتركهاء وإن أخبره عدول 
حضروا ذلك المجلس بآثها واحدة وصدقهم أحَذ بقولهم. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 555/9»: تحت قول "الدر": بى 
على الأقل. 

(؟) انظر المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله: فتأمل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2555/9 تحت قول "الدر": بَنَى 
على الأقل. 


(5) "الأشباه", الفنّ الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك» ص١‏ ه. 
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ررم سس ا (أصدقهم وآنحذ بقولهم) اه. وهذا قول خد حين ال 


عنه ابن سماعة. 

نان فلت لعز حلا هر لطاع إن د نما كانو ا رر آي اال 
تصديقه إِيّاهمء بل كيف يكون له أن يكذبهم وهم عُدول؟ 

قلت: نعمء لكن هاهنا دقيقة وهو أن الفرض أن العُدول أخبّروا بالأقل 
فهاهنا إن کذبهم وقال: بل كنت طلقت ثلاثا أحذ بقوله» اما ما ذكرت 
فذلك إذا كان العدول أحبّروا بالأكثرء فهاهنا لا بد وأن يأحذ بقولهم إذا 
كان يشك» نعم! لو علم خطأهم فهو فيما بينه وبين ربه على ما يعلم من 


نفسه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


.555/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأوّل»‎ )١( 
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51 0 ق الل ا 

Sl E كن للكت‎ 

N GEN EE O 
الربحعة» ا تين ران وا كها القدم »في الور واوو ا‎ 

[مخم ؟ | قال٠‏ 9) ا "الدو": ولو قال: والعدة e‏ ا 


)١١‏ هذه الحاشية على ع عوواة لامب ا حنمن احين: 

١؟)‏ 'الدر'» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 55/9”؟. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب المهر» ٤٠٥-٤۰٤/۸‏ تحت قول 
'"الدر”: وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إلخ. 
)٤(‏ في المتن والشرح: (قال لزوحته غير المدحول بها: أنت طالق ثلاثاً وقَعْن وإن 
فرق بات بالأولى ولّم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة» حيث يقع الكل. ماتقطاً. 
قال الشامي: (قوله: بخلاف الموطوءة) أي: ولو كالمختلى بهاء فإنها كالموطوءة 
في لزوم العدة... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۲۷٦/۹‏ تحت 
قول "الدر": بخلاف الموطوءة. 

(5) انظر "رة المحتار":» كتاب النکاح» باب المهرء 4.5-14.4/8» تحت قول 
"الدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آحر... إلخ. 

(۷) في المتن والشرح: (وكذا: أنت طالق ثلاثا متفرقات واحدة) كما لو قال: نصفاً وواحدة 
على الصحيح, a‏ تساف نتاف 4لا بجي و اكد . 

(۸) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۲۷۷/۹. 
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أقول: ولو قال: ثنتين ونين فقلاث» أو 18 وكننين لاجد وكذلك 
بالقاوسة و اد اه بخلاف ما لو قدم يم" 55 
أما في الهندية: اوا bs‏ في (ایک اور آدق)» و(ده اورآو ی) قدم أو احر؛ لاله 
لا يعبر عنهما هكذا بل (ثيذه وزعالٌ)» وفي العرييّة: لو قال: أحد عشر فثلاث» 
اروا ا ا "حاف وى ا قن ا 

أقول: بخلاف الفارسيّة والهندية فلو قال: (ده ويک )» (رىاورايي) 
فثلاث, وإ کس و لأن التعبير عنه: (بازده) وإكياره)» له (يك وده) أو 
(ايك اور ول)» و کذا لو قال: ( ین اور او ی) فثلاث» وإن عكس راخدا لن 
التعبیر: (ساڑے تن)» لا اد اور تضن)» ولو قال الهندي: ( ايك كياره) فواحدة» وإن 
قالها البنجالى فثلاث» فان أهل "بنجاله"”" إِنّما يعبّرون عن أحد عشر هكذاء 
وقس عليه. ؟ ١‏ 


[۲۸۹۹] قوله: ‏ فقد يكون له فيه Sy‏ 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء ۲۷۸/۹» 
تحتف قول الذر لما هر 
(۲) "بنغال": منطقة في شرقي شبه الجزيرة الهندية على خليج البنغال نحو »٠١٠٠٠٠١‏ 
كه . تتألف من دولة "بنغلادش" في الشرق وولاية "البنغال الغربي الهندية". 
(المنجد”" في الأعلام» صلم ” .)١‏ 
(۳) في PE DETTE‏ .و لخدم لآنه إذا أراد الإيقاعَ بهما ليس لهما 
عبارة يمكن التُطّق بها أحصر منهماء وكذا لو قال: واحدة وأحرى وقع ثتتان؛ 
تمده اعمال أرق ا "يرلل ١‏ لن انف ظالق تفن تعد ديسا راد 
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أقول: لا يظهر الغرّض إلا التفريق» فليتأمل. ١‏ 
]١5.[‏ قوله: 30 فتقع 55 إن قدم الشرط افا( : 
لأن الفاء للتعقيب فتكون نصا في التفريق. ١١‏ 


الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى. فقد يكون له فيه 
غرّض»ء على أنه إن لم يكن ل ل ثنتين لا يؤدي 
معنى النصف ومعنى ا .. إلح. 

)١(‏ "رڈ المحتار' كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 2717/9 تحت 
وول "لك نه سا واد 

(؟) في المتن والشرح: (و) يقع (ب: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدّار ثتتان 
لو دخلت) لتعلقهما بالشّرط دفعة. قال الشتامى: لأن الشرط مغير للإيقاع» فإذا 
اتصل المغير توقف صدر الكلام عليه» فيتعلق بد كر e a‏ 
وحود الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدم الشّرط» فلا يتوقف لعدم المغير. 

قوله: (وتقع واحدة إن قدّم الشرط)» قال العلامة الشّامي: العطف بالفاء كالواو» فتقع 
ا إن قدم الشرط الفاق على الأصح وا وثنتان إن أخره» وفي 
العطف ب: و ا E‏ 
وتنجَرَ ما قبله» وإن قدّم الشرط لغا الثالث وتنجّر الثاني وتعلّق الأوّلء فيقع عند 
الشرط بعد التزوج الثاني ولو موطوءة تعلق الأوّل وتنجّر ما بعده» وعندهما تعلق 
الكل د قذي أن ا اد ةت وجرد ات و ار ا 
ET‏ وتمامه في "البحر". 

89 "رد النستار' کتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول. بها ۸6/۹ تحت 
قول 'الدر": وتقع ا إن قدم الشرط. 
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١١ قوله: وثنتان إن أحره": لما تقدّم من وجود المغير.‎ ]۲۹٠١[ 

ET قوله: وغيرها 56 واي ل‎ ]١5.[ 
كن ماق للد فين نان كروي عرق العطلت إن كان ارك دنا‎ 
فقال: إن دلت الدّار فأنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ وهي غير مدخولة فالأوّل معلق‎ 
بالشرطء والثاني يقع للحال» والثالث لو ثم إذا تزوّحها ودخلت الدار ينزل‎ 
المعلق» وإن دلت بعد البينونة قبل التزوّج حنث ولا يقع شيء» وإن كانت‎ 
فالأوّل معلق بالشرط» والثاني والثالث يقعان في الحال» وإن آخر‎ 00 
الشرط فال انت طالق طالق طالق إن دحلت الدار وهي غير مدخولة فالأول‎ 
يتزل للحال ولغا الباقي» وإن كانت مدغعولة ينزل الأول والثاني للحال»‎ 
ويتعلق الثالث بالشّرط كذا في "السراج الوهاج" اه. "هندية"20.‎ 


[۳] قال © ا ال" قبل ما بعد 21 


)١(‏ "رڈ المحتار"» كتاب الطلاقء باب طلاق غير المدحول بهاء »۲۸٤/۹‏ تحت 
قول الدر : وتقع د إن قدّم الشرط. 

١؟)‏ المرجع السابق. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الرابع» .٠۷٤/١‏ 

)٤(‏ نقل هنا في الشرح مسألة هامة هي مطرح الأنظار الدقيقة وقد كتبت حولها بعض 
رسالات ذكرها العلامة الشامي في "حاشيته"» ونصّ المسألة في صورة بيتين: 


ما يقول الفقنه اده الل له ولا رال عنذه الإإحساك 
في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان 
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1 0 على التقرير الآتى شر حا (ما) ان وضمير (قبله) لشهر 
أي: علق طلاقها بالشّهر الذي يكون رمضان قبل بعد قبل ذلك الشهرء 
اال ان و ا على هذا أي عل ا زف أن رقن :اد 
ek‏ فاد الأاحرة» وإن توا فشوال» وعدا إل تتمحض فذو 
الحجة» وإن تو حد فشعبان. ١١‏ 


مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان 
٩[‏ ۰ ۲۹[ قوله: قد يكون قبلين”": أي: ما قبل قبله رمضان. ۱۲ 


|6 قولف أن كل شير ناي اب كان قزل بعد نا بعد قا 


نقل العلامة الشامي عن "شرح المجموع" للأشموني شارح "الألفيّة" عن أبي عمرو بن 
الحاجني» اله ادك على E E‏ :قد يكن قلي n‏ 
أو مختلفين» فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية 
والقاعدة في الجميع أنه كلما اجتمع فيه منها قبل وبعدُ فألغهما؛ لأن كل شهر 
حاصل بعد ما هو قبله» وحاصل قبل ما هو بعده. 

)۱( "الد كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بهاء .۲۸٤/۹‏ 

(۲) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء .۲۸۹-۲۸٥/۹‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان» 2586/9 
تحت قول الدر : ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 

45 "ره ابتار كاب الطلاق باب طلاق غير المتاخول. هاا 4/5/9 تحت 


قول الدر : ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 
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رمضان مثلا. ١٠١‏ 


[.5؟] قوله: ‏ والرابط الْضمي7©: وهو راحع إلى شهر. ٠١‏ 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحد 


[۲۹۰۷] قوله: “ بقى شيء» وهو ما لو كان الطلاق 0ك 


i * 


)١(‏ في رد المحتار : كل شهر 2 بعد ما هو قبله» وحاصل قبل ما هو بعده» 
ولا یقی حینعذ إلآ: بعده رمضان فيكون شعبان» أو: قبله رمضان فيكون شوالاً... إلخ. 

ثم ذكر العلامة لشامي ادك فى الا وتال اغراي ال رسال و فى ها بذ كر 
فو وجوه إغرايفة أذ دكون ةنانك مو رسف ان و ارك ر عله 
وهو مضاف إلى الظرف الثاني؛ لأن ما الزائدة لا تكن عن العمل نحو: قبا 
رح [آل عمران: »]١59‏ و: غير ما رجل» والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة 
من المبتدأ والخبر صفة شهرء والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأحير 
والمعتّى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة. 

(۲) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء ۲۸۷/۹» تحت 
ATT‏ رفن 

(؟) في المتن والشرح: لو قالك اأقراكن طالقع وله انتراناق: أز: ثالاك تصلق اده 
منهنٌ (وله حيار التعيين) اثفاقاً. 

ونقل العلامة الشامي فى "البواوية'ة علق ق ق “ككل ا 
امرأتان» فأراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في "الزيادات" إلى 
اله يذلاف ولاك اه 

ثم قال: بقى شيءء وهو ما لو كان الطلاق ثلاثاً فهل له أن يُوقع على كل واحدة 
طلقةء أم لا بد أن يجمّع الثلاث على واحدة؟ وعلى الأوّل فهل تكون كل واحدة 
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أقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أله لو قالم: امرأة ني طالق امرأتي طالق 
امرأتي . طالق» أو طلاقيك ت وله لور نان أو ثلاث» فله أن يجمع الكل على 
إحداهن وأن يفرق کاڈ على امرأة: أو يوقع وعدا على و أاحده و لنتين على 
أخرى؛ لأن كل كلمة تحتمل كل امرأة ولا ترجيح فإليه البيان» فإذا عيّن إحداها 
لإحداهن طلقت واحده رجعية و كذا في الباقيين) ولا أصل هاهنا ريون 
ماسرو ل والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

ورا دة هاه غم "البزائية” أله يملك ا واحدة إن 
ادل آنه يَملك التفريق إن أراد» والثلاث والأربع والاثنان في ذلك سواء 


ولع قر لهال كت لب E E O‏ 


5006 1 ت 1 ال اد ااا‎ a 
E e : ا فقا‎ 
O OT 
د العيها  کات الطالاقع باب طلاق غير المدخحول بهاء مطلب فيما لو قال:‎ 01 
»۲۹۳/۹ (5؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء‎ 


oT‏ قول الك وأما تصحيح الزيلعي... إلح. 
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[5.4؟] قوله: ° لا ما هو فلان: 
أي: إِنْما يحلف على هذاء ولا يحلف على أن هذا المدعي ما هو فلان 


الذي 7 


زه .ة؟] قوله: ‏ في "الأشباه"“: في القاعدة الثانية من الفن الأول . 


(۱) في ردلا قال في "البزازية": ولو قال: فلانة بنت فلان طالق» ثم قال 
ارذت امرأة ا أججنبية ذلك الاسم و التست لا يصدق› ويقع امرأتهع 
بحلاف ها إذا و نان فا غ رج هواد يدق ال ا 
على هذا المال لا ما هو فلان. 

E (۲(‏ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بهاء ۹/۹ تحت 
قول ال 1 ولم يسم. 

(0) في "رد المحتار": (قوله: قال: نساء الدنيا... إلخ) في "الأشباه" عن عتق 
'الخانية : رجل قال: عبيد أهل "بغداد" أحرارء ولم ينو عبده وهو من أهلهاء أو 
قال: كل عبيد أهل "بغداد" أو كل عبد في الأرض أو في الذنيا قال أبو يوسف: 
لا يعنق بده وقال ول : يعنق ») وعلى هلا الخلااف الطللاق, والفتوى على قول 
أبي يوسفء ولو قال: كل عبد في هذه السكة أو في المسجد الجامع حر فهو 
على هذا الخحلاف» ولو قال: كل عبد في هذه الدّار وعبيده فيها عتّقوا في قولهم 
لا لو قال: ولد ادم كلهم أحرار في قولهم أه. 

)٤(‏ "رڈ المحتار": كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء :7٠٠١/9‏ تحت 
قول "الدر": قال: نساء الدنيا... إلخ. 

)5١(‏ "الأشباه"» الف الأول فى القواعد الكلية» القاعدة الثانية » صاة ؟. 
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00 


[۲۹۱۰] قوله: ”© وهي متعذرة 

أقول: فى هذا التعليل نظّر ظاهرء فإن التعذر فى الإجازة دون التوقف 
والموقوف منعقدء فينبغي أن ينفذ ي حقه ولا ينفذ في أهل الدّنيا إلا من 
يُجيز منهم مع أن المسألة متّفق عليهاء فلا بد لها من تعليل آخرء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 

وبناه الحموي في "الغمز"» ص۷٤‏ على أن العبرة عند أبي يوسف 
بخصوص الغرض» لا يعموم اللفظ قال: (ولا شك أن غرضه من هذا الكلام 


عدم دحول عبده تحته حتّى لو نواه قلنا بدحوله فيعتق) اه. 


وى "زه البسفار "نرق "الأشياء" غم N‏ تلو قال كر فيك ف عه الذاز 
وعبيدُه فيها عتقوا في قولهم» لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قولهم اه. وهو 
صريح قي حريان الحلاف في ال كالبلدة؛ لأنها بمعتى الس لك دک فق 
"اللتهيرة” 0 الحلا E‏ نينا أهل 'بغداده" طالقع فعند اش يو سف ورواية عن 
محف ا لى إلا أن رها لأن هذا آم عا ون محمد أيضا تطلق نبالا لي 
ول كن فار دد في القرية احتلاف المشايخ» منهم من ألحقها 
بالبيت والسّكة ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم الخلاف في السكة. 
تم علل عدم الوقوع في المصر وأهل الذنيا: باه لو وقع به لكان إنشاء في حقه» 
فيكون إنشاء أيضا ق حقهمء وهو متوقف على إحازتهم وهي متعذرة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء »۳۰٠۱/۹‏ تحت قول 
ا قال: نساء الدنيا... إلخ. 


ومع "غر عون الا اف الأوال+ اعدا 5 ماتا 
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أقول: فرض المسألة في عدم النية لا في نيّة العدم على أنه لو كان الأمر 
كذا لضاعَ الفرق بالدّار والدّنياء ووحب عدم الوقوع في الدّار أيضا إذا 
ينو» وهو حلاف الإجماع» وكما أن هذا الإجماع يرد على تعليل 
الحمّوي كذلك الإجماع على الوقوع مطلقا -إذا نوى عبده- وارد على 
التعليل الأوّل؛ لجريانه في صورة النيّة أيضاء فليتأمّل؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وحطر ببالي توجيه الأوّل أن هذا تصرف صدر من فضولي ولا مجيز؛ 
ر اا زان كته د وا وک ع ا نامر ات 
وامرأة زيد الصبي وامرأة عمرو المجنون طوالق. 

وقد يجاب بأنّها حمل جمعت» فبطلان البعض لا يقتضي بطلان الكل 
ويرد عليه ما إذا حاطب النّسوة الثلاث فقال: أنتَنّ طوالق» أو هر أو هذه 
التسوةء أو هؤلاءء ويتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن يقال في التعليل: إن 
الحكم في الكلية وإن كان على الأفراد ولكنٌ الملتفت إليه ألا هو الوضّف 
الكلي» فإذا ل يصلح للحكم کان اطا وهاهنا كذلك؛ لأن نساء الدّنيا 
تشتمل على ألوف مؤلفة من بّنات ٤‏ يتزوجن» ومن أرامل ماتت أزواجهن 
فالحكم العام لا وجه لصِحّتهء فإذا لم ينو زوحته فإِنّما ينزل عليها الحكم؛ 
لدحولها في العام وهو غير مستقيم فيه ولا يرد نساء الدّار وفيهن أيامى؛ إذ 
ليس في هذا العنوان ما يقضي بوجودهن, إِنْما يظهر هذا بالنظر إلى خصوص 
المحل بخلاف نساء الدّنيا والعالم ويّنات آدم فالعقل جازم بعدم صحّة 
العموم فيهن من دون حاجة إلى نظر في خصوص محل؛ وبالجملة فهذا حكم 
لا وجه لصحته فيلغو بخلاف نساء الدار وبه تبين ترحح عدم الوقوع في 
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نساء المصر والقرية» فإن العقل جازم باشتمالهنَ على من لا تصلح للطلاق 
في الحال» هذا ما ظهر لي» وفيه ما يعرف وينكرء والله تعالى أعلم. 

فائدة: ليس فيه ما لو قال: إحدى نساء الدّنيا طالق» فإن عُمومه بدلي 
لا شمولی» فينبغى فيه أن تطلق امرأته إلا إذا قال: لم أعن امرأتي» فَإنّه 
يصِدّق كما مر في أوّل باب الصريح صه .207 عن "البحر" في امرأة 
طالق» ورأيته في "الخلاصة" ص٤‏ 755 تعليله عن الإمام نجم الدّين فيمن 
قال: دادمهندوستان مراهفت طلا" ' وامرأته ا أنه إذا جمع بين بين الأهل وغير 
الأهل لا تطلق» والله تعالى أعلم. 

[1511] قال: “ أي: "الدر": فهو إقرارٌ منه بحرمتها'': 

أقول: لعل محله إذا كان الفاعل هو القائل أو القابل أي: من قبل منهم 
قولة ذلك آما عجره السگرت مدهي فل يميا إلن ساکت قول» مكيف بار 
قول أحد منهم سائرهم! وليحرر. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ١61/8‏ تحت قول "الدرٌ": 
لتركه الإضافة. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ۷۷/۲. 

(؟) أي: أعطيت "الهند" سبع طلقات. 

)٤(‏ في الشرح: وفي "البزازية": قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه م فليفعل 
هذا الأمرء ففعله واحدّ منهم فهو إقرارٌ منه بحرمتهاء وقيل: لاء انتهى. 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ٠٠۳/۹‏ 
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[0915] قوله: ° ثم صفع القائل7”: هلا. ١١‏ 


[+131] قوله: لأن هلا ليس بيمين اھ": 
أن a‏ کلام E‏ ا 506 al‏ 5 العاف" في فصل 
تحليف الظلمة. ١١‏ 


واحد منهم: من صفع صاحبه بعذه فامرآته طالق» فقال واحد: هلا ثم صفع 
القائل صاحبه لا يقع؛ لأن هلا ليس بيمين اه وهّلا: كلمة فارسية. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء ,7١4/9‏ تحت 
قول "الدب" : ثم تكلم الحالف. 

059 "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء »۳۰٤/۹‏ تحت 
قول "الدر": ثم تكلم الحالف. 

)٤(‏ "الهندية"؛ كتاب الأيمان» الباب الثاني الفصل الأوّل» ؟/10. 
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ين 


14؟] قزالية ارقي الى E‏ وکوا ودين ا هد 
ا د كما تقل عه ؤل “اجن قوف عدلك الأعللك أو 
أبيك» أو أمّك» ردّدتّك إليهم ولا يشترط قبولهم» اظفري بمرادك)» وفي 
او ع ها 5ك اغا عد ا ا و همه 


TS‏ "كال فى "قرت الملقى 1 ' 7 نو ألفاظ الكناية كثيرة ترة سی إلى اکر 
00 

وى "رذ السسعار اب لاا هجاتحت قزل الد اها لم و كع لدو | ل 

95" الدر المتتقى "ء فصنل فى الکنایات› ۳۸-۳۷/۲٢‏ ماتقطا (هامش "مجمع الأنهر"). 

a N اعزالي‎ (٤) 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (أو أمّك 
عفوت عنك): ['ط". كتاب الطلاق» باب الكنايات» .]١۳۸/۲‏ 

أقول: أحاف أن يكون في "الدرٌ المنتقى" ذكر وجه كون قوله: وهبتك لأهلك كناية بأنه 
يحتمل الطلاق ويحتمل أن المعنى: عفوت عنك لأحلهم فزلت قدم النظر وقد قال في 
متن "الدرٌ المنتقى"» "الملتقى": (ووهبتك لأهلك) فقال في "مجمع الأنهر": (أي: 
عفوت عنك لأحل أهلك أو وهبتك لهم لأني طلقتك). ["مجمع الأنهر"» ۳۷/۲] 

قوله: (اظفري بمرادك): ["ط", كتاب الطلاق» باب الكنايات» 7/8/5 .]١‏ 

أقول: مثل ذلك الاحتمال في هذا فلعله مذكور تحت قوله: (افلحي) كما قدّم الفاضل 
المي في هذه الصفحة عن هذا "البحر": (من أنه يقع الطلاق فيها بالنية؛ لاله 
معن اأهي وبل أظفري مراد إل تم هو ظا جيف دالت المرأة 
طلاقها أو قالت: أريد أن تطلقني» فقال: اظفري بمرادك» وليراحع "الدرٌ المنتقى'. 

["الدرٌ المنتقى". كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» ۲۸/۲ (هامش "مجمع الأنهر")]. 


(هامئ طط ضا 
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فاته مهمع ومنها: أنت E‏ عن عصمتي كما استظهره في "العقود" 
ص۳۹ مع تجويز أن كوك ملف بالصريح. 

قلت: بل لا مساغ له فليس إلا كناية» ومنها: (نزلت عنها نزولاً شرعيًاً) 
كما أفتّى به في "الخيرية" ص745"» ومنها: (بعت نفسك منك والواقع به 
بائنٌ وإن لم يذكر بدلأم كما يأتي في الخلع ص١4۲‏ بخلاف طلاقك 
حت يكن ررض ا كر المدل العا کا مسي ب عب ارا" ناميه 
فبائن؛ لأنه طلاق على مال. ١١‏ 

[41؟] قوله: © أنت يمين لآني طلْقئّك لا يصة©: 


.٤١/١ "العقود الدرية"» كتاب الطلاق»‎ )١١ 

)5١‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» ص٠‏ ه. 

(؟) انظر "رد المحتار"» باب الخحلع» 077/٠١١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

)٤(‏ المرجع السابق» 777/9: تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

وفع فا ف عرف لكا ا ال الاق وره اعفار به أف جع 
لقاع ي بان من الكناية: (علي وا 415 قاويا الطلاق» فتقع ا 
باننت دروو ظلية ا «المتعودة UL‏ كنار ميقي لان E‏ في 
لي ال ل ل ا وب 
ا طون الات رة ٠ه‏ عار أنه أوقعه ك: أنت حرامٌ؛ إذ يحتمل: 
لأني طلقتك» أو حرام المتحبة: وكذا بقيّةٌ الألفاظء وليس لفظ اليمين كذلك؛ إذ 
لا يصح بأد تخاظبها ىن : أنت 06 فضا" ع إرادة إنشاء الطّلاق به أو الإحبار 
بأنه أوقعه» حتّى لو قال: الك عر ارا وتاك زه رمت فين كر ا اعد 
SES‏ عي 
الطلاق وناشقا عنه كالحرمة في: أنت جره زد المستكار . 

(5) "رد المحتار"» باب الكنايات» 2505/9 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 
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ا يعد هذا الكلام غلطا باطلا؛ إذ لا معنى لقوله: انيت يمين)» وفساد 
التعليل علاوة؛ لأتها لا تطلق به لكفاية قوله: (لأنّى طلقشّك)» فافهم. ١١‏ 

[3]] قوله: ‏ لأنَ الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق: 

کرک بأد ا و 
الإخبار)» والجواب كما يكون بالإنشاء كذلك يكون بالإخبار كأئه يقول: 
سؤالك طلب حاصلء فإى قد طلقّك. 

حاصل هذا التقرير: أن الكناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره وصح 
حطابها به وصلح جواباً لسؤالها الطلاق بإنشاء أو إخبار» سواء احتمل مع 
ذلك ردا أو سبّا أو لاء وكان مع ذلك مسبّبا عن الطّلاق صالحا؛ لأن يترثب 
عليه لا منافياً له. ۱۲ 


[۲۹۱۷] قوله: ° لا يقع ديانة بدون النيّة7): 


)1١‏ قال العلامة الشامي : ولأنهم مهدا الكناية ثلاثة أقسام كما يأتي : ما يصلح نوا 
لسؤال الطلاق لا غير ك: اعتَّدّيء وما يصلح حوابا وردًا لسؤالها ک: اخبرحيء وما 
يصلح جواباً وسا ك: عَليّة ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء من الثلاثة؛ 
لأنها إذا سألثه الطلاق لا 0 جحوابها بقوله: علي نمی ا كذ لذن الجواب 
بكو بها يدل على إنشاء الطلاق إجابة EE‏ غد رد 
لطلبها كك اج أو هنا نهنا كه كله وغل يمن لدل عل إنشاء الاق اه 

(۲) "رد المحتار" باب الكنايات» 2707/4 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 

(۳) في "رذ المحتار": (قوله: قضاء) قد به؛ لاله لا يقع ديانة شروت الب ولي و چات 
ENE BINE NS‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الكنايات» ۳۰۸/۹ تحت قول "الدر": ا 
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فلت: والهازل وإن وقع طلاقه على الصحيح ديانة أيضا له + جو 
وتغليظ لتلاعبه بالشرع. ١١‏ 

[414؟] قال: 20 أي: "الدر": (إلا بنيّة أو دلالة الحال)0): 

قلت: أو دلالة القال أعنى: EE‏ علي أن الاد الطاذق» واد 
دلالة القال أقوى من دلالة الحال» وسيأتي”" حاشية في آخر الصفحة الآتية 


ما يقيده» .ومنه. ما ذكروه فى مسألة: اغدذي» اعتذيء» اعندي» وغيرها: أن 
تقدّم الطلاق في الكلام يجعل الحالة حالة المذاكرة كما سيأتي ص۸٦۷“‏ 
کی كي عله اھا يبد أبمان سو بجر" عر ایا فی 
آخرها”' عن "النهر"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلاً بتيّة أو دلالة الحال) وهي 
سال ملاك الطاون أو العضي» 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .۳١۹-۳۰۸/۹‏ 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »۳٠۲/۹‏ تحت قول "الدر": 
تقتعي» تخمري» استتري. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۲۹-۳۲۸/۹ تحت قول 
لكر رل 

)٥(‏ اتظر رد المسعار : كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۹/۹ ۰ تحت قول الكو 
أو دلالة الحال. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء» باب الكنايات» 9/9.:+-. 99 تحت قول 


"الدر": وهى حالة مذاكرة الطلاق. 
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[1415] قوله: ”2 لكون قوله... إلح": دليل قوله: (والظاهر الثاني). 

[-57؟] قوله: مني قرينة لفطية": 

فزال احتمال أن المراد؛ لقلا ينظر إليك أحنبي. ٠١‏ 

[١1؟5١]‏ قوله: بمنزلة المذاكرة تأما “: 

أقول: وذلك بخلاف أن يقول: لا ثرني وحهك» CS‏ رن 
والتنفر فلا يزول الاحتمال. ١١‏ 


60 ء )1( 
|۲۹۲۲[ قوله: ' ' وسياتي وقوع البائن به 


)١(‏ في رد المحتار : وفي 'البحر' عن "شرح قاضي خان 00 قال: استتري مني 
حرج عن كوئه كناية اھ. وهل المراد عدم بيك به أصلا أو أنه يقع بلا نية؟ 
والظاهر الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌ أو رجعي؟ والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني 
زا انعط SE‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب الكنايات» »۳١۲/۹‏ تحت قول "الدر": تقنعي» تخمريء استتري. 

3( المرجع الجما ف 

(٤(‏ المرجع ال 

Cea EEG 

في "رد المحتار": (قوله: حرام) من: حرم الشيء بالضم و امتنع؛ 3 بها هنا 
الوصف» ومعناه: الممنوع» فيحمل على ما سبق» وسيأتي وقوع البائن به بلا نية 
في 0 للعارف» لا فرق في ذلك بين: محرّمة وحرمتك» سواء قال: علي أو لاء 
أو حلال المسلمين علي حرام» وكل حل ع حراي بوانت مع یال و ی 
قوله: حرمت نفسي لا بد أن يقول: عليك. وأورد أنه إذا وقع الطّلاق بهذه الألفاظ 
بلا نيّة ينبغى أن يكون كالصريح في إعقابه الرحعةء وأحيب: بأن المعتارّف إِنْما 
هو إيقاع البائن لا الرجعي» ومقتضى الجواب وقوع الرجعي به في زماننا. ملتقطا 

"رذ لار نان الاه ۹ فت فول ادر" حر 
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فر ف۷ > وبا عر هين :الف بد ١‏ 


r 


1 قوله: ل بد أن يقول: غلك : 
حتّى لا يقع بدونه وإن نوی كما في "الهندية". ١١‏ 
]۲۹۲٤[‏ قوله: لا بد أن يقول: عليك” ': 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وهو كذلك بهذه الألفاظ متعارّفٌ عندنا بخلاف ما مر من 
قوله: (حلال الله أو المسلمين أو كل حلال)» فبهذه الثلاثة لا يقع الطلاق إلا 
اذه لخدم الع قبو اق مانن" 


١١)انظر‏ "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب الصريح, 15 تمت قوال "لذ ”: 
فيقع بلا نية للعرف. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
الصريح ما لا يحتاج ال 

(۳( 3 الا كتاب الطلاق» باب الکنایاٹت» ۳۱۳/۹ تحت قول اا 
حرام. 

. 4/0/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع في الإيلای‎ )٤( 

وفع "رد النمهار "عر كاب الاق باب لكات :و عو حن ل لد 
حرام. 

قم اشر رد امار کا الظللاف هيانب “ابات ١۳/3‏ تخت قول. لتر 
حرام. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» الرسالة: رحيق الإحقاق في 
کلمات الطلاق ؟١/89ه-85ه.‏ 
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مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
]۲۹۲٠[‏ قوله: 7 كذا لا يميّز بين البائن والرّجحعي”": 
أقول: عدم معرفة البائن والرجعى لا ينافي فقصذه شيعا يكون تنقيا 
عند الشرع, ومعلوم أن المتكلم بهذا یر ید قطع وصلة النكاح وتحريم ارو جة 
عليه به وهذا هو معنى البائن فقد تعارفوا البائن وإن لم يعرفوه. م 


CÎ‏ ب 


)١(‏ في "رد المحتار": ومقتضى الجواب وقوع الرحعي به في زماننا؛ لأنّه لم يتعارف 
إيقاع البائن به» فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله: على الحرام لا أفعل كذا 
لا يميز بين البائن والرجعي فضلاً عن أن يكون عرفه إيقاع البائن بهء وإتّما 
المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق» مثل قوله: علي الطّلاق 
لا أفعل كذاء وقد مرّ أن الوقوع بقوله: علي الطلاق إثما هو للعرف؛ لأنه في 
حكم التعليق» وكذا: على الحرام» وإلا فالأصل عدم الوقوع أصلاً كما في: 
طلاقك علي كما تقدّم تقريره» فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي 
أن يقع بهما المتعارف» بلا فرق بينهما وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع بها 
البائن؛ لأنه لَمّا غلب استعماله في الطلاق لم يبق كناية» ولذا لم يتوقف على النيّة 
أو دلالة الحال» ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما 
صرّح به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره البرّازي عقب قوله في الجواب 
المارٌ: إن المتعارّف به إيقاع البائن لا الرّجحعئ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي 
الحرام في زماننا بائن أو رحعي» 4/4 »۳١‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرحع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب الصريح» ۷١/۹‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
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[۲۹۲۷] قوله: ‏ بلا نية: ديانة. 


[۲۹۲۸] قوله: دلالة الحال”": قضاء. ١١‏ 

[89] قولةة أنه عار ف في الفرف ی ولس فم يلال 
على الإبانة بخلاف (حرام) U‏ هد 2 الوق اعت 
ا 

ف: ویر ےک مک نيل . 

أقول وبالله أستعين: يحتمل نفي تعلق الشأن بها كأنّه قال: (لا شأن لي 
معك)» أو (ممابا توكاريست)» أو (3 2ك ررر شس) وهذا كقوله: (لا رغبة لي 
فيك)» أو (لا حاحة لي فيك)» أو (تومم| بكارنيستى)» فإن هذه لا يقع الطلاق 
بها وإن نوى كما نص على الأوّل في "البحر" والثاني في "السراتع", 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نية أو دلالة الحال كما 
صراح به في البدائع » 0 على ذلك ما ذكره البزّازي عقب قوله في الجواب 
الماك إن النعفارف به اغاغ الباق “له :سيك قال ما نم لاف 
فارسيّة قوله: سرّحتّكء وهو بها "يله كردم"؛ لاه صار صريحا في العرف على ما 
صرح به نجم الزاهدي الخوارزمئ في "شرح القدوري" اه. لما غلب استعمال: 
حلال الله علي حرام في البائن عند العرب والفرّس وقع به البائن» ولو لا ذلك لوقع 
به الرجعي. ا 

(۲) "رد المحتار"» باب الکنایات» »۳١٤/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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والغالث 5 "الظهيرية" والكل 2 "الوكين ولاك ويحتمل نفي صلوحها لغرضه 
وهو الأظهر الأكثر تعارفاء فكأنّه قال: (إِنْكَ لا تصلحين لشأني)» أو (توشايان 


کارمن‌نه‌ای)» أو (توكارمم| نشائى). 

وعدا يسفنل وهي إما أن يمو لعل .هة السب و الحاف الشين من 
دوك إراده حميعة المفهوم ككينا قال (أنت بطالة), أو (اکاره ای)۰ ا (هيج كاره 
اى)» أو ری نلاأق)ء وإِمّا أن يريد نفي الصلوح حقيقة» فالشأن على هذا إما 
الع حاقاتف و لعداودي اط واي وور ا قات بتكا نف قال : 
أنت خخرقاء» أو لا دراية لك في إصلاح شأني. 
كالحيض والنفاس والمرض وغير ذلك» أو لزوال النكاح» فكأنه قال: لا تصلحين 
لي؛ لأنّى طلقتك» فعلى هذا الوجه الأحير من الوجوه الخمسة يكون طلاقاء 
ولا شك آنه محتمل» وقد يستعمل أيضا في هذا المعتى» فإذا نواه فقد توى 
ری حالة ای وا یی کر را ا ل د رور ا 
اى) المصرّح فيهما أنهما ليسا من الطلاق في شىء» فان عدم الحاجة وعدم 
الصلوح للشأن بينهما عموم من وجهء فقد يكون للمرء حاجة إليها مع عدم 
وو : 2 7 ي سے 


.5/8/١ والفصل السابع»‎ ۳۷١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل الخامس»‎ )١( 
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المصرح في ذاك لا يصح إحراؤه في هذاء ويبيّن لك الفرق ما أفاده العلامة 
داواي (من أن كناية الطلاق لا بد أن يكون شيعا ناشعا عن التطليق 
ومسيّباً غنه كالحرمة في: (أنت حرام» فلذلك قوله: "لا أحبّك» ولا أشتهيك» 
ار عن ا ب على اق فى الغالنيه ا 
قفتا ,يه :الح EY E‏ ا ا 


ITE‏ فكذلك.... إليها حلاف ما نشا عن e‏ فكل ..... بخلاف 
عك ضراح ..... للتصرف...آثار الحرمة كما.... يأتي.... فافهمء والله 


سبحانه وتعالى عله . ۱۲ 

]۲۹۲١[‏ قوله: ولولا ذلك لوقع به الرجعي”": 

قد انار ر نعم! لى امه احا اف عدا أده 
واصطلحوا على أن يريدوا به مجرّد الطلاق معزولا عن نظر تحريم الزوجة 
به لوقع به الرجعي» وإذ ليس فليس. ١١‏ 

[۳۱] قوله: ^ على وجود 5110001700 


.٠٠١١/۲ 'فتح الله المعين' 2 كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )١١ 

(؟) في الأصل اندرست الحروف في الأمكنة الفارغة. ١١‏ محمد أحمد. 

(۳) "رد المحتار"» باب الكنايات» »۳٠١/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 

)٤(‏ انظر المقولة [157] قوله: كذا لا يميز بين البائن والرّحعي. 

(ه) في "رد المحتار": والحاصل: أن المتأخرين حالفوا المتقدّمين في وقوع البائن 
بالحرام بلا نة حٌى لا يصدّق إذا قال: لم أنوء لأحل العرف الحادث في زمان 
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الت اله جد كينا عليت:. ١‏ 


[۲۹۳۲] قوله: وأمّا إذا عورف : هذا عرف مفروض لا وجود له كما 
علمت. ١۲‏ 

[۹۳۳] قوله: أن معناه العربي: الت ا 

اذا سبحم ينال ا افيه وا کی کی ادا 
الحرام. ١١‏ 

O قوله: 27 فتعين‎ ]۲۹۲٤[ 


إذا عورف استعماله في مجرّد الطلاق لا بقيد كونه باثنا يتعيّن وقوع الرحعي به 
كما في فارسيّة: سرّحتكء ومثله ما قدّمناه في أُوّل باب الصريح من وقوع 
الرجعيّ بقوله: سَنْ بوش أو بوشاولُ في لغة الك مع أن معناه العربي: أنت خلية» 
وهو كناية» لكنه غلب في لغة الشّرك استعماله في لغة الطلاق» هذا ما ظهر لفهمى 
القاصرء ولم أر أحدا ذكره» وهي مسألة مُهمّة كثيرة الوقوع» فتأمّل. 

)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 25١/9‏ تحت قول "الدر": 
حرام. 

)۲( المرحع الهنا بق 

)۳( المرجع اسايق 

.٠١ ٤ص انظر المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار': و لي و ما عدن وا ج ا حرام 
معناه: عدم حل الوّطء ودواعيه» وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد» وهو غير 
متعارّف» ويكون بالطلاق الرافع للعقدء وهو قسمان: بائن ورجعي» لكنّ الرجعي 
لا يحرم الوطءء فتعيّن البائن» وكونه التحّقّ بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن 
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الا اراك اا ا لاح سفن اقول ا وای و 
المتعارقف به إيقاع البائن). ١١‏ 


[ه5١]‏ قوله: ° هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقاء“: 
وهو واضح متجه نفيس وقد كان تخالج صدري حين مطالعة كلام 
المحشى الأوّل في الاعتراض» وبالله التوفيق. ١١‏ 


وأن الذي أبديتم ليس إلا شرح ما أجمل وال تعالى أعلو. ٠۲‏ 


به فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه» كي أن بعض الكنايات 
قد يقع به الرحعي مثل: اعتّدّيء واستبرئي رحمّك» وأنت e‏ 

ر لار "كانه اط باب «الكتاياك. ١‏ 05 اتح فول الكو : 
حرام. 

9؟) "البرّازية"؛: كتاب الطلاق» الفصل الثاني» ۱۸۹/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۳) "النهر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": والحاصل: أله لَمَّا تُعورف به الطلاق صار معناه تحريم 
ارجا ورا ا بكرن الا بالا هداعا ما طهر فى ها الا ردا 
فلا حاجة إلى ما أجاب به في "البزازية": من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لما 
عل هما ور ع له وا سبحانه أعلم. 

هم د المجتار" بات الكتاياقه ۹ ١؟ء‏ تحت قول "الدر": حرام. 

59) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »۳١٤-۳۱۳/۹‏ تحت قول 
"الدر": حرام. 


ا 


)۷( "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ٦/۹‏ الاء تحت قول الدر : حرام. 
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والحاصل: أن اللفظ إذا كان متعيّنا في إفادة معنى البينونة بنفس مؤداه 


عند إرادة الطلاق فهو إذا تعورف في الطلاق لم يحتج إلى النية وكان المراد 
به البائن؛ إذ هو المعنى المّدى بهء فتعارف الطلاق به تعارف البائن» 
وبخلاف ما لا يدل على البَينُونة بنفس مُوَدّى لفظه وإن وقع به البائن عند 
لتيّة أو الدّلالة؛ لأحل كونه كناية» فهو إذا تعورف به الطلاق لا يقع به إلا 
الرحعي؛ لن البيُونة لم تكن لوذئ د ا که کا ورل 
بتعارف الطلاق به» فهذا هو القول الفصلء ENT‏ 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا 
[۲۹۳۷] قوله: 27 فكأنه قاله» ولا اعتبار بإعراب الواحدة”": أ 
قال | نع عالق تليق ر و يقع الرحعي فكذا بهذا. ١١‏ 
لبعة] قال أي: "الدر": لا تل الست 50707770000 


3 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أنت و أي: طالق تظليقة 00-0 ویوا :انت 
وده عندي أو 25 قو مك ا ل ده فإذا نوى الأول فكأنه قاله» ولا اعتبار 
بإعراب الواحدة عند عامّة المشايخ» وهو الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
04 فحنت قرول "ادر "3 انك ا 

(۳) ذكر الشارح: أن الحالات ثلاث: رضّى O,‏ واو EN SE‏ 
يحتمل الردّء أو ما يصلح للسّب» أو لا ولا (أي: ما لا يصلح الرد ولا السب). 

في المتن أمثلة الأقسام الثلاثة» وفي الشرح زيادة بعض الأمثلة» قال في المتن والشرح 


(فنحو احرجي واذهبي وقومي) قي تخمّريء | ستتري» انتقلي» انطلقي» » اغربي» 
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و 

أقول: د کر :في المد هنا رصل شما وليه ر به له 
بائن» حرام)» نم قال: (وألْحَق أبو يوسّف بها أربعة أخحرى ذكرها 
المرّحسي في "المبسوط"» وقاضي خان في "شرح الجامع الصغي"“ 
وآحرون» وهي: أ ا ع ملك ل ع دات اف 
فارقتك» ولا رواية في: حرجت من ملکي» قالوا: هو بمنزلة الوا 
سبيلك"» وفي "الينابيع": EET‏ أحرى وهي 0 
ال سواه ال والحقى بأهلك هكذا في "غاية السروجحى ") 

OST‏ 'سرّحتك"” مغل "فارقتك"» فكا فا دب 
a2 I UE IS,‏ 


اعزبي» من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردّاء ونحو: حلية, برية» حرام» بائن) 
ومرادفها كبتة نة (يصلح سا ونحو: اعتڏي» واستبرئي رحمك» أنت واحدةء 
ات افخارى» امرك مدكة اسر حت فار قات ل تمل المت والرد): 

في "رد المحتار": (قوله: لا يحتمل السب والرة) أي: بل معناه الجواب فقطء "ح"» 
جو اب طلب الطلاق» اى التطليق» افتح . 

.۳۱۸/۹٩ "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل الخامس» .٠۷٤/۱‏ 

(۳) المرجع السابق» صده77. 

E) 


. 15١ فد مرت تر جمته‎ )٥( 
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سے غا يرع فر بر کف له بائ يکر نان مسا يعمل :السب فإن 
ال ا ی قح ا ور ا ا ر ا 
الا و ن و ك اه .هذ ا هو اد هله ا نا عكر ل 
تأمّل وتدبر» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

فم نهر اول اا و د و ربكن بوه اننيد 


هذه الألفاظ أريعة ألقاظ أحر: ليت سيلك قارقتك» الا سبيل لى عليك» 
لا ملك لي عليك؛ لأنّها تحتمل معتى A‏ لا ملك لي عليك؛ لأنك 
أدون من أن تملكي, لا سبيل لي عليك لشَرّك وسُوء خلقك» وفارقثك اثقاء 
لشرّك؛ وحليت سبيلك لهوانك علي) اه. 

رات ف اا وکر الرو عن أ رمت ها يدينه ف 
"الفتح"”" واالا و'الریلى" بنحو ذلك» ونسب RE‏ الوا 


.55/5 "المبسوط"» كتاب الطلاق» باب تقع به الفرقة» الجزء السادس»‎ )١( 

١؟)‏ "الهداية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» .575/١‏ 

(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» .4٠07/9‏ 

)٤(‏ "العناية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» »٠0۲/۳‏ (هامش 
الفتح ). 

.۸۱/۳ "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )٥( 


(7) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» 07/9 5. 
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إلى الولوالجي» والعتابي» و"الإيضاح"» و "شرح الجامع ا لسن 
کے ا الا : TH 0 1 0 ٠‏ الام دابع . If.‏ ¢ 
الأئمّة نم قال: (وفي رواية "جامع فخر الإسلام”" و"الفوائد الظهيرية": أن 


المذاكرة وهي: اعتدّي» احتاري» أمرّك بيدك) اه. فهذه هي الرواية التي 
0 7 4 0 3 0 3 چ . 

وشمس الأئمة الم ي وفقيه النفس قفاضى حان» والإمام صاحب 
الهداية » والولوالجي» والعتابي و الإيضاح و البدائع و الينابيع وعيرهم. 
e | FE a, AME O Ss‏ 6 9 
رضى الله تعالى عه ر سبيل لي لتك تَقَنَعَى) ا اخخر ججى ) اذهبی» 
قومي» تزوجي» لا نكاح لي عليك يدين في الغضب؛ لأن هذه الألفاظ ر 
للابعاد» وحالة العغقضب يبعد الإنسان عن الزوجحة» وكذا فى حال ذكر الطلاق› 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي 
الحنفي (ت ۹۰٤ه‏ وقيل ۸۳٤ه).‏ 
("كشف الظنون"» 1۱/١‏ "الجواهر المضية"» ۲۹-۲۸/۲ "الأعلام". .)٠٠١/١‏ 
)١‏ 05 المراد منها شرح 'الجامع الصغير' أو شرح 'الجامع الکیر : كاذهما لعلي بن 
محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبي الحسن» فخر الإسلام» (ت۸۲٤ه).‏ 
("كشف الظنون". ٩1۳/۱‏ ودف "الأعلام" 1/4 97). 
(۳) انظر "الدر", كتاب الطلاقء باب الكنايات» ۳۱۸-۳۱۷/۹. 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٠7/٠‏ 5. 
(5) هي شرح أبي بكر الجصاص» قد مرّت ترجمتها .7١/7‏ 
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وهذا لأن لأسيل الى ا روصل عل" لالت وهو بذكن ف 
الطلاق) اه. 

أقول: فكانت في: "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: 

الأولى: رواية فخر الإسلام عن أبي يوسف: أنه لا يحتمل سا ولا ردا 
فلا يدين إلا في الرضا. 


والغانية: رواية العامة عن أبي يوسف: أنه يحتمل 0 فيدين في الغضب 
AEE‏ 

والغالغة: قول الإمام الأعظم: أنه يحتمل ردا فيدين مطلقا حتّى في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأئه قول الإمام ولأنّه 
قول» وكلاهما رواية» وقد مشى عليه في "الخانية"» ثم "البحر" ص۳۲۷ 
ج۳ » والله تعالى أعلم. ٠۲‏ 

[۲۹۳] قوله: أي: بل معناه الجواب فقط 7): 

اضر الاد من ,لني افطع راف بالسية إلى ا ر 
لن الجواب هو المتعيّن في معناه؛ وإِلاً لكان صريحا والكلام في 
الكنايات. ١۲‏ 
)١(‏ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۷/١‏ 
(؟) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 5/7؟ه. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۸/۹» تحت قول "الدث": لا 


يم لبن والرد. 
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E a ىع "اند" و‎ a 
قوله: 2 لأن الذكول عند غيره لا يعتب"ط"9):‎ ]۲۹٤۱[ 


اقول: هو مستفاد من قوله: (فإن أبى رفعته للحاكم)» فلم يجعل إباءه 
عندها شيئا. ١۲‏ 


]٠ ٤۲|‏ قال: ‏ أي: "الدر": إن نوى وقعء وإلا لا“: 
أي: إن لم يعترف بالنية وأنكرها لا يحكم بالوقوع» والباطن مَوكول 
إلى علم الله تعالى» وإّما حملت على هذا مع أن الحكم مرذد E‏ 


بر 


إن نوى وقعء وإلاً لا؛ لأن الكلام هاهنا في حكم القضاء كما يدل عليه 


قوله: (فقط)؛ إذ في الدّيانة يتوقف الكلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا يحتمل السب والردء ففي حالة الرّضى) أي: غير الغضب 
والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيراً (على نيّة) للاحتمال» والقول له بيمينه في 
عدم النيةء ويكفي تحليفها له في منزله, فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما. 

)۲( "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/9 ١1-.؟5.‏ 

وتم فى "رذ ار ر ون نکل اى عه القاضى ؛ لآن الكرل عند غر 
لا یعتبر» ط . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۲۰/۹ تحت قول "الدر": فإن نكل. 

(ه) في المتن والشرح: فإن أَبَى رفعّه للحاكم فإن نكل فرّق بينهماء "مجتبى". (وفي 
الغضب) توقف (الأوّلان) إن نوى وقع» وإلاً لا روفي مذاكرة الطلاق) يتوقف 
(الأول فقط). 


ال 


)0( اللو » كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۹ ê Û‏ 
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[144] قوله: 7" فقد نوی محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر” 

قلت: فإن احتمعا. ... كأن غضب عند سؤالها الطلاق فهو لا تو قف إلا 
الأوّل نظرا إلى المذاكرة؛ أم تتوقف جميعاً إلا الأحير نظرا إلى حالة القضب» أء 
ماذا الحكم؟ والذي يظهر -والله تعالى أعلم-: هو الأحير؛ لأن المذاكرة لا 
ما يفهمه الغضب من إرادة السّبّ كما..... وهذا حلي واضحء والله تعالى أعلم. 

e‏ -و الحمد لله- في "فتح القدير "0 حيث قال بعد ذكر الحالات 
الثلاث: (وفي حالة الغضّب المسؤول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه 

في المتمحض جوابا سان الهذا كرة والغضب» وكذا في قبول قوله فيما 
رذاك لأ اذى الجتاكرزة و ی ا ات رل ا اف 
دعوى عدم إرادة الطلاق» وفيما يصلح للسب ينفرد الغضب). ٠١‏ 


[1544] قال: 7 أي: "الدر": ولا يتعرض لاشتراط... إل02: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: 506 الأول فقط) أي: ما يصلح للرد والجواب؛ لأن 
حالة المذاكرة تصلح للردٌ والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشنب وألفاظ الأول 
كذلك» فإذا نوى بها الردّ لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر, 
فتوقف الوقوع على الثيّة... إلخ 

واكم "رة لر ا تحت اقول د کر الأول ا 

(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٤١١/۳‏ 

ا الشريد نم في كل ا 
ویت» ولو ب (كم) يقع بقول: واحدة؛ ولا يتعرض لاشتراط النية. وفي "رد المحتار 
تقلا عن الحلبي: يعني: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتي: يقع 
واحدة» ولا يتعرض لاشتراط النية يعني : : لا يقول له المفتي تقع واحدة إن وت : 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/؟؟5. 
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ا چ الک e‏ 


]١55[‏ قوله: اكلم : مقتضى هذا وقوع واحدة ا 
أقول: بل هو صريح منطوقه كما لا يخحفى. ١١‏ 
:4++] قول بأن قعل لتفضيل ليس ریسا فا 


(۱) في جحد الممتار" اندرست الحروف بعد قوله: لان سؤاله عن الكمية)» ويمكن 
أن يكون هكذا: (لأن سؤاله عن الكمية أبان آنه نوى الطلاق وتردد في عدده فسأل)» 
أو نحو ذلك مما يؤدّْي هذا المعنى. ١١‏ محمد أحمد الأعظمى المصباحى. 

(۲) في "رد المحتار": وذكر في "البزازية" احتلاف التصحيح في: برئت من طلاقك› 
يكو قالخاو وبسح عع الوترع ابن كال لين القن 
"الخلاصة": احتلف في: برت من طلاقك» والأوحه عندي أن يقع بائنا؛ لأن 
1 بر ثته منه تستلزم عجزه عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدة أو 
الثلاث- أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كناية» فإذا أراد الأول وقع وصرف 
إلى إحدى البينونتين» وهي التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة 
بائنة؛ لأن الوقوع ليس بلفظ الصريح بل بلفظ: بُرئت» تأمّل. 

(۳) "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 *7ء تحت قول "الدر": نحو: 
أنا بريء من طلاقك. 

E‏ الرجعي ببعض الكنايات قوله: (وأنت أطلَقٌ من امرأة فلان) فإن 
كان و لقولها: إن فلانا طلق امرأتّه وقع» ولا يدين؛ لأن دلالة الحال قائمة 
شام ا ن الو الي تكن دا لم يقع إلا 22 اليم 
الحلاصة . فليس من ار وإلا لم يتوقف على النيْة» وعلله في "الفتح": 

أ القت ر صد فافهم» "رد المحتار . 
85 رد المجعار "0 كاب اطا اب الكتاياكي ١١/۹‏ تحت فول الد :وات 


أطلق من امرأة فلان. 
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أقول: والوجه فيه أن أصل الطلاق للخلاص من القيدء فطالق حالص» 
بل ي يك ان ا طالقا إذا أضيف إلى المرأة برفع قيد النكاح» 
ولا يفهم منه قط إلا هذاء فصار صريحا مثل مطلقة بشدّ اللام ولا كذلك أطلقء 
فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطلقة بسكون الطاء» وبه ظهر أن لو 
لافار وار فی اوی کون ج ا لدم ران 
النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثبت قبّت» واللّه تعالى أعلم. ۲ 

]۲١ ٤١[‏ قوله: ‏ مثل: الطلاق عليك7": 

فلت: وف غرفا قد ضار ضبرينحا لا يحتاج إلى نية» واللّه تعالى أعلم. 8 

]۲۹٤۸[‏ قوله: بعك طلاقك”©: ولا كذلك قوله: (بعت نفسك))› فإنّه 
ا ا کا مس ف 


.۷ ٠ص قوله: أو شعت : قد مرٌ الخلاف فيه‎ ]١949[ 


)١١‏ 0 لفظ ی رال 

(۲) من أمثلة الرّحعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ١ل‏ ق وغير ذلك "الدر". 

في "رد المحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: الطلاق عليك» وهبدّك طلاقك» بعك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقك»› ؛ رشك طلاقك: قل شاء 
الله طلاقك» أو قضاه» أو شغت» ففي الكل يقع بالنية رحعي 2 في "الفتح". 

"رذ الميكتار" يالب الكاباك 785/3 تحت فول "الذر" وغير ذلك 

(٤(‏ المرجع السابق. 

e TS‏ للم بج للف لل N‏ 9 طلاقك. 

)"رد المعتار" ات الكتايات :5/5 29 تخت فقول الدر : وغير ذلك 


سا 


(۷) انظر "رد المحتار"» باب الصریح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر ا 
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]۲۹٠٠١[‏ قوله: 9" في "البحر": الطلاق لك... إل“: 
أقول: لكن في "الحانية": (لو قال لها: لك الطلاق» قال أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه: إن عى به التفويض يديّن» وإذا قامت عن مجلسها بطل» 


وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن 


يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى) اه. فقد جعله 
طلاقا بلا اڈ شتراط نيّة» نعم! صدّق في نية التفويض» فليتأمل. ١‏ 

| قوله:‎ |۲۹٥۱ [ 

N E e 

[ 55 ] قولة لت لى اشا 


كاف "ار للضم "افق الكل رقع بالك رع “قن فى "اله ق ا 
الطلاق لك أو عليك» أنت طال بحذف الآحر» لست لي بامرأة» وما أنا لك 
بزو ج» أعرئك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "المحيط" اه. ومثله: 
طلقك الله وهو الحو لحلاف لمن قال: لا تشترط له التيّة كما قدّمه الشارح في 
باب الصريح» لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اث شتراط النية في: حذي طلاقك» فهو 
من الصريح 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2775/4 تحت قول "الدر": وغير 
ذلك... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .۲٠۹-۲۰۸/۱‏ 

4 لار کا اللاكق ات تحف قول لر وغیر 
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أقول: هذه مسألة”“ احتلف فيها علماؤناء فقال الإمام: يقع إذا نوى» 
7 06 


فا راد تو رق :في "التحانية"0 رلب وغليه اضر في "ادا 80 


(O) a. N" (OM 1‏ . : 1( ا أ هه 
و ال اال ا لكن في "جواهر الأخلاطي” : رلو قال: تو 
1 : 7 ف (Y)‏ الو امه زم 

زنمننهاى لا يقع وإن نوى» هو المختار) أه. وهكذا في حزانة المفتين 
معزيا ل"الخلاصة"» وقد ذكرنا وجهه على هامش "الهندية". 


Se كدان العاف‎ OT E) 

١؟)‏ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠١/۱‏ 

(؟) "البدائع", كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكنايةء .٠۷١/١‏ 

.١؟ "الكتز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ص‎ (٤( 

(ه) "ملتقى الأبحر" كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .٤١/۲‏ 

(5) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في كنايات» ص1٤‏ . 

مم أ لست ل بامرأة. 

)^( "حزانة المفدين ‏ : کا 

(4) قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: وإن قال: 
نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة: ["الهندية", ۷١/١‏ ]. 

حلاف ليها كما سا .عن الط 75 ["الهندية",» .]۳۷١/١‏ واقتصار البدائع 
وقاضي خان -كما يأتي- عليه يفيد اعتماده مع كونه هو قول الإمام» لكن 
يأتي ص٠۲۸‏ في الألفاظ الفارسية عن "جواهر الأخلاطي": أن المختار عدم 
الوقوع وإن نوى ["الهندية"» .]۳۸٠/١‏ 

أقول: ولعل وجهه أن الطلاق يعتمد النكاح» وهذا إنكار له من أصله فكان كقوله: 
له أتروج" بخلاف قوله: "صرت غير امرأتي" حيث تطلق اذ تدع كما عسات 
عن "الخلاصة"» والله تعالى أعلم. وانظر ما كتبنا على هامش "رد المحتار" 
ص۷۲۷. [انظر هذه المقولة]. (هامش 'الهندية '» صده؟-55). 
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أقول: وكأن وجه كونه رجعيًاً على قول الإمام» وبه يظهر الجواب عن 
الوحه الذي ذكرنا لقولهما أن نفي الزوحية يقتضي الطلاق على سبيل 
الاقتضاءء فيكون المعتى: لست لي بامرأة» أو ما أنا بزوحك؛ لأنْي طلقشك 
فيكون الوقوع بالصريح المقتضى كما في قوله: (أنت واحدة) إذا نوى 
الطلاق كان الوقوع بالصريح المحذوف» فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وقد تقدم”“ في هذه الصفحة عن "البحر": (أن علة وقوع الرجعي بها 
وود الطلاق مقتضّى أو مضمّراً). ١١‏ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهنديّة" أن الفاضل عبد الحليم حدق أن الواقع 
به بائن» والقول بالرحعی حبط عشواء» تأمّل. ١١‏ 

و عن 70/73 عن الاھ دران فی اذه تروت بے 
باثنة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر". ١١‏ 

[۲۹۳] قوله: أعرئك طلاقك7): 

إذا قال لامرأته: أعرتك طلاقك» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
انها تطلق كما لو قال ارماك طلاقلة» وعن محمد رحمة الله فال 
O‏ ين 


أنه لا يقع» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها روايتان اه حانية فقد 


ی 


سا 


انط رد المعار + بائ الكانات :۴/۹ تحت قول "الدر" فللا برد 

5١‏ انظر 3 المحنار : كتاب الطلاوق, باب الكنايات» o۸۹‏ تحت قول الل 
(۳) "الدرر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .554/١‏ 

زى رد المجبار "يانه الكدايات »155/6 ت قول "الدر" وير ذلك الع 
(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصریح» .۲٠۹/۱‏ 
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قدم الوقوع وهو يقدم الأظهر الأشهرء ولم يجعله تفويضاء فليتأمل. ١‏ 
٤[‏ ۲۹| قوله: حلاف نيم قال ل كفرط ق ا 


الا راخب "الواقعات"» و به در 58 ال 0 ۱۲ 
[ده :و ؟] فوله: 0 أنه لم ينو به ودلالة الحال و حدت لە : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وفيما ذكر في "الخيرية"”؟ نوع مخالفة لما مر" عن "المحيط" 


(1) "رڈ المحتار"؛ باب الکنایات» 4/؟8؛ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(۲) "الخلاصة", كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ؟/87. 

(9) "الخانية"؛ كتاب الطلاق» الباب الأول الفصل الأول» .5١١/١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (قال: اعتدّي ثلاث ونوى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صدق) 
قضاء لنيته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) ات بالباقي (شيئاً فثلاث) لدلالة الحال 
بيّة الأول» حتى لو نوئ بالقاني فقط فثنتان. 

فى "رذ ا و ل وی بای کی ای ری اوی ر لے کر د 
فثتتان» أي: يقع به واحدة» وكذا بالثالث أحرى وإن لم ينو به لدلالة الحال 
بإيقاع الثاني ولا يقع بالأول شي ء؛ له لم ينو به ودلالة الخال رخدت بعده: 

(5) "رد المحتار"» باب الكنايات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": لو نوى بالثاني فقط. 

(59) في "الفتاوى الحيرية"» كتاب الطلاق» 4/١‏ ه-5ه: (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيعاً؛ لأنه 
صريح؛ أذ الكاية ما دل :الطلوق و بكرن الظللاق مد كور ضا كبام - 
به قاضي حان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية؛ .٦١١/١١‏ 
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والظاهر ما في "المحيط" وعبارة "الخانية": (الكناية ما يحتمل الطلاق 
ولا يكون الطلاق مذكورا نصا) اه. فإِنْما معناه لا يكون نصًا في الطلاق 
كيف؟ وقد قال فيي(" : (لو قال أنه طالق فاعتدّي» وقال: يت :يه العدة 


*« 
جو 


صحّت نيّتهه وإن عتّى به تطليقة أخرى أو لم ينو شيعا فهي تطليقة أخرى 
وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف العطف). فقد أوقع بالكناية 
أحرى عند النية مع وجود الصريح» وإِنّما لم يحتج إلى النية لتقدّم الصريح 
فكان من المذاكرة... إلخ والله تعالى أعله”. 
[5هة؟] قال: ' * أي: "الدر": (الصريح يلحّق الصريح و) يلحق (البائن) 
بشرط العدّة» (والبائن يلحق الصريح)'©: 
حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل المحشّي”" رحمه الله تعالى من هنا 
)١١‏ في "المحيط البرهاني"» كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات» :۳۸١٥/٣١‏ 
(لو قال لها: بيني فأنت طالق فهي طالق واحدة إذا لم ينو بقوله: بيني طلاق). 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .515/١‏ 
(؟) "الحانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۱۸/۱‏ 
)٤(‏ "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاق» باب الكناية» 5 .5117/١‏ 
وق في "رذ اجار :رك انرم یلق المتريس كما لقال یا انت القن ت 
قال: أنت طالق» أو طلقها على مال وقع الثانتي» "بحر ". (وليراجع إلى أبحات: العلامة 
الشامى في "رد المحتار"). 
010 ا كتاب الطلاق» باب الكنايات› £۹ ا 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 4/9 8-88 8,. 





www.dawateislami.net 





إلى آحر البحث: أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى الثيّة 
سواء كان الواقع به رجعيا أو بائناً وكذلك الكتاية الرجعية» كل من هذه 


الثلاثة يلحق كلا من الصريح الرجعي والبائن والكناية الواقع بها الرجعىي 


والبائن. 
وبالجملة تلحق الغللاية المذ كورة جميع أقسام الطلاق ا الخدة أي : 
ا اللات فاليا 9 محليةالطلاق: وها و الان برط كرت کان وهو 
فالأظهر أن يقال: إن الطلاق إن كان صريحا (ولو بائنا) أو رجعيا (ولو 
من الكنايات البوائن) لم يلحق إلا رجعيا (ولو كناية). ١١‏ 
و الأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة بائنا ونظمته: 
كل طلاق لاحق للكائن 
إلا كناية بائن لبائن 
ده 3 5 ER‏ 0 0 ع ۳ ا ا (UM‏ 
لطيفة: أقول: يستشنى من عدم لحوق البائن البائن ما في الخانية 
قال: كنت قلت لها ا أت ا فإنه تفع الأولى والثانية ولا حيدق في 


إبطال ما أوقعه القاضى) اه. 


.٠٠۷/١ "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح»‎ )١( 
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تنبية: أقول: البائن الذي لا تلحقه كناية البائن أعمّ من رحعى صار باثنا 
E‏ ذا ماو جاتنا صح الإخبار عنه بل لحوقه بالثاني لحوقه 
بالأوّل وقد كان بائنا فيمتنع» فإذا قال لها: أبنثك بتطليقة ثم قال في العدّة: 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثنتين. ٠١‏ 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 

]لاد ة ؟| قفوله: و يرد : أنت علي حرام على المفتى به من عدم وه 
على التي مع أله لا يلحَق البائنَ ولا يلحقه البائنٌ لكونه اثتا؛ لما أن عدم 
وغه على الي أ عرض له لا يحسب صل وضع الا" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
AS a O‏ 
[دهة؟] قوله: 7 وإن كان الطّلاق رجعيًا“: أعمٌ من أن يكون 


ويه أذ ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح 
والبائن» »۳۳١/۹‏ تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نيّة. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .٥٦۲/١١‏ 

(۳) في "رد المحتار" عن "المنصوري شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا 
لقي انف لمعتف رات كان المواق ريا ا لذن ا 
النكاح باق. ؟١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2517/9 تحت قول ادر تيان 


كان الواقع به أو رجعيا. 
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[5هة]] قوله: © أن منه الطلاق الثلاث": 


أقول: أي: الثلاث باللفظ الصريح دون الكنايةء فإن الكناية البائئة لا تلحق 
بان قطعا» ونه ما سنتقله على هامش ص٤‏ ۷۷ عن "الهندية" عن "المحيط". 

[190] قوله: ‏ وهو يريد به الطلاق0©: 

قد به؛ لأن البائن لا يقع إلا بالئيّة ولم يقل: وهو يريد به طلاقا آخر 
فلؤا ناف ا ا ECE aS‏ أحرى فينبغي وقوع 
E CT‏ 


+ هو 


)١١‏ في "رذ المكار" : إذا غرفت أن قوله: (الصريح يلحق الصريح والبائن) المراد 
بالصّريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلحق الصريح 
والبائنَ» فإذا أبان امرأئه ثم طلقها ثلاثا في العدّة وقع. 

669 "رذ المخعار". كنات الظلاق» باب الكناياك: ۷/۹٠‏ تخ قول لتر" 
قفوي لخ 

(۳) انظر المقولة [35؟] قال: أي: "الدر": إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول. 

(4) في "رد المحتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: وإذا طلقها تطليقة بائنة» ثم قال 
لها في عدّتها: أنت على حرامٌ» أو َليّة» أو بريّة» أو بائن» أو بَثّةَ أو شبة ذلك 
وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأله صادق في قوله: هي علي حرام 
وهي تی بائن أھ. 

( 5 ود المعتار" »ياف اا 0 تحرف فقول الدر لا بلح الات لباك . 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 544/9 تحت قول "الدر": 
إذا أمكن. 


(۷) انظر المقولة [94714؟] قوله: لا شك أن المراد به البائن المنوي. 
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[41]] قوله: 27 ثم خلعها في العدّة لا يصع : 

أقول: هذا إذا كان الحلم بغير لفظه كالمبارأة والبيع والشرای وكذا به 
على ظاهر الرواية'”؛ أمّا على ما أفتّى به من المشايخ من أن الخلع صريح 
ّى لا يحتاج إلى الثيّة كما يأتي شرحا ص4۲۴ فيتبغي لحوقه الصرييح 
والبائن جميعا لما مر في صدر هذه القولة عن "الفتح": أن المراد ببائن لا يلحق 
ما كان كناية» ولما تقد“ في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع 
به بائنا كالطلاق على مالء» وبالجملة فالخلع بلفظ الخلع ل فرق بينة و بين 
الطلاق على مال في هذا الحكم على ما اختاروه لقضية العرف» واللّه تعالى أعلم. 

: قوله: 7 بالبائن الأول"‎ ]١36[ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "التاترخانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو 
خلعها بعد الطلاق الرحعي يصح ولو طلقها بمال ثم لعها في العدّة لا يصح اه. 

(؟) "رد المحتار"؛ كناب الطلاق» باب الكنايات: 49/9 *2 تحت قول "الدر": لا يلحق 
البائن البائن. 

(؟) انظر "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الخحلع» .5514/١‏ 

.77/١٠١ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الخلع»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 7141/9»؛ تحت قول "الدر": 
لا يلحق البائن البائن. 

9) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» و/غ 8-5 ؟. 

(۷) في "رد المحتار": من أن المراد بالصّريح هنا الرّحعي فقطء وبالبائن الأول ما 


قم ار ت نيف فول" الدر" ١:‏ ولق اا الا 
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أ الماد الائ الأو ل الدق لا تاقد لا ١7‏ 

[عدوء] قال: 9" أي: "الد ": إذا أمكن ا ا ع 

ف: أقول: ليس المراد حصوص إمكان حبريته» بل المراد إمكان أن 
لا يجعل طلاقا برأسه بأن يجعل حبرا أو تأكيدا أو تفريعاً أو غير ذلك 
دليله ما في "الهندية"“ عن "المحيط": (لو قال: حرمت نفسي عليك 


فاستتري ونوى بهما طلاقا فهي واحدة بائنة؛ لأنه لا يقع على بائن بائن؛ 
وكذلك إذا قال: نويت بقولي: "حرمت نفسي”" واحدة وبقولي: "استتري" 
تلاا فهى واحلة... إلخ), فليحفظ. ؟ ١‏ 


TE قوله: © لا شك أن المراد به البائن‎ |۲۹ ٤[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول ك: 
أنت بائنٌ بائنٌ» أو أبثشك بتطليقة» فلا يقع؛ لأنّه إخبارٌء فلا ضرورة في جعله إنشاء 
بخلاف: أبنتك بأخری»› أو نيك طالق بائن» أو فا ويك البينونة الكرئ؟ تع 
خراة على الاجا جل انشا 

١؟)‏ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» .٠٤٤/۹‏ 

(۳) "الهندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الکنايات» .٠۳۷۷/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إذا أمكن... إلخ) قيدٌ في عدم لحاق البائن البائن؛ 
و محترزه ما افاده بقوله: بخلاف :` شك باخ إل ia‏ قا في مياه 
وينبغى أنه إذا أبائها ثم قال لها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته؛ لأنه 
بنيته لا يصلح حبراء فهو كما لو قال: ابتتك بأحرىء إلا آن يقال: إن الوقوع إِنْما 
هو بلفظ صالح له وهو: "أخحرى"» بخلاف مجرّد التيّة اه. وفيه أن اللفظ الثاني 
صالح» ولو أبدل (صالح) 2 معين له لکان أظهر› اط 2 
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1 
أقول: ال يتاب هد أن الكنايات. ل وذ فاس نت لك اها دة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق وهذا هو الذي لا بد منه في الكنايات» ونية 

التأكيد» ونية الاستئناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق ا 
ا ا و لاه اكتراطط 3ه e‏ ,رود عليه الن لم رطف 

ذلك بل إئُما يقول باشتراط عدم نة الاسمناف؛ لأنه بعد ثية الاستعناف 

كقوله: أبشّك بأحرى» فإن الوقوع إِنّما هو ب (أبنتك) لا ب (أخرى) وإتّما 

هو معين لنية الاستئناف عند الناس» فلم لا تكفيه نيته فيما بينه وبين ربه! 

وكلضهم غير ميري الى أله لابين ا ا و عو 

على التأكيد جبرا عليه وكرهاء وهل هو إلا حجر له عن تصرّف قصده قصدا 

حاص امع كر اهلا بوالمر أة .مغلا واللنظ الجا وهو الماد على شب 

فلم لا يقبل! فليتأمّل» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

= أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» و01 جداضة إلى Ss‏ 
افك E‏ عر الأ لازاه افق قر لك اتيك مالي عن داكن لا يقع 
إلا بالنيّة» فقولهم: البائن لا يلحق البائ لا شاك أن المراد به البائن المنوي؛ اذ غير 
المنوي لا يقع به شيء أصلاء ولم د يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأوّل» فعلم أن 
قولهم: إذا أمكن... إلخ احترازٌ عمًا إذا يمكن جعله ير كوا كن انك 
Ee SLE‏ 

)١(‏ رد 


أمكن... إلخ. 


المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٤٤/۹‏ تحت قول "الدر": إذا 
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: قوله: ن وقوعه يذ انك طالة‎ |۲۹۹٥| 


أي: وقو ع الطلاق الآخر. 
]۲۹٠٠[‏ قوله: لعدم الحاحة إليه: لأنها مُبانة من قبل. 
ابانكةم] قولةة ووه يناعي قولة: للمباقةة انك طالق. ا جت 


يلحق ويقع أخرى. 
]١54[‏ قوله: وبين قوله للمبانة: أبنتك بتطليقة7©: 
حيث لا يلحق ولا تقع أخرى. 
]١5[‏ قوله: ° ومثله ما قدمناه آنفا": 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه ب: أنت طالق» وهو 
صريح» ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا 
فى افرع البدار" لعجي ا و نا ذكرن فى "اندر عن 
"الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتتك بتطليقة. 

م "رذ السعهار "بات الكتارات 665/5 تهف قرول ر أن أنه :ظالق اين 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرحع اناب 

59) قال العلامة الشامي : (قوله: أو قال: وت ائ بالبائن الثاني (البينونة الکو 
a‏ اا الغليفلة: وهي التي لا 0 بعدها إلا بنکاح زوج آحر» وهذا هو 
المعتمد كما في البحر» 2 لا 5 NN LES‏ 
في أصل اللشونة كردي بخاص لغت في إثبات وصف التغليظ» "محيط". وهذا 
E O a‏ يعاق اندا عي "الصاو" قاذ تمد 1ه 
وله ری حلافا لما بحثه في البحر كما مر. 

(۷) "رد المحتار"» باب الكنايات» 57/9 2*8 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 
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لم ا و ق الكافي : (أنّه إذا أبائها 


لاله ات ران خر رد د الاق تنم ارا جم کا د 
تجفكلب الك الشاة فى ا 

[۲۹۷۰] قوله: عن ا 

أقول: إِنْما قدّمتموه”) عن "ط" عن "البحر" عن "الحاوي"» فلم يكن 
"البحر" غافلاً عنه. ٠١‏ 

[1571] قوله: فلا تصح نيّة بينونة أحرى“ 

أقول: نيّة البينونة شيء ونية بينونة أحرى شيء آحر» وإتما الذي ثبت 
عبارة "الكافي" و"المحيط" وبما مر آنفا عن "الحاوي" هو إلغاء الأول 
دون الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


19 انار "رد المغعار". كتاي الطلاق» بات الا ات 41/6 تحت قول الد 

E NS 

(۲) انظر المقولة [۲۹۷۱] قوله: فلا تصح نيّة بينونة أخرى. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 2745/9 تحت قول "الدر": أو 
قال: وت 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳٤٥/۹‏ تحت قول "الدر": 
فلا يقع. 

85 "رةه المععفار" كاب الطلاق ياي الكناياع :5/0 4ن تحت قفون الد :أو 
RE‏ 

(5) انظر المرجع السابق» ص۴۳۹ تحت قول الدر : على المشهور. 
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]۲۹۷١[‏ قوله: 27 لأن الحرمة الغليظة0©: 

أقول: هلا ف يۇ يل بعحث ا فان مجر د إمكان له ا 
وحب عدم ثبوت الحرمة الغليظة أيضا إذا نواها؛ لأن نيّتها لا تزيد في اللفظ 
شيئا يخرحه عن صلوح الخبرية» فإدا اتبتوها بمجرد النية مع صلوح اللفظط 
للاإخبار كما كان» فلم لا تثبت بينونة أحرى بقصدها حاصا وإن كان اللفظ 


فاليا لوار 
والحاصل: أن الحمل على الإخبار إما أن يوافق نية القائل أو لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضا أراد به الإخبار فلا حَفاء فى كونه إخباراء وإلا 
فإما أن يكون الواقع عدم نية الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإحبار» أو 
ية عدم الوفاق بأن نوى به شيعا مضادًا لجعله إخباراء ففى الأول يجعل 
إخبارا لإمكانه» فإن اللفظ صالح واللافظ لم يقصد ما يضادهء هذا معنى 
قولهم: (لا يقع وإن نوى)» وفي الثاني لما نوى المضادء وقصد انتفاء الإخبار 
نوق "رت الوص" لک ا اقول وا :تلع على ا 
قال في العدّة: أنت طالق ثلاثاً يقع الثلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرّد 
النيّة بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرّح بالثلاث أولى, 
وتمامه فيه. 
99 رد السستار ". كاب الطلاق» باب الكنايانت» ۳٤۷/۹‏ تحت قول "الد أو 
فال ونت 
(۳) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» ٠٠١/۳‏ د. 
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مه E‏ . 0 1 س یں ع 
وإن نوى حلاف ما أنتم تحملون كلامه عليه وجب إلغاء نيّة التغليظ أيضاء 


وإن كان حملكم هذا مقتصراً على ما إذا لم يشدّد على نفسه بنيّة مضادٌة 
للحمل» ونافية له نيا 06 وحب قبول نيّة بائنة أخحرى» فانّجه بحث 
'البحر"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۲۹۷۳] قوله: ”© ويؤيّده ما في "الذحيرة"... إل": 

وفي "الهندية"”“ عن "العتابية": (لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو 
الفلاث صح وإن لم ينو شيئاً لم يقع). ۵ 


[375]] قال: أي: "الدر": 7 ما لم يقل: حذي أي طريق شفت: 


)١(‏ في الشرح تقلا وفي "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتروحي تقع 
واحدة بلا نية» ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير" ما يدل أنه يحتاج 
إلى النية ولا يقع شىء إن قال: لم أنو الطلاق. 

قال العلآمة الشامي: ويؤيّده ما في "الذخيرة": اذهبي وتروّحي لا يقع إلا بالنيةء وإن 
نوى فهي واحدة بائنة» وإك نوى الثلاث فثللاث. 

95 "ره السار اتب الطلاق:ة: باب الكنارات:. 8۸/۹ تحت قول "الذر" : تقع 
واا بلا نية. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷٦/١‏ 

ر( فى الدر :لا بقعب 5 طرق ئ وإن نوی ما لم يقل: حذي أي 


ر 


:)2 الف کاب الطللاق» باب الكنايات» ۹/۹ 76 





www.dawateislamıI.net 





لأن الأول إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمرٌ بالذهاب فلا يقع إلا 
نخدي أي طرايق شاف ليكون كقوله: (ادهبي) اھ اي 

أقول: لم لا يصح أن يكون الأوّل كناية عن ارتفاع القيد وكونها في 
اختيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو 
في معنى قوله: أنت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» وليس فيهما أيضا إلا 
الإخبار دون الأمر بالذهاب» وقد جعلهما في "الحانية"“ من الكنايات» 


تأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني » .١۹۸/٤‏ (هامش "الهندية"). 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ۲۱۷/۱. 


+ 
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OBEN e NNE AA 
أقول: قد صرّحوا أن الو كيل أيضا في أمثال النكاح والطلاق محض معبّر‎ 
وسفير» والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي وال وكيل ينشئ وإن انتقلت‎ 

عبارته إلى موكله هنا لعدم رجوع الحقوق إليه» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[97؟] قوله: ”© يقال: قام عن مجلسه إذا تحول عنه لا مجرّد القيام عن 
قعو د“ : ونظيره بلساننا: ("همنا", و" جانا")» فالأول للنهوض والثاني للانتقال. 


)١(‏ طلاق يوقعه غير الزوج بإذنه» وأنواعٌه ثلاثة: تفويضٌ» وتوكيل» ورسالة. 

(قوله: ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل لها: إن زوجلك يقول لك: 
احتاري» فهو ناقل لكلام المرسل لا منشئ لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم 
TT‏ وس هداعا ور 

(۲) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٦١/۹‏ تحت قول "الدر": ورسالة. 

E‏ (قال لها: اختاري أو أمرك بيدك ينوي الطلاق أو طلقى نفسك 
فلها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال ما لم : نقم) لتبدّل مجلسها حقيقة. 
ملتقطا. في "رد المحتار": (قوله: لتبدذل مجلسها 0 أفاد أن ليام يحتلف به 
لبا ج ر سلاف ها ي اا اناا فاته فاك إن امج وان 
لم يتبدّل بمجرّد القيام إلا أن الخيار يبطل به؛ لأنّه يدل على الإعراض» وهذا ظاهر 
من كلام صاحب "الهداية"» وفي "التبيين": المحلس يتبدّل تارة حقيقة بالتحوّل إلى 
مكان آخخرء e TT‏ ا لتر کان الشارح حمل 
القيام على التحول -فإنه يقال: قام عن مجلسه إذا تحول عنه- لا مجرد القيام عن 
قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقا حلاف الأصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» »٠٥/۹‏ تحت قول "الدر": لتبدّل مجلسها حقيقة. 
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[|۲۹۷۷] قوله: بكل قيام مطلقا حلاف الأص-ت”©: 

أقول: ما مر(" يدل أيضا على أن كل تحوّل أيضا غير مبطل» وسيأتي 
التصريح به شرحا ص5 20/8. ١١‏ 

|۲۹۷۸| قوله: 7 مع أنه لم يرجحع'؟: فلا يكون كر بعذه مستد ركا. 


[۲۹۷۹] قوله: ‏ في ضمنه تعليق7: 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» »۳٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": 

(۲) انظر المرجع السابق» ص٤‏ 5"55-55. 

(۳) انظر "الدر". كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۲-۳۷۱/۹. 

)٤(‏ الفرق بين التمليك والت وكيل في حمسة أحكام, ففي التمليك لا يرحع» ولا يعزل» 
ولا يبطل بجنون الزوج» ويتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون وصبي 
لا يعقل بخلاف التوكيل. (قوله: لا يرحع ولا يعزل) لا يلزم من عدم ملك 
الرحوع عدم ملك العزل؛ لأنّه لو قال لأحنبيّ: أُمْرُ امرأتي بيدك» ثم قال: عرّلتك 
وجعلته بيدها لا يصح عزله» مع أنه لم يرجع عن التفويض بالكليّة. 

(5) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٦۹/۹‏ تحت قول "الدرٌ": لا يرحع ولا يعزل. 

(59) في "رد المحتار": (قوله: فيصح) تفريع على الخامسء وبيانه ما في "البحر" عن 
"المحيط": لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس؛ 
لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى 
o ml‏ :قال تلك EN‏ 
فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلس عملا اله اه "ط'. 

(۷) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» 2559/9 تحت قول "الدر": فيصح. 
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جعله هكذا في 'البداق ٠"‏ و"انون "7 و تمليكا فيه معنّى 
التعليق» وحقق المحقق في "الفتح"": (أثه لا حاجة إلى اعتبار جهة التعليق)» 
وأن الأحكام كلها تتفرّع على التمليك وأن لو صم كونه تعليقا بتأويل: أك 
اق طا شك ات طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقاً؛ لأن المعتى إن 
تصرفت فقد أجزته فيلزم أن لا يصح الرجوع ولا العزل وهو باطل» هذا 
حاصل ما أفاده وحتمه بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر لها كثيرة في دائرة 
الإمكان) أه. فراجعه ص "5 2١١‏ ج وص ه١١ء‏ ج۳ لک لم يذ كر 
من الأحكام صحة أن يجعل الأمر بيد مجنون أو صبي لا يعقل وأنه كيف 
يصح تفريعه على اعتبار محض التمليك؟ فأذكره“ بتوفيق الله تعالى. ١١‏ 

|۲۹۸۰[ قوله: فإن لم يصح اا ااا ا 

أقول: بلى! يصح ااه الو وصرّح اق ا 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل: وأمّا قوله: أنت طالق إن شئت» .٠۹٤/۳‏ 
(؟) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر بالید» ١3/1؟5؟.‏ 
(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» 475/9 . 
(٤(‏ المرحع السابق: 
(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» ٤۲۹/۲۳‏ . 
59) انظر المقولة |۲۹۸۲[ قوله: عملا افيف اه 
(۷) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» 2553/4 تحت قول "الدر": فيصح. 
(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ٤٠٠١/۳‏ . 


9 "الذخيرة . 
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تمليك يتم بالمملّك وحدهء ولا يحتاج إلى قبول المملّك صلا وإِنّما كانت 
الحاجة إلى العقل لأحل القبولء فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأ فالمجنون 
والصبي أهل لمثل هذا الملك كما في الإرث. ٠١‏ 

[41]] قوله: وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المجلسر('): 

أقول: لو تمحّض تعليقا لم يقتصر فلا مَحيد من اعتبار التمليك وهما 
غبى فل الل ع جي الغ ول جص :إلا وا کت اا ا 
لمثل التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

]١ 5‏ قوله: عملا ا 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشيء صحة على كلا الوجهين» أما 
إذا لم يصح باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبر!. 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه إِنّما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بذ له 
من كلام ولیس لمجنون أو صب لا يعقلان کلام اما ما يأتي7" في هذه 
الصفحة: أنه لو وكل مجنونا بالبيع فباع صح فالمراد به من يعقل البيع والشراى 
وإلاّ لم يجز بخلاف ما هناء فإنّه لو فرّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقا 
كاج ب ع نال بطل للم ا ظاهر كلام "البحر". 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 25553/3 تحت قول "الدر": 
نيصح 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۰/۹ تحت قول 
'الدر": فهنا تسومح... إلخ. 
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أقول: هو مشترك الإلزام» فإن معتى التعليق ليس إلا أن المجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه» وليس القول إلا الكلام لا سما 
القول لهاء فالحق أنه يختص لمن يفهم التفويض ويقصد التكلم ب: أنت طالق» 
وخطاب المرأة به لا من يجري ذلك على لسانه من دون فهم بل لا وقوع 
لهذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبى أو مجنون: حعلت أمرها بيدك فيقول: 
'هي طالق", فإنه لا يقوله إلا إذا فهم الخطاب,» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» 
الطلاق ولا يفهم الحطاب! فانظر في قول "البحر”" الآتي: (وإن لم يعقل 
أضات» تاتل ولا تعدا والله تعالى الموفق. 5 

[58؟] قوله: ‏ ليس هذا في "الجوهرة"... إلذا": 

أقول: طالق وأطلق يتنازعان في المفعول وهو نفسى» فالمعى قالت: أنا 


|1 نه 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۰/۹ تحت قول 
'الدر : يتات 

(؟) في "الدر": قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ 
لأنه وعدٌء "جوهرة"»؛ ما لم يتعارف أو تنو الإنشاءء 'فتح". قال العلامة 
او ا لبس هن فى "للخو ا بلقن ا لني 
و"المنح" و"الفتح", بل بل صرح في "البحر" في الفصل الآتي نقلاً عن "الاختيار' 
وغيره -وسيذكره الشارح أيضاً هناك-: أنه يقع بقولها: أنا طالق؛ لأن المرأة 
تو صف بالطلاق دون الرجل اه. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» »۳۷٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
آنا طالق. 
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طالق نفسي» أو قالت: أنا أطلق نفسى لم يقع؛ أن اكد ار وليس 
المراد أنها قالت: أنا طالق من دون زيادة شيء» ولا تطلق. ١١‏ 

لكن فيه: أن "طالق" لازم لا يقنضي المفعول أصلاً فالوجه إبدال "طالق" 
لى ١‏ 

٤[‏ ۲۹۸[ قوله: ‏ فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي7): 

وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول 
دائماً: به نأحذ وإن حالف سائر أئمة الترحيح اليه منها في جواز النفل 
يوم الجمعة وقت الاستواء”” وغير ذلك» والله تعالى أعلم. 


ER اعبار يوالم‎ O e a O) 
(فقالت) احترت أو (احترت اختيارة» أو اخحترت الاأولى أو الوسطى» أو‎ 
الأخيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالة اراز (ثلانا) وقالا: يفع في "ورت‎ 
وأقره الشيخ على‎ el الأو لى" ات آخحره و أحده باثنةع واحتاره الطحاوي»‎ 
و به ادخ ا فقد أفاد أن قولهما هو‎ ٠ المقدسى» وفى "الحاوي الس‎ 
المفتى به؛ لأن قولهم: "وبه نأحذ" من الألفاظ المعلم بها على الإفتاء» كذا بخط‎ 
. ار الى م "الأشياة‎ 

قال العلامة الشامى: فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون» وأخر دليله في 
"الهداية"» فكان هو المرجّح عنده على عادته» وأطال في "الفتح" وغيره في توجيهه 
ودفع مأ يرد عليه وتبعه في "البحر" و النهر» فكان هو المعتمد لاضحنات المتون 
والشروح» فلا يعارضه اعفاد الحاوي القدسي. 

(۲) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳۸٦/۹‏ تحت قول "الدر": فقد أفاد... إلخ. 

(۳) "الحاوي القدسى"» كتاب الصلاةء فصل الأوقات المكروهء» ص ؟. 
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[همه ]| قوله: ° صح فق يها :ذا "اكد E‏ إلا" : ويأتي مثله 
Eo‏ 

]۲۹۸١[‏ قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و'البرازية"“: ومثله في 
"الحانية"“ فصل النكاح على الشرطء ويأتي ص 2©2085. 

| ی لتر فالقول ایا“ 

بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: طلقت فالقول له؛ لأنّه في 


وير" ا ا ی ق انعد اك ای ا ا کت تمدن داق 

د 1 و + رفولة: صج) در : 
قبلت» أما لو بدأ الروج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن 
اة ولاز 

496 2 1 ار" كتاب الطللاق, باب الأمر ال E3‏ تحت قو ل "الد": 


ني 


ا 
(۳) انظر المقولة ]"٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق خحفي. 
)٤(‏ "رد المحتار"» باب الأمر باليد» ١/8/9‏ 4» تحت قول "الدر": صح. 
(ه) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في النكاح على الشرط» .٠٠١١/١‏ 
(5) انظر المقولة ]٠١١[‏ قوله: ولكنٌ الفرق خحفي. 
(۷) في "الدر": قالت: طلقت نفسي في المجلس بلا تبدّل وأنكر فالقول لها. 


س | 


(8) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» .٤١۸/۹‏ 
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الأولى أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نفس 
الإيقاع» وليس من قضية التفويض أن تختار المرأة نفسها لا لزوما ولا ظاهرا 
فلا يثبت الإيقاع إل بالبينةء يفيدك هذا ما في "البحر"» ص۲١٠٠ O‏ 
عياف قال نقد عن "جامع الفصولين : (قال: إِنْما طلقت نفسك بعد الاشتغال 
بعمل وقالت: بل في المجلس فالقول لها. قال: حيرتك أمس فلم تختاري 
وقالت: قد احترت فالقول له) اه e‏ 

وبه ظهر أن قوله(": (لأنْه وحد سببه بإقراره وهو التخيير» فالظاهر عدم 
الاشتغال بشيء آخر) إِنْما معناه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به ينتهض سببا للوقوع؛ 
وإلا فمجرّد الإقرار بالتخيير قد حصل في المسألة الأخيرة أيضاء ولم يكن 
القول لها بل له. ٠١‏ 


(۱) الجر¿ كتاب الطلاق»› فصل في الأمر باليد» «o‏ ا 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» ٤۰۹-٤۰۸/۹‏ تحت قول 
"الل + فالقول لها. 
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e 


ن هذا 
اترما كتا عن "س الق رة 082 + 


لخد العاهية E E 37 E CT‏ 
في "رد المحتار": قال: إن قال لك المجتون: أنت طالق فأنت طالق»ء فهذا مما حالف 
فيه التمليك التو كيل» أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويضء لك نقل 
في 'البحر" بعد ذلك عن "البزازية": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ ال وكيل؛ 
ولذا يقع منه حال سكره اه. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة 
الت وكيل ابتداء» لكن مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلق 

عليه بالتطليق» وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل. 

(۲) "رد المحتار": كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 24١4/9‏ تحت قول "الدر": 
وإذا قال لرحل ذلك. 

(*) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قوله: (التوكيل 
بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره إلا أن يجاب بأن 
هذا): ["منحة الخالق"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» */ه/اه» هامش "البحر"]. 

أقول: كيف لا ينافي إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أنه توكيل 
تن بونعة بوتعليق فو بودي اتدل E E E‏ وال مال E‏ 
يصح طلاقه في السكر أو لقول صحته في سكره؛ لأن الت وكيل يقوم مقام 
الموكل؛ ولو طلّق هو في سکره وقع فكذا تابه. ١‏ 


(هامش "منحة الخالق". ص٤ .)١١‏ 
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مطلب: مسألة الهم 
]۲۹۸٩[‏ قوله: ‏ في "الفتح" أفاد الجواب: ص۲۲۷ ج۲ . ۱۲ 
[.وه؟] قال: أ 8 "الدر": (وفي: کف ششت يقع) في الحال 
(رحعية)“: شاءت أو لم تشأء فإن شاءت الرحعي أيضا فذاك, وإلا فإن 


ات ها جه كا قات وارلا وا ر 
[۲۹۹۱] قال: ”“ أي: "الدر": لأنه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه': 
أقول: إن قال بالهنديّة: اکر طق نہ ےلو تھ برطاق)» اور 2 :ايند ےل 
لسر طانه وق :"أن ليقع ها لم ع ا او 
(يندونايند) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهما لكن العرف حص (نايش) بالمكروه 
ألا ترى إلى صحّة أن تقول في الجواب: (د كه يندع دنايش)» وال تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الزوج: كلما دحلت الدار فأنت طالق» فدلتها مرتين» ووقع عليها الطلاق» 
راتقضت عاقيا ثم عاذت إليه بعد زوج اجر هما تطلى كلم دلت الداز 
إلى أذ تند ات لفاك عواد ل كنا ذكره الزيلعي. (نوة إشكال خي 
المسألة وأجاب عنه في "الفتح" في باب التعليق). 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» مطلب: مسألة الهم »٤۳۳/۹‏ 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآنية 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 45/6/95 . 

(5) "الدر": كتاب الطلاق» فصل في المشیعة» .٤١٤- ٤۳۳/۹‏ 

(0) في الشرح: ولو قال: إن كنت تحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تبغضينه 
eS‏ أله يسو اناي SE‏ 

(1) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 5179/9 . 
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[۲۹۹۲] قوله: ‏ لأن الحلف بالطلاق محظور”': قيل: يكره الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ لقوله” صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من كان حالفا 
فليحلف بالله)) الحديث. ولا كر على أنه لا يكره؛ لأنه لمنع نفسه أو عیره» 
وجا الحاو خير التعليق مما هو بِحَرف القسم اه. ف ا 

قلت: وفي ذكري أن الحلف بالطلاق عد في الحديث من خصائل 
الفاق قادن يترحح قول من کره» والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

وسيأتي في ص۹٩1‏ ج٣“‏ عن "شرح تلخيص الجامع": أن الحلف 
بالطلاق محظور. 


)١١‏ في "رد المحتار": وإثما لم نحّثه 2 لم يتمحض للتعليق في هذه الصور؛ لأن 
الحلف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور أولى. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق 
بالتطليق» »٤ ٤٤/۹‏ تحت قول "الدر": و 0 
70 أعرسطة اا ۷ کات ادات با کف دف 25/۶ 
)٤(‏ "الفتح".» كتاب الأيمان» ."٤۸/٤‏ 
(5) انظر "رڈ المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۱۹/١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". 
(1) "شرح تلخيص الجامع"» للحافظ الفقيه على بن بلبان بن عبد الله الفارسي, 
الع الاير (ت "لاه وقيل: ١51"/اه).‏ 
("کشف الظنون"» ۰٤۷۲/۱‏ "الأعلام", .)۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 
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7 2 الع (ODN.‏ 1 5 1 0 
عنه قال: قال رسول الله صلی اله تعالى عليه e‏ ((ما حلف بالطلاق 


مۇم ولا استحلف به إلا منافق)). ١۲‏ 


مطلب: التعليق المراد به المجازاة دون الشرط 
[143] قوله: 27 قال في "البحر": فلو سنه بنحو: قرطبان... إل: 
نقله المحقق”“ عن "الجامع الأصغر”' عن الفقيه أبي جعفر. ١١‏ 


)١(‏ "تأريخ ابن عساكر" = "تأريخ دمشق الكبير"» ۳۹۲/۰٩۷‏ بتصرف: للإامام 

الحافظ أبي الحسن علي بن حسن الدمشقي المعروف بابن عساكر» (ت١/1ده).‏ 
("كشف الظنون". ۰۲۹٤/۱‏ "الأعلام". 107/4). 

(؟) شرط صحته (أي: التعليق) كون الشرط معدوماً على حطر الوجود -فالمحقق 
ك: إن كان السماء فوقنا تنجيزء والمستحيل ك: إن دحل الجمل في سم الخياط 
NaS ON od‏ 

في "رد المحتار": (قوله: وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ) قال في "البحر": فلو سبثه 
ع رطان قلق انها SRT TT‏ وسور كان 
الزوج كما قالت أو لم يكو لذن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذايها بالطلاق» 
فإن أراد التعليق 0 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المجازاة 
دون الشرطء 494/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد... إلخ. 

. 557/5 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "الجامع الأصغر"» للإمام الزاهد محمد بن الوليد» أبو علي السمرقندي الحنفي 
(إت٠545ه).‏ ("كشف الظتون"» ٠٠٠/١‏ "معجم المؤلفين"؛ 0/77/9). 
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]۲۹۹٤[‏ قوله: فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق“: ينوي الزوج 
لتعليق لم يقع ما لم يكن كذلك وإن لم يكن له ية فمنهم من حمله على 
المكافأة ومنهم من حمله على التعليق» والمختار إن كان في الغضّب يحمل 
على المكافأة؛ لأئه هو الظاهر و إلا على التعليق؛ لأنّه هو الظاهر» من "فتاوى 
لكر اه م 

وبعض هذا موافق لما في "الذحيرة"“ و"المحيط” "» وفيه حلاف كلى 
لما في 'الفت ٠"‏ وذلك أن قضية الحمل على الكاناة دافا قضاء وقضية 
ما في "الكبرى" أن ينوي مطلقا فإن لم تكن له نة يحكم الحالء ففى 
الغضّب تحقيق وفي الرّضا تعليق» وقضية "الذخيرة" التفصيل بالحمل عليها 
فاا طلقا ف الغطيي: اذا فى الرضام فو الى فا تالالطا 
حينئذ هو التعليق» وأنت تعلم أن هذا أوجه وأحكمء والله تعالى أعلم. 


إن أراد المكافأة بما قالت ونوى بالفارسيّة: (خشمماندن)”2 وقع» وإن أراد 


59 "رذ المشمار"+ كاب الللاقع اب التعلقع 445/5 تحت قول "الدر" : وان 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

5 أ * المشاجرة. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق... إلخ الفصل الثالث» 
4/١‏ 4غ ال 

. "الذخحيرة‎ )٤( 

(ه) "المحيط"» كتاب الطلاق» الفصل الحادي عشرء */501. 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 457/9 . 
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ولك أن تقول: ليس ما في "الفتح"20 مخالفاً لما في "الذخيرة"؛ لأن 
الغالب عند سماع السب هو الغضّبء فلذا قال: (لأن الزوج في الغالب لا يريد 
إلا أن يؤذيّها بالطلاق كما آذثه) اه. فاتفقت الفتاوى على هذا التفصيل. 

أقول: ومن شرط المجازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في 
ال وو ا لقة إن و تقار ا 
إن صحّ عنها ذلك فهي طالق ثلاثاً لا تطلق حتّى يصح وليس هذا من مسائل 
المجازاة؛ لأن المتكلم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلم أباها أو أُمّهاء فإله ربّما يريد به 
ذلا هيا “كما دروك و اننا ا ی 

أقول: ويظهر لي أن من شرطها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرجه عن 
الات د العا را و د فيان "كانم ا کا ذا الف بن 
قلتّبان فقال: إن كنت قلتبان ولم أكن مصليا فأنت كذاء کن ا 
فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

أقول: وما يشبه مسألة المجازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاء ولا يشترط هاهنا كونها هي 
المدكليةة ر الع فى ر وو ی باتني "© فال رک ا ی 
)١(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 4377/9 . 
(۲) "الحيرية"» كتاب الطلاق» » .57/١‏ 
(۳) لا أسكن معك. 
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أنت طالق ثلاثا(٠‏ تقع الثلاث وإن قالت بعده: (مىباشم) » وعلى هذا 
رحل لامّه أبوه في امرأته فقال الابن: (اگرتر|خوش‌نیست پسدادمش‌سه‌طلاق) ٩‏ 
وقعن وإن قال الأب: (مر| خوش است)“» "حلاصة"“ عن "فتاوى 
a‏ 

ل اف قار ما ا وا ا ع الور لسو اقل ر 
يكون تعليقاء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله لها: اگ مرانخواهی‌تراطلاق 
فقالت: (ميخواهم)”''" لا تطلق لأن هذا تعليقٌ بالإرادة» وإِنّها أمر باطن 
لا يوقف عليه فيتعلق بالإخبارء اما قوله: (سردادمش )0 تحقيق) اه. 

أقول : والظاهر أن مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل» فقوله: (إن 
لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّك لا ترضاها وتختلف الدلالة 


)١١‏ إن لم تسكنء فأنت :طالق ادنا 

(۲) أسكن. 

(*) إن لم ترضها فطلقتُها ثلاث طلقات. 

)٤(‏ أنا أرضى. 

(5) "الخحلاصة"» كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الأوّل» .۸٥-۸٤/۲‏ 
(59) قذ هرات ترججمتها 86/١‏ 

(۷) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الأوّل» 4/7/-85. 
(A)‏ ا و 

(9) إن لم اتحبدى فانت طالى. 

)٠١(‏ أحبك. 
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على ذلك باحتلاف اللسان» فجعل الفارق في الفارسية لفظة: (يس) وبلساننا 
قوله: (جبہ قمر ياس كش رتق) صریح في التعليل» وقوله: ( الا مب يس كس 
رتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (اكاة رے پاس دہ ری) صريح في التعليق» ويؤتى بعد 
كل بحرف (3) بمعنى (يس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإتها متعيّنة للتعليق 
دون غيرهاء وإذا كان مع غيرها (جب) تعيّن للتعليل؛ واللّه تعالى أعلم. 

ارال عي اال اود مل يا EE‏ 
تعليلاً, ذ ففي "الهندية"27 عن "الحاوي": (إن تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 
وقالت: لا أرضى بواحدة» قال: فأنت طالق ثلاث إن لم ترضي بواحدة» قال: 
هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني: لا يقع في الحال شيء) اه. ١١‏ 

[ه5؟] قوله: ‏ لأن الروج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق": 

قال الإسكاف. ١١‏ "فتح"20. 


[1337] قوله: فإن أراد التعليق' : 


.5؟75/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الرابع» الفصل الثالث»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار" عن "البحر": فقال: إن كنت كما قلت ا يوا 
كان الروج كما قالت أو لم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها 
بالطلاق» فإن أراد التعليق يدين» وفتوى أهل "بخارى" عليه كما في "الفتح" اه 
يعني: على آله للمجازاة دون الشرط. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 534/9 54» تحت قول "الدر": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

. 457/7 "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )٤( 

(ه) "الرّد"» باب التعليق» 43/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ. 
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ا الى (DN‏ 


[۲۹۹۷] قوله: وفتوى أهل "بخارى" عليه : 
IH Il ۶ 2‏ 


[۲۹۹۸] قوله: ‏ والمختار والفتوى... إل: 
هكذا ب الواو فى "منحة الخالق"29؟. ٠١‏ 


]١555[‏ قوله: والمختار والفتوى أنه إن کا 
يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
53و النصو ف ١7‏ 


. 457/9 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 49/4 »٤‏ تحت قول "الدر": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

ضيه الفتح » كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 9/9 5غ . 

)٤(‏ في "رد المحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في "الفتح'» 
وكذا في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنّه إن كان في حالة الغضب فهو 
على المجازاة» وإلاً فعلى الشرط اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 49/9 4» تحت قول "الدرٌ": وأن لا 
يقصد به المجازأة... إلخ. 

(59) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 5/4؛ (هامش "البحر"). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۹/۹‏ 5» تحت قول "الدر": وأن 


لا يقصد به المجازاة... إلخ. 
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[...*] قوله: ٩‏ لا تقد تقتضي التكرار ((, 

في فرد واحدء وإِنّما تقتضي العموم في الأفراد. ٠١‏ 

ا الذي ق البح و 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وربّما لا يحصل 
إلا بهماء وعبارة "البحر”: (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه إن 
كانت المرأة منكرة» فإن كانت معينة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ١١‏ 


)١(‏ شرط التعليق الملك كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ك: 
إن نكحت امرأة أو إن نكحتك فأنت طالق و كذا: کل رور ا 

في رد المحتار": (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق» 
والحيلة فيه ما في "البحر": من أنه يزوّحه فضولي ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب 
إليهاء أو يتروّحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

7© رذ المعفار 4 كناب اطق بات اعا :3/3 تحت فول "الذر" 4 كذا: 
كل امرأة. 

(۳) في الشرح: إن (نكحتك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة, ويكفي معنى الشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة. 

في "رد المحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو, 
قال: فلو قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها طالق» فتروّجها " تطلق اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/9 45» تحت قول "الدر": باسم أو نسب. 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .۷/٤‏ 
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ا قوله: ٠٠‏ فی نة بالاشارة أو ضاف ب اء المتكلي أو 
كاف الخطاب. ١۲‏ 


۳۰۳ فوله: ولم يوجداء فبقي منكراء فدخل تحت اسم النكرة": 

أي: بقي المتكلم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجهه» والنكرة يصلح للدحول 
تحت نكرة فيدخل (نفسه) تحت قوله: (أحدّ) فيحتث بكلام نفسه» بخلاف ما لو 
قال: إن كلم غلامي هذا أحدء أو إن كلم غلامٌَ هذا أحدٌ أشار ب (هذا) إلى نفسه 
حيث لا یحتث؛ لكونه ف بالإضافة» أو الإشارة فلا يدحل تحت (أحد). 


|: ..."| قال: 0 ا "الدو": ولو قال: هذه E‏ إل : 


والنسب في الغائبة» حى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف 
بذكن اسمها ونسبها» ولا تلغو اة و يتعلق الطلاق بالتروجء وعليه مأ في 
عبد الله هذا أحد فامرأته طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسهء 6 کل 
الغلام بنفسه تطلق؛ لأن الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجداء 
فبقي منكراء فدحل تحت اسم التكرة. 

لا ات :5814/5 ؟ فحت قوال:"الدر "+ أو إشارة. 

(4) في الشرح: يكفي معنى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: 
المرأة التي أتزوّحها طالق تطلق بتزوحهاء ولو قال: هذه المرأة... إلخ لا؛ لتعريفها 
بالاشارة قلعا الوك 

وفي "رد المحتار": (قوله: فلغا الوصف) أي: قوله: أتروحهاء فصار كأنّه قال: هذه طالق. 

. 9 الكو كتاب الطلاق» باب التعليق»‎ )٥( 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة» وبالاسم 
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أ التي أتزوجها ا التی أنكحها أو بنت زيد التى. . . إلخ. ١١‏ 


[ه..*] قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة("): 
أو الاسم والنسيا.ء ۲ ١‏ 


[ ...| قوله: إن التروج 5955 الترويج”": 

أقول: إن أريد بالترويج الإيجاب وبالتزوّج القبول فالإيجاب وحده 
و آرية بالترويس تنام ا الر جي للاك قل س أن 
التروج يعقبه بل عينه إن أريد به مثل ما أريد به أو جزؤه إن أريد به مجرّد 


١١ القبول.‎ 


.55 5/9 "الد" كتاب الطلاق. باب التعليق»‎ 0١( 

(۲) في المتن والشرح: (كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) ك: أنت طالق 

قال العلامة الشامي: قلت: الأظهر الفرق بأنّه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوحه 
لها أو تزوّج غيره لهاء لكنّ مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتزوج في أنه إن 
صرح بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكاحي إياك أو تزوجي إياك) يقع فيهماء 
هذا کله ما استنبطه بعص فضلاء الكوش : أن التروج يبعقب الترويج» فإذا قارك 
الطلاق التروج و جحد المللك قبله بالترويج, فيصح و تطلق» بخلاف : مع نكا ا 
لأنه مقارن للملك. 

O)‏ 0 1 لجار ۽ کات الطللاقع باب التعليق» 0۷/۹« eT‏ قول ا کا 


ا 
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مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


[00..] قوله: ”“ لو وطثها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ": 
أا ا ن ا 
]۳٠١۸[‏ قوله: '" قول المحشي : 
أقول: ليس هو قوله بل منقوله فلا أحذ عليه. ١١‏ 
مطلب في مسألة الكوز 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البحر": وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ 
اليمين المضافةء فلو قال: إن تروّحت فلانة فهى طالق ثلاثاء فتزوحها فخاصمته 
إلى قاض شافعى» وادّعت الطلاق» فحكم بأنْها امرأته وأن الطلاق ليس بشىء حل 
له ذلك» ولو وطفها الزوجٌ بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا 
فسخ» وإذا فسخ ا يحتاج ال تجديد العقد. 

(( رد الميحتار ؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين المضافة ا 
الملك» ع تحت قول اال وللحنفى تقليده. . . إلخ. 

89 اء لفل افر في عار قلا امع الاد واد عله ي هل 
الهامش وقال: قول المحشي: "الفتوتين" وقع فيما سيتعرض به على الشارح من أن 
الصواب: "الفتويين" قاله صر 

كسافية "5 السعها "يه اكه 

ل a‏ لبر فى الف قرط اتاد امن شط 


بقائها حلافا لأبي يوسف. 
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(TN ell 56 ١ ,)١( 
قوله: وشرط بقائها": في الموقتة. ؟١ "فتح"9".‎ ]0[ 


لل 


ا و ا و اه فا 


r +‏ على 7 في ا عن E‏ ۲ 
توم] فال أى "الك" فلا يقع إن تكسي أ بعك ما ك 


629 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في مسألة ال‎ )١١ 
تحت قول "الدر”: وستجيء مسألة الكوز بفروعها.‎ 

(۲) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .4١5/5‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 2457/4 تحت قول "الدر": 
وستجيء مسألة... إلخ. 

(4) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .5١5/4‏ 

(5) في المتن والشرح: (وألفاظ الشرط) أي: علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة, 
فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيُديّن. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 559/9. 

(۷) "الهندية"» كتاب الأيمان» مسائل متفرقة: 0 0 

(۸) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان 
التعليق (إذا و جحد الشرط مرة» إلا في كلما فاه ا بعد الثلاث) لاقتضائها عموم 
الأفعال كاقتضاء 0 عموم الا (فلا يقع إن نما بعد زوج آخر)... إل 
المتن والشرح. 

(9) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۷۹/۹‏ . 
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a )١( af 3‏ 500 7 
|٠١۲۳|‏ قوله: وهي متناهية كمامر : وقد انتهت بالوقوع. 
اما إذا بقى شىء منها وبانت بمضى العدة وتزواجت باحر ثم عادت إلى 
الأول عادت بالثلاث كما مر حاشية آخر صه.26. ؟٠١‏ 


]۰٠٤[‏ قوله: فإنّه يقع ما بقى: 


أقول: هذا إذا لم يهدم ما وقع كما إذا علق طلاقها على دحول الذار 
ب( کل ثم أبائهاء ثم بعل مضى العدة دخلت مرتين ) ثم تزوجحت باخر» تم 
الأول فإنّه لم يبق إلا واحدة بخلاف ما إذا دحلت الذار في ملك الأول 
مرتين وبانت من دون زوال الحل» ثم تزوحت بآخر حيث تعود إلى الأول 
ات لانهدام اشن كام صد قا ١7‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإثه يبحل بعد الثلاث» وإِنْما 
لم يقع؛ لأن المحلوف عليه طلقات هذا الملك» وهي متناهية كما مر أمّا لو كان 
الزوج الأحر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠٤۷۹/۹‏ تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(9) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 2479/9 تحت قول 
'الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤۷۹/۹‏ تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» ٤۳۳/۹‏ تحت قول 
"الدر": وهى مسألة الهدم الآنية. 
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وقضية هذا أن إذا قال لها: كلما دحلت فكذاء فدحلت مرّة ثم أبائها ثم 
مام فاا جور عت او الار ل أن لز تعلق لان 
الدحول إلا مرّة؛ لأن الَحَلات وإن مت ثلاث قبل التزوّج بالأوّل لك كن الو تيفل 
اليمين؛ لأن التى كانت أوّلا هدمها الزوج الثاني فلم يبق إلا دخلتان» ثم 
بتخلل زوج آحر وإن ملك ثلاث تطليقات لكن لم يبق من المعلق إلا واحد؛ 
إذ قد نزلت ثتتان ولعّتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضا الزوج الثاني؛ لأن النازل 
في غير الملك يلغو فلا ثبوت له حتّى يهدم» هذا ما عندي» فليحرر. ١١‏ 

مطلب: اخحتلاف الزوجين في وجود الشرط 


]قول فت این ٠‏ اد ل تناف بين “القوليق 
فلا تعارض بين البينتين فيثبت آنه قال بالقولين. ١١‏ 

[-1.-] قوله: ‏ يدعي إيفاءَ حقّ وهي نکر 0 

لكل "الع و اقا ا 7 


)١(‏ في "رد المحتار": لو ادّعت عليه أنه حلف لا يضربهاء واذعى هو آنه لا يضربها 
من غير ذنب» وأقامًا البيّنة فيتبت كلا الأمرين» وتلق بأيهما کان. 

(۲) رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوحين في وجحود 
لوطي كارع تشع فول :ق ود ا 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: وأقره في "البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنه ينكر الوقوع» لكن لا يثبت يغبت وصول التّفقة إليهاء والأصح أن القول 
قولها في هذا ل ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب التعليق» 4407//9» تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". 

(5) "غمز عيون البصائر"» الف الثاني» كتاب الطلاق» ؟/ه؟. 
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]۳٠٠۷[‏ قوله: '' لكن يطلع عليه بالقول'": أي: والقول لا ب منه في الإذن 
ae OE‏ نحو أن إن قار سيت فشرب سف )ا أن SEN‏ 
الرضاء وليس بإذن كما في "البزازية"“ بخلاف الحيض والمحبة فلا يلزمهما 
الإخبار بل ولا يتيقن بهما به؛ لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. 


1١[‏ .| قوله: 0 لما قلنا0): إن الطلاق تعلق بنفس الإاحبار ديانة 
TT‏ 


E‏ اش 000 وحودهة (إلا منها صدّقت في حقّ نفسها خاصّة) 

في "رد | لمحتار": (قوله: وما لا يعلم إلا متهم ید به؛ لاله لو کان يعلم من غيرها 
توقف الوقوع على تصديقه أو البيّنة كالدحول والكلام اتفاقاء واحتلفوا فيما لو علق 
بولادتهاء فقالا: يفع بشهاده القابلة, وعنده أيه بد شهاده رجلين أو رجحل 
وامرأتين» "جوهرة . ولا يشمل ما لو قال: إن شربت مُسكرا بغير إذنك قأمرك 
بيدكڭ» وشرب ثم احتلفا فالقول له؛ أنه نكر وقوع الطلاقء مع أن الإذن لا يستفاد 
إلا منهاء لكن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة. 

(۲) "رد المحتار"» باب التعليق» »٤۹۲/۹‏ تحت قول "الدر": وما لا يعلم إلا منها. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": اعلم أن التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين 
احلا آذ ای ال ر عل الا ل ا ي ج لو ات 
وقالت: أحبك لا تطلقء والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. 
الثانى: أنّها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبّة لما قلنا» وفي 
التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى. 

(5) "رد المحتار"» باب التعليق» 5914/9» تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إلخ. 
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7 دوق لساناء‎ eal 
زاده؛ فيك ال الحكم مع مثل هذا التتصيصض الجلى لا يدور إلا على‎ 


إخبار اللسان. ؟ ١‏ 
]قولف © وات 7 


)١(‏ في "رد المحتار": لو قال: إن كنت تحبين الطلاق بقلبك» أو تريدينه» أو تُهوينه. 
أو" SE IES‏ لقالكه ل كا دولا أي 
ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته. ولا تصدق بعد ذلك على قولها حلافه. 

"ود الار كتاني الطلاقء باب التعليق ع 4۹5/١‏ تحت قول "الدرا"ء كول 
إن حضت... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدةء وإن ولدت 
جارية فأنت طالق ثتتين: فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه طلقة واحدة قضاء وثتتان 
رھ ا احتیاطا؛ لاحتمال تقدم الجارية (ومضت العدة) بالثاني . 

في رد المحتار : (قوله: وثنتان ره اع تباعدا عن الحرمة» "نهر". وفى 
اا ی دا يعني: فيما بينه وبين الله تسا ا واد 

يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل 
يفتيه المفتي بذلك» ويدل على الوحوب تعبير المصنّف وغيره بالأزوم» لكن في 
'الهداية": والأولى أن يأعحذ بالثنتين تنزهاً واحتياطاء فتأمّل. 


(٤(‏ د المتطار : كتاب الطلاق» باب التعليق» ۹ ۰ تحت قول ا وثنتان 
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أقول: تأمُلنا فوحدنا ما في "الهداية"“ هو الحق» فالفرق إِنْما هو فرق 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها 
بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)) كما في 
"الجامع الصحيح”") وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر 
وشريكا" وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق فأفتّى 
زفر وصدّقه الإمام أنها امرأته كما في "الخيرات الحسان"“ وغيرهاء فظهر 
أن ورال اقحال الخد ل 


)١١‏ "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» ١/ه:‏ ؟. 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)7١57(‏ كتاب البيو ع» باب تفسير المشبهات» ٦/۲‏ . 

OSES 

(5) "الخيرات الحسان' الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون» ص۷۸٠.‏ 

(5) في المتن والشرح: (علق) العتاق أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرر 
الشرط أو لا ك: إن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقع) المعلق (إن وجد) الشرط 
(الثاني في الملك» وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحثث» والمسألة رباعيّة. 

في "رد المحتار": (قوله: بتكرّر الشرط) وذلك بأن عطف شرطا على آخر وأحر 
الجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق» فاه لا يقع حتى يقدما؛ أنه 
عطف شرطا محضا على شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاء» فيتعلق بهما فصارا 
شرطا واحدا فلا يقع إلا بوجودهماء فإن نوى الوقوع بأحدهما صخت نيته بتقديم 
اوقل اهاه ف أو ان قرو ااا يعو عطق كذ إن 





www.dawateislami.net 





57 قا اا‎ E a. ع ع‎ ۱ ١١ 
المؤخر”؟: وذلك لأن الأول يكون مشروطا بالثاني وحق الشرط التقدم»‎ 
١١ فكأنّه قال: إن أكلت أكلا مشروطا بلبسك.‎ 


TNE A 
ما إذا ترب على الأوّل» فالمترثب على شىء لا يتقدّمه فيبقى الثاني‎ 
E 


کلت ن الست :وات _ ل ی فتقدم المؤخرء 
والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت طالق» وكذا: كل امرأة أتزوّحها إن كلمت 
فلانا فهي طالق» يدم المؤعمّرٌ... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 509/9: تحت قول "الدر": بتكرر 
الط 

(© في "رد المحتار": وكذا: كل امرأة أتروّحها إن كلمت فلانا فهى طالق» يقد 
اتوك فف افدر إن كلت فلؤنا فكل امرأة أتزوحها طالق» وعلى هذا إذا 
قال: إن أعطيتك إن وعدئك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتى ا 
يعدها تم طا له رط هى العطة الرعد :وف :الوعيد السو ال + فكاة قال :إن 
سألتني إن وعدئك إن أعطيتك» كذا في "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني 
فر فك الأ هاده Sule OE‏ 
E‏ ناته بو ست eA‏ 
أكل لم يعتق» وكذا: إن دعوتنى إن أجبتّك» أو إن ركبت الدَابة إن أتيتني يقر كل 
شرط في موضعه؛ هما ]ا كاتا هر بين عرف ا درت كليد ف 

69 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ۹/٩‏ ۰ تحت قول اندر + درن 


اش 
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ا 
لأن الأكل د ا ی و ي 
إن أكلت رکه و کد إن:دغوت فاخت وان ر کت هات ١‏ 


|: ۲۰۲| قوله: قي ا ا ا 

أقول: بل لعله تعميم؛ لمجرّد قوله: (أولج؛ فإن الإخراج حقيقة هو 
فصل الذكر من الفرج عد ا كان قي ,حك يعدي لكر إلى حارج 
الفرج مع بقاء رأسه في الفرجء فإذا كان الإخحراج على وجهين كان مقابله 
الإيلاج أيضاً كذلك. فالإيلاج الحقيقي إدحال الذكر في الفرج من خارج» 


وک ا یا دق اقرع يع ها نوا ف 


S3 200‏ الجا + کتاب الطلاق› باب التعليق» ۹/۹ ۰ -» امهم تحت قول 
الك" 0 الشتراط: 

(۲) في المتن والشرح: (علق الثلاث أو العتق) لأمّته (بالوطء) حنث بالتقاء الختانين 
(ولم يجب) عليه (العقر) في المسالتين (باللبث) بعد الإيلاج؛ لأن اللبث ليس 
بوطء (و) لذا (لم يُصر به مراجعا في) الطلاق (الرجعي» إلا إذا أحرج ثم أولج 

في "رد المحتار": (قوله: حقيقة أو حكما... إلخ) لا يصح حعله تعميما لقوله: (ثم 
أو لح ا بعد قوله: (إذا أخحر ج) ؛ أنه بعد الإإحراج لا يوكية تربك :تة الا 
بعد إيلاج ثان حقيقة» فيصير مراجعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك» فيتعيّن جعله 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »5١/9‏ تحت قول إلى "عمق أو 
E‏ إلخ. 
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مطلب: الاستشاء ينبت حكمه في صيّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 
]۳۰۲٠[‏ قوله: ”2 وإن كان إنشاء إيجاب”"؟: كقوله: بعت إن شاء الله 
تعالى لم يكن إيجاباً. ١١‏ 
مطلب: أحكام الاستشاء الوضعي 


Mt 3%‏ فو ان ا كب 9 ا ا اال ER‏ 
[٠٠۲٠|‏ قوله: ٠٠‏ ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان» نهر :: 


وكذا لو قال: إلا ثلاثا إلا ثنتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
نتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١١‏ 
اليم ] قال اى "الل" فاه اس م ات د 


مسبو 0 


19 الامشتاء رای قول ان شاء ء الله اّما يث يثبت حكمه في صيغ الإخبار وإن كان إنشاء 
إيجاب لا في الأمر والنهي» رد المحتار . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في 
صيغ الإحبار لا في الأمر والنهي» »)5١7/4‏ تحت قول "الدر": قال لها... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث إلا اده حيث يقع واحدة 
ولو قال: إلا ثنتيك إلا واحدة وقع ثنتان» "نهر" 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي» 
89 هه تحت قول "الدرُ": لأن ايشا الكل ادل 

(ه) في "الدر": في السراجية": الك سان د اعد يقع نتان اتتهى»: فكأنه استثتى 
من ثلاث مقدر. 

)١‏ "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق» 28/9 ه. 
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قا . كس Dam" MN.‏ 0 ا" 
|۳۰۲۸[ قال: آي: "الدر": ' ' لم يقع حتى يتروحها مرتين : 
بخلاف ما إذا لم يأت بالعاطف. ١١‏ 
[د؟ .م]| قوله: ار الحنث شرطه أن يطلب منها 0 
أقول: شرطه أن لا تفعل» ولعل الجواب أن هذا الفعل ليس منهاء إِنْما 
أعلم. ١١‏ 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث 
]*.٠.[‏ قوله: إذا كان شرط الحنث عدميا فإن عجز عن شرط الب 
ات ملا بخ اى ف المرهة أن التطالقة فان كان قات و تك 
اليمين لم تنعقد. ١١‏ 
دلوف ره E‏ ني كل ير رحبا ررس 
(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .٠ ١١/۹‏ 
(*) في الشرح: دعاها للوقاع فأبتْ» فقال: متى يكون؟ فقالت: غداء فقال: إن 
لم تفعلي هذا المراد غدا فأنت كذاء ثم نسياه حبّى مضى الغدٌ لا يقع. 
في "رد المحتار": (قوله: لا يقع) لأن الحثث شرطه أن يطلب منها غدا وتمتنع 
ولم يطلب» ا 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠١۲/۹‏ تحت قول "الدر": لا يقع. 
)٥(‏ 3 الا كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الأصل أن شر ط الحنث إن 
كان عدوا وعجز لا يحنث» 9 تحت قول انر والأصل... إلخ. 
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[1ع.*] قال: أي: "الدر": ‏ فيردٌ عليه قصذه إلى تمام عدي 

أن لو قات يعن ها افيف عزني ذاو قورف .مرف ".ورك SENE‏ 

واعلم ار ا الطلاق في المرض أو الصحة رحعي أو 
بائن» وموته في العدّة أو بعدهاء فلو بعدها لم ترث 00 ولو فيها ترث في 
الرجعي مطلقاء وفي البائن لو في المرضء وإلاً لا. ٠١‏ 

اا ل ای هون ها 


7 0 و 
انظر ما نكتبه على هامش صاة 5 5, جه” “. ۱۲ 


)١(‏ في "الدر": عنوّن به لأصالته» ويقال له: الفارٌ؛ لفراره من إرثهاء فيردٌ عليه قصده 
إلى تمام عدتها. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 557/3. 

(5) في "رد المحتار" عن "نور العين": قال أبو الليث: كونه صاحب فراش ليس بشرط 
لك ونير يكذ عريه ا اموه ين الف اللغلية راو العا لمن هذا العرضن اورف 
فهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت وبه كان يفتي ار ا 
لقال عند موادي "العيفيدا" آله حاكن و مانا كلل "على" أن 
الشرط حوف الهلاك غالبا لا كونه صاحب فراش اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 7,0/4ه» تحت قول "الدر": 
عجز به... إلخ. 

(5) انظر المقولة [ه؟35] قال: أي: "الدر": كان الغالب. 
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[+8.*] قوله: ”' فهو مريض”": 

أقول: إن مات في الازدياد الأول فظاهرء وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأن التطاول المتخطل أخرج الأوّل من أن 
يكون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأتي صم54: جه“ عن الإمام 
الزيلعي: (إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتى تعتبر 
تصرفاته من الثلث). ١١‏ 


[۰۲] قوله: e‏ اا بأن يموت هن ذلك الموج 


)١(‏ في "رد المحتار": حاصله: أله إن صار قديما -بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه 
ازديادٌ- فهو صحيح» آمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو 
مريض. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المریض» ۹/٤۷ه»‏ تحت قول "الدر": 
وفي القنية ... إلخ. 

نامر "وذ TP SE a‏ مسف انول "ل ارلا عر 
ويف موتهء (دار المعرفة). 

)٤(‏ قال بصدد بيان من هو فار بالطلاق: أو بقي على لوح من السّفينة» الشرح. 

في "رد المحتار": يوهم أن انكسار السّفينة شرط لكونه فاراء وليس كذلك فقد قال 
في "المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج وحيف العَرّقَ فهو كالمريض» وكذا في 
"البدائع"» وقيّده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك الموج» أمّا لو سكن ثم مات 
لا ترث اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ۷١/۹‏ تحت قول "الدر": 


أو بقي على لوح من السفينة. 
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أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإنّه إذا كان في حال 
التلاطم عا خرف الق فطلق» ثم لدغته حيّة مغلا فمات قبل هدوء البحر 
كان ف قطعاً. ١١‏ 

[مع.م] قال: ° أي: "الدر": (في العدّة) للمدحولة“: 

متعلق ب (مات) الج ر 0 


)١(‏ في المتن والشرح: (فلو أبائها) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لاہ كأن 
أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعاً) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو 
أكرهت على رضاها Î‏ ررقت ووس للف تلك سال 
(ومات) فيه» فلو صحّ ثم مات في عدّتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) 
كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أحری (في العدة) للمدحولة (ورثت) هي منه 
اهمها اداه ا 

(۲) "الدر"؛ کتاب الطلاق» باب طلاق المریض» .٥۸۱-١۸۰/۹‏ 
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)١(‏ في المتن والشرح: وتصح مع إكراه وهزل ولعب وحطا (بنحو) متعلق ب استدامة 
(راحعتك) ورددئك ومسكتك بلا نيّة؛ لأله صريح (و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما 
أو معتوها إن صدقها هو أو وره بعد موته. 

في "رد المحتار": أي: بشهوة كما في "المنح"» ويفيده قوله: بما يوجب حرمة المصاهرة» 
3 . قال في البحر : ودخل الوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فما أو حدا 
أو ذقنا أو حَبهة أو رأساء والمسّ بلا حائل» أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة» 
والنظر إلى داحل لغج بشهوة بأن كانت متُكبة وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال 
(التقبيل والمس والنظر إلى داحل الفرج) بغير شهوة او نظر إلى غير داحل الفرج 
7 .و ا تقر .ا 3 س 
بشهوة ولو إلى حلقة الديرء فإنّه لا يكون مراجعاء لكنه مكروه... إلخ. 

"رد امار كاب الطلاق» باب الخ 55/5 تحت ول الدر 2 كمس 
اجب الئل حت لآ ت إقرارة :باقر اوه بل اة رارج مرعصا: 

قال العلامة الشامى: نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام السرحسي"» ثم أبدى وجه 
العَجَب» وعلل حكم المسألة وقال: وإذا ظهر السبّب بطل العَجَب» فإطلاق 
الاعتراض عليهم -بأنّه لا عَجَبّ- ناشيء عن سوء الأدّب. 

(٤(‏ ارد اا باب ال جمعة 12/۹ تحت قول لو وهذا من أعجب... إلخ. 
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وا MD f(D‏ 
كما قاله ح » وأقره ط . ١۲‏ 
الو 007 ا 7 يمك ان اكه 
[مء .| قو : واعترضهم الميحقق صدر الشريعة بان دات 
ا 
أقول: لا شك أن معتى قولهم: (راجّع) أنه يملك الرحعة» فإن أريد بعد 
قد أقرٌ أن لا عدّة له عليها حيث زعم طلاقها قبل الدحول فقد بانت بزعمه 
بمجرّد الطلاق» فادّعاؤه ملك الرّحعة تناقض» فلا يصح إلا إذا صار مكذبا 


رعا ول يضير إلا بنك الو لادة لأقل من أقل مدّة الحملء هذا ما أراده الإمام 


)١١‏ "تحفة الأخيار". 

(۲) "ط"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .٠۷١/١‏ 

() في "رد المحتار": اعلم أنه قال في "الوقاية": طلق ذات حمل أو ولد وقال: لم اطا 
راجّع اه. ومثله في "الكنر" و"الهداية" وغيرهماء واعترضهم المحقق صدر الشريعة 
بن ذاكه لحمل ها إشكال».وذلك: أن ,وجوه الا و فت لطن ا 
ارده لت عن م اقفر رمن و فا وا لدت ات الي فكي يمالك 
ال جحعة» ولا يراد أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل» أي : بأن يحكم بصحتها 
لض لاله لما انكر الوطء لم يكن مكذبا شرعا إلا بعد الولادة لأقل من سيّة أشهر 
لا قبلهاء فالصواب أن يقال: ومن طلق خالا كرا اننا فراجعها فجاءت بولد 
قر مد سستة | قور E‏ مامضنا 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 555-7714/9, تحت قول "الدرٌ 
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صدر الشريعة وهو ظاهر الورود. 
والجواب أن المراد إن فعل أعني : المراحعة وحصلت الولادة للأقل 
ظهر صحتهاء فهو عين ما أفاده الصدر بقوله: (فالصواب: أن يقال). ١١‏ 
[و*.»] قوله: “ بأن الحكل د الوط 
أقول: في "الهندية”" من العدّة: (لو مات الصبيّ عن امرأته فظهر بها 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد تبعه المصتف في "متنه" كما رأيت» وقد أشار الشارح إلى 
الجواب عن "الوقاية" بأن قوله: (راحع) معناه أنه لو راجع قبل الولادة صحّت 
رجعته متوقفة على الولادة لأقل من سنّة أشهر من وقت الطّلاق» وتوقف ظهور 
صحتها على الولادة لا ينافي صحتهاء لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد» لکن 
اتتصر في "البحر" للمشايخ» ورد قول صدر الشريعة: أن وجود الحمل... إلخ بأن 
الحمّل يشت قبل الوضعء و و وکا ضار ای أن 
حَمّل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع» وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت 
بالحبل الظاهر اه. أي: وإذا كان الحمل يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة 
a el‏ عليه م وجي AE‏ 
عن "لبد الدرو دا 0 SpE Aaa‏ 
عامين ثبت نسبه» قال: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستّة أشهر اه 
وأقره في "النهر" . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 575/9»: تحت قول "الدر": وتوقف 
ظهور صحّتها... إلخ. 

(؟) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدّة» .570/١‏ 
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حر وغل وت ددنت بالأشهر» ولو مات وهي ا ا EE‏ 
كذا في "محيط السرحسي"» ولا يثبت نسّب الولد في الوجهين كذا في 
"الهذاية"» إِنّمَا يعرف قيام الحبّل من يوم الموت بأن تلد لأقل من ستّة أشهر 
من يوم مات الصبي» وإِنّما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لسنّة أشهر 
فصاعدا من يوم الموت كذا في "الجامع الصغير") اه. فهذا نص محمّد 
فلا يعدل عنه. ۱۲ 

[٣١ ٤٠۰ [‏ قوله: ينبت بظهوره قبل الوضء”©: أي: فإن كان بها 3 
ظاهر فراحع يحكم بصحتها قبل الوّضع وإن وضعت بعد سنة. 

أقول: وهو ظاهر البعدء فإن الذي وو ا إلا اتتفاحا 
aed yC‏ 
رحعته مع التناقض ولّم يغبت تكذيبه شرعا؟!. ا 

[0.41] قوله: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة": 

أقول: لم أدر أي مساس له بما فيه الكلام؟ فإن الحمل إِنّما ثبت بعد 
الولادة بثبوت النسب شرعاء وهاهنا لا نسلم ثبوته إن ولدت لأكثر من سنّة 


iB ار‎ 


A د امار كتاب الطلاق» باب الرجحعة» 1/۹“ تحت قول‎ 1١ 
.١؟5/84 "الفتح"» باب اللعان»‎ )۲( 
تحت قول الكو‎ ATS ك الار  کات الطللاق, ناليع الرججحعة»‎ () 
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مطلب فيما قيل: إن الحبل لا ينبت إلا بالولادة 
[؟04] قوله: ‏ إن أتت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع 
الطلاق: وإن لأقل منهما لا؛ لاحتمال العُلوق قبل التعليق» والتعليق إِنّما 


(1) في "رد المحتار": فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من ستة أشهر اه. وأقره في 
لر أقول: وقد اتاب ع الو جه الأول العلامة المقدسي ضيف قال 5 كلام 
صدر الشريعة تحقيقٌ بالقبول حقيق» وقول من ردّه -بأن الحمل يت قبل الوضع 

كك الي ا هو الابما ال ,يدق وات جرا قرو ار متف 
عن محمد أنه يرد بشهادة المرأة بالعيب» وعن أبي يوسف روايتان» أظهرهما أنه 
يدا للحصومة لا للردء وأمًا ما في باب ثبوت النسب من قولهم: الحبل 
الظاهر فانما شت النسبت بالفراش والولادة بقول المرأة» والخلاف هناك معروف 
أن أبا حيفة قول إذا :بد ت المعقذة لات تبت إلا بشهادة رحلين أو 
os‏ انيار اق كوف جد كاعر dn‏ المرأة وهي القابلة: 
فليس في هذا أن الحبل يث وما مور ةو د شاد اله 50525 
ور سس ل لس ا ون إن حبلت فطالق» فقال: لو 
وطئها مره فالأفضل أن لا يقربهاء ' ثم قال: ال انك يولك بعك ق ةاد كور اک 
من سنتين يقع الطلاق وتنقضي العدّة بالولدء فلم يُثبته إلا بالولادة على الوجه 
المخصوص» وظهوره لا يسمّى ثبوتا» ولا يترتّب عليه ما يتوقف على الثبوت أه. 
قلت: وفيه نر فإن الذي حرّره الزيلعىّ هناك أن الولادة تث ق“ نت قول الهرأة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يثبت 
إلا بالولادة» 2707//9 تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحتها.. . إلخ. 


7 
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[> .| قوله: فلم يثبته إلا اللي 

أقول قد إن الخالعة شاهنا إلى وت أن الح بعد التعليى» وهو الا يقرت 
إلا الوه المتختضوضن. المد كرون زلا يلرم نه أن. لا شت نفس الحمل 
وا ا 

[:04.] قوله: ”" أن الولادة تت بظهور الحا 20: 

أقول: الولادة تنبت بقولها المتأيد بظهور الحبّل؛ ولا يلزم منه أن الحبل 
يثبت قبل الوَضّع بمجرّد ظهوره لا سيّما فيما نحن فيه. (والله تعالى أعلم. ؟١١).‏ 


[ه: .*] قوله: نعم يعتبر ظهوره: 


نس | 


)0( 5 البيهكار + كتاب الطلاق» باب الرجعة 1۷/۹“ تحت قول الك : وتوقف 
(۲) في "رد المحتار": قلت: وفيه نظَرٌ» فإن الذي حرّره الزيلعي هناك أن الولادة تت 
بقول المرأة: ولدت إذا كان هناك حبّل ظاهرء أو فراش قائم» أو اعتراف من الزوج 
بظهور الحبّل» حتّى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها: ولدت عند أبي حنيفة» 
واد القايلة شرط عودة ل اراد وعدا ل ت الولكدة إلا مهاد القابلة: 
همل ظهر أن الولادة بشت بظهور الحبل عنده») وقل قال العلامة قاسم هناك*: إن 
الدراد بوره أن تظهر أمازاته خت يلب طن كل هن .شاهدها بک ها ماماد 


9( و الويعنا 0 كتاب الطلاق» باب الر جعة» 1۳7/۹“ تحت قول لكر : وتوقف 
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رحع من هنا إلى تأييد صدر الشريعة وهو كلام حسن كله إِنْما كان 
النظر في هذا النظر في كلام العلامة المقدسي. ٠١‏ 
[4.] قوله: كما في مسآلتنا؟: مثال للمنفي. 
٤۷[‏ .ع] قال: ‏ أي: "الد ": زلا ینکح (مطلقة)20: نفسه. 
مطلب في العقد على المبانة 


]۳٠٤۸[‏ قوله: © ثلاث طلقات متفرقات: فإتها بالطلاق الأول تبين 


)١(‏ "رد المحتار"» 1۳۷/۹ تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحتها... إلخ. 

(؟) في المتن والشرح: (ويّنكح مُبائته بما دون الثلاث في العدّة» وبعدها) بالإجماع, 
ومنع غيره فيها لاشتباه النسب (لا) يتكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما 
سنحققه (بها) أي: بالثلاث (لو حرّة وثنتين لو أمة) ولو قبل الدحول» وما في 
"'المشكلات" 1 أو و 

في "رد المحتار": (قوله: لا يتكح 0-5 تقد لف (ينكح) هو مقتضى الط على 
ما قله لكن الأرلى ات يويد ولوا لا عرو لاله كنا ل کا 
ا كايح وها ا 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» .1٤۷/۹‏ 

)٤(‏ في الشرح: وما في "المشكلات" باطل أو مؤوّل. وفي "رد المحتار": حيث قال: 
من طلق امرأته قبل الدخول بها عاونا فل أن يتزوحها بلا تحليل؛ وأما قوله تعالى: 
قن لها َا للذ من بحن حت تنك ذَوْجَا عي [البقرة: ]۲٠١‏ ففي المدحول 
بها. 1 قال العلامة الشامي : قولف راف عتلا ل أفى انهيا قالة العاف البخحاري في 
ل N‏ 
المراد من قوله: ثانا تلاك قات متفرقات ليوافق ما في عامة الكتب الحنفية اه. 

(5) "رد المحتار"» مطلب في العقد على المبانة» 1٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": أو مؤول. 
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لا إلى عدّة» فالباقيان لا يقعان؛ لعدم المحلية» فلم تكن إلا مَبانة يواحدة لا بثلاث. 
[و4..] قوله: "© حتّى حل لواطتها ترج بنتها": أي: إذا بلغت 
وولدت» أمّا أمّها فلا تحل؛ لأن نكاح البّنات يحرم الأمّهات. ٠١‏ 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه] 
[.5.م] قوله: 7" وبعد اعتراف المصتف بإشكاله ما كان ينبغي له 


)١(‏ المطلقة ثلاثا تنكح زوحا غيره ولا تحل للآأول حتى يطأها الثاني. قال في الشرح: 
فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول. 

وفي "رد المحتار": لأن قبلها لا تغيب فيه الحشفة» ولذا لم يجب العُسّل بمجرّد 

(۲) "رد المحتار"» باب الرجعة» ٦٥۷/۹‏ تحت قول "الدر": لم تحل للأول. 
SEE E E‏ 

وفي 3 المكتار : الضمير یر حع اھ الإحلال المفهوم من قول المضتف : يحلهاء وأصل 
الإاشكال لصاحب "البحر"» فإِنّهِ قال بعد ذكر هذا الفرع: مع أنه نقل في "المحيط" 
من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عَذراء لا غسل عليه ما لم ينزل؛ لأن 
ادر ee NORGE A aL‏ 
"ط". وأحاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة 
بقرينة الإيلاج؛ فإنّه لا يكون بدونه» وفيه: أن عبارة "القنية" هكذا: إذا أولج إلى 
مكان البكارة» وحمل (إلى) على معتى (في) بعيد. ثم لا يخفى أن ما ينفرد به 
صاحب "القنية"' لا يعتمد عليه» كيف وهو مخالف لما في المشاهير» كقول 
'الهداية": والشرط الإيلاج» وقول الفتح : (بقيد كونه عن قوة نفسه وإن كان 
ملفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل) إلى أحر ما يأتي عن "التبيين"؛ وكذا ما 
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البكارة فم 7 0 وقليل ويم فيه 7 اد من دون التقاء 
الختانين كأن يولج أقل من قذر الحشفة» نعم! لو حمل الإيلاج على المعهود 
المعروف في الشرع المنوط به الأحكام أعني : الإيلاج قدر الحشفة لكان 
كد وحينئذ يصح العو اا فيكون المعتى إذا أولج تمام 
الحشفة منتهية إلى مكان البكارةء فافهم» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[51.] قوله: 7" ولكنٌ الفرق عحفي: 


مر عن "البزازية"» ومسألة المفضاة» وبعد اعتراف المصئّف بإشكاله ما كان ينبغي 
وح 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" 
EET ES ES‏ 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 559-55//9. و"القنية"» كتاب 
التكاحء باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة» ص۲۲ ١ء EE‏ 

(۳) في الشرح: وأزدقافت أن لذ ا توكتك فی غلا ای ا 

في "رد المحتار": ولو قال لها: تزوّحتّك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا 
الشرط؛ لأن الأمر إثما يصح في الملك أو مضافاً إليه» ولم يوجد واحد متهماء 
كانت سام كان لمر وا امف ار الك بوور ا مدع اهن يربو نيا 
قبل فصل المشيئة. والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرحلء 
ولكن الفرق حفي. 

. "رة المحتار"» باب الرجحعة» 555/9»؛ تحت قول "الدرٌ": وتمامه في "العمادية‎ )٤( 
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أقول: بل هر اھ ا حك فإن الزوج أذ :اعدا فقال: تثرو اك 
على انك طالن قال قلت كان التعلى قا تحضر ل الملكة ]ذل ملك إلا 
بعد تمام الركنين» ولا تعليق على سبب الملكء فإن المعيّنة يجب فيها حقيقة 
الشرط لا معناه -كما تقده- د ا 

أما إذا كانت هي المبتدأة: أي زوحتك نفسي على آئي طالق» فقال: 
قلت كان السوال معاد ف الراب فكالة قال بعك ااا قات غل 
أك طالق» فوقع بعد تمام الركنين» أفاده في "الخحانية"”" 
البداءة إذا كانت من الزو ج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما 
إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح؛ لأن الزوج لما 
قال بعد كلام المرأة: قبلت» والجواب يتضِمن إعادة ما في السؤال فصار 
كانه قال: قبلت على أثك طالقٌ» أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضاً 


ی 


بعد النكاح) اه. 

قلت: وبه تبين حكم ما إذا ابتدأت المرأة من دون شرطء وقبل الزوج 
بالشرط حيث يصح الطلاق والتفويض؛ لأن كلام المرأة لا عبرة بها في هذا 
الباب إِنّما كانت الصِحّة فيما مرٌ؛ لوقوعه في قبول الزوج تقديرا؛ لتضمّن 
الجواب ما في السؤالء فإذا وقع فيه تحقيقا كان أولى بالصحة. ١١‏ 


]|١ 
9 


: انظر د المحتار'؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1/۹“ تحت قول ل‎ 1١ 


ےا 


وتمامه ف 'العمادية ١‏ 


)۳( "الحانية'» كتاب النكاح» ١إأدهة١.‏ 
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[5.] قوله: © وأنكر الجماع حلت للأوكل: 

أقول : هذا إذا لم د فنا الظاهر كما إذا تزواجت شیخا هرما قد بلغ 
من الكبّر عتيّا لا يرحى منه الانتعاش أصلاء فإئها لا تصدق حيئئذ كما 
حققناه في "فتاوانا"”"» وبالله التوفيق. ١۲‏ 

[#فايام] اقولة::وكذا :قن العکس :وکا فى الین یت قال :رلو 
ادغت المراة فول اا اف واک کو كلك عل لیت اف 

أقول: وأنت تعلم 1 الشروح مقدمة على الفتاوى فيقدم ما في 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فالقول لها) كذا في "البحر"» وعبارة "البرازية": ادعت 
أن الثاني حامَعها وأنكر الجماع جلك" لوغ الاب لا اه. ومثله في 
الفتاوى الهندية عن الخلاصة . ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في الفتح 
وا البحر : ولو قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في 
العكس اه فتأمل. 

(© رد المخعار" كتاف الظلاق» باب الرجعة 5108/5 تحت قول الدر : فالقول لها. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 2517/9 تحت قول "الدر": فالقول لها. 

(ه) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .١55/9‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الرجعة؛ فصل فيما تحل به المطلقة» 8//4. 

(۷) "البحر"» كتاب الطلاق» فصل فيما 5 به المطلقة, 55/8. 

(۸) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» .٠١١/۲‏ 

(9) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» 577/5» (هامش "الهندية"). 
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و"الهندية"”“ مع أن الحديث أيضا يساعد ما في الشروح, فامرأة رفاعة لم 
أرادت الرّجحوع إلى زوجها الأوّل» وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن 
الزبير -بالفتح-: نما معه مثل هذبة الوت فال كيت و الله ! يارسول الله ! 
ني لأنفضها فض الأديم» ولكتها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال رسول 
الله صلى الله تعالى غلية وسلم: ((فإن كان كذلك لم حلي له حتّى يدوق من 
عُسَيلتك)) كما في "الجامع الصحيح"”"» فإتما بتى الحكم على قولها. ١١‏ 

[:ه.*] قال: ‏ أي: "الدر": ولو قال الزوج الأوّل ذلك”©: 

أي: کان نكاحي ا 

: "نعمت الست أن كيال‎ Mel 

اق يعتير المسمى کما في الصحيح» لا مهر المثل كالفاسد. 


O EE كتانب الاق قفن كيم در‎ E 

(۲) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)٥۸۲ ٥(‏ كتاب اللباس» باب ثياب الخضرء 51/4. 

(*) في الشرح: قال الزوج الثاني: كان النكاح فاسدا أو اا هار ا 
لهاء ولو قال الزوج الأوّل ذلك فالقول له» أي: في حق نفسه. 

.٦۷۳/۹ "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجعة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: فالقول له) أي: في حق ا ا 2 
N‏ 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول له. 
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أقول: يعني : إن احتمل وهو كل لفظ سوى الصريح المطلق» أما ما هو 
ك: (التيك)» ورگادن)» أو (كئيدن) بالفارسية فلا يحتمل غيره فكيف يصدّق 
ديانة؟. ١۲‏ 


[0ه.م] قوله: 7" فقد احتلفوا فيه“: سيأتي عن "الخانية" الجزم باه 


القربان والمباضعة والوطء» لكن قال في "الفتح": والأولى جعل الكل من الصريح؛ 
لأد :لقو اتة مدوملة قاقر المعين لكل الااعنجما ن انهه نيوان كاذ قي a‏ 
الافتضاض في البكر. يجري مجر ی الصريح اص وما ألشاظ الكنايةع وفي 
"البحر": لو ادُعى في الصريح أنه لم يَعن الجماع لا يصِدّق قضاء ويصدّق ديانة 
رد المجتار . 

2 0 المجتان : كتاب الطلاق» باب الإيلاء, E ٠‏ تحت قول ا صريح 
As‏ 

)۲( في رد لار "+ قال في ا و إن قال * أت على كالحمار والخنزير أو ما 
كان محرم العين فهو كقوله: أنت على حرام» وإن لم ينو هل يكون يمينا؟ فقد 
احتلفوا فيه اه. ومقتضاه أله لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقا؛ لعدم العرف» 
بخلاف: أنت علي حرام؛ فإن العرف فيه قام مقام النيّة كما مرء فافهم. 

(4) "رة المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاءء» ٠‏ 1/1 هغ تحت قول "الدر": أو أنت 
على كالحمار... إلخ. 
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لا يكون بنا ضيه 65-5 جا . ۲ 


[54.] قوله: ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاق": 


أقول: بل هو مصرّح به في "الحانية" كما يأتي ص1٤‏ 4 . ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء 2١47/٠١‏ تحت قول "الدر": 
نعم يرد ما في "الحانية"... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» ١٠/١ه»‏ تحت قول "الدر": أو أنت 
علي كالحمار... إلخ. 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 2١47/٠١‏ تحت قول "الدر": 
وای ا ا 
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زده.+] قوله: 7 قلت: قدّمنا الفرق هناك" : 
قلت: قدّمنا(" هناك أن الخلّع بلفظ الخلع أيضا يلحق مطلقاً على ما 


احتاره المشايخ من أنه صريح. ١١‏ 

]*.٠0[‏ قوله: وقيد الثانية في N‏ لم يكز ادال ” ثم قال: 
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اث شتريت يقع طلاقٌ بائنٌ؛ لأن بيع الطلاق 
تمليك الطّلاق» فإذا لم يذكر البدل يصير كأنّه قال: طلقتّك فيكون رجعيا 
ما بيع نفسها تمليك النّفس من المرأة» وملك التفس لا يحصل إلا بالبائن 
لكو 


FI 


() في "رد المحتار": في البحر أيضا: ولو حالعها بمال» ثم حالعها في العدّة لم يصح 
كما في "القنية"» ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا حالعها بعد الخلع حيث 
لم يصحٌّء وبين ما إذا طلقها بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال» وقد 
ذكرناه آخحر الكنايات اه. قلت: قدمنا الفرق هناك وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحّق 
تله والطلاق كمال رح فلن الحلم» واا ل يجب المال هتاه أن الال 
إا 13 كات تلك مد شما ولا قم يد الا واا ها مال ب 
الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله بالخلع قبله» ولذا لزم المال فيما لو 
عاقيا يمنال د 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» 2317/٠١‏ تحت قول "الدر": فإِنّه لغو. 

(۳) انظر المقولة [371؟] قوله: ثم لّعها في العدّة لا يصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» 77/١١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


اقل [ 50 ا هنا" أن كتقو ل" ا ا الك #قولراف ا 
او تمتك تنسها: إلا اا ف م س من قله يعي 
منك طلاقك)» فإنه تمليك الطلاق منها فكان تفويضاً فاشترط قبولها". 

مطلب في خلع الصغيرة 

[٠٠١ [‏ قوله: ویقع كثيرا ا O‏ ف الصغيرة. ١١‏ 

[۲۰٠ ۲[‏ قوله: لعدم سقط ال لأنها لا تملك التبرع. ۲ 


)١(‏ ما بين القوسين تعريب من الأردية. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ١٠/؟لاء‏ تحت قول "الدر": أو 
طلاقك. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» 51//1. 

)٤(‏ في رد المحتار": قلت: ويقع كير أنه يطلقها بمقابلة إبرائها إيّاه من مهرهاء 
والظاهر آنه يقع الرجعي لعدم سقوط المهر. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» مطلب في حلع الصغيرة» ١١/٠١‏ 
فعض كول ا ت سي 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الخلع؛ 2١١7/٠١‏ تحت قول "الدر": كما لو 
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E O a ALE wa a OF‏ ل 

[ع-.ء| قوله: احترازا عن أمّ المزني بها وبنتها' ': فيد بالمّرني بها؛ 
أن المحرمة بحر مه المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون القشبية...ذها 
شيعا كما في "الخانية") ج١1‏ ص و20 ۱۲ 


[:05] قوله: وهو الصحيح“: 


)١(‏ في المتن والشرح: موك عد رطا مو مز 0 ]قال اليا انث على كظهر 
أمّي. وشرعا: (تشبيه المسلم) فلا ظهار لذمَيٌ عندنا (زوجته) ولو كتابيّة أو صغيرة 
أو مجنونة (أو) تشبيه (ما يعبّر به عنها) من أعضائها (أو) تشبيه (حزء شائع منها 
بمح رم عليه ا ع بوصف لا يمكن زواله» فخرج تشبيهه بأحت امرآته. 

في "رد المحتار": (قوله: بمحرّم عليه) أي: بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرّمة 
عليه فنا ارو ا غا كياد ر أو ا ا وفك فين 
"النهاية" التحريم بكونه مقا عليه احترازا عن أمّ الْمَرْنِي بها وبتتهاء فلو شبّهها 
بهما لم يكن مظاهراء وعزاه إلى "شرح الطحاوي"» لكنّ هذا قول محمّدء وقال 
ا و سف يكوك ا قيل: وهو قول الإمام» قال القاضي ظهير الدين: وهو 
الصحيح» لكن رجح العمادي قول محمد. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 2١50/١١‏ تحت قول "الدر": 
بمحرم عليه. 


(۳) "الحانية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ؟755/7. 


مو 


۳ 


© رد السار ء .كات الطلاق» باب الظهانه: ا .تخت ول الد 
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قلت: وفي "الخانية””؟: (هو الصحيح). ١١‏ 
]۲۰٦٥[‏ قوله: ‏ إن لم ني ا كرون 0 


أي: إن نوی الإيلاء فإيلاء كما مر ص۹۱۳ ج9©. ۱۲ 
[7.*] قوله: (ك: أنت على) قال في "البحر": 5 وعندي ومعى 
0 شين ش 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول : وأنث تعلم أن " تا مون" بلساننا يود مؤذى عد يسنان 


اا 


)١١‏ "الححانية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ؟/55؟. 
الروايات فيه» والصحيح: أنه إن لم ينو شيئا يكون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون 
طا وان توق العليار ل بكرن طهار اه اة 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (يكون إيلاء) وهكذا في "الخانية"» ولكن في نسخة 
دار المعرفة: ١لا‏ يكون إيلاء). 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ١ 45/٠١‏ تحت قول الدر : نعم 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلايء ١٠/١ه»‏ تحت قول "الدر": 
أنت علي كالحمار... إلخ. 

5 تحت قول ل‎ »١ 0/1 ١ ود المتعتار ؛ كتاب الطلاقع باب الظهار,‎ (5١ 
اتا على‎ 


(5) الفتاوى الرضوية › كتاب الطلاق» باب الظهار» ١1//"؟.‏ 
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۰٦۲|‏ ۲] قال: )0 ا "الدر": لو قدم من سفر له ا 
اقول الاه رل بال ر 5 كان من فرق الات ١‏ 
|۳۰۸ قوله: 3 وينبغي تقييذه بان لا يكو ن على ا 
أقول: و كذا (الخدّان) على إلحاق "الفت ع" وهو إلحاق جل ظاهر. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح بعد قول المصنف: (يصير به مظاهرا فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الظهار» .١١۸/٠٠١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: للشفقة) أفاد أن التقبيل لا يحرم إلا إذا كان عن شهوة؛ 
وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم؛ لأنه على الفم يوحب حرمة المصاهرة 
مطلقا. 

495 "رد الميحنار"؛ باب الظهارء 48/1 1غ تخت قول "الذر"* للشفقة. 

(5) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» 0/9 .١5‏ 
على: 'نحانية . (برا أو ظهارا ا طلاقا ت نیته) ووقع ما نواه؟ أنه کا 

في 2 المكنا”: (قوله: أنه كناية) اع من کنایات الظهار و الطلاق» قال في 

االبحر : وإذا نوى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام» وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء 
ل ابي یو سف وظهار عند محمدء والصحيح أله ظهار عند الكل؛ لانه تحريم 
فق كل اا اه ونظر فيه 2 االفتح : ا الما يتّجه 0 أنت على حرام 
كأمي, والكلام في جرد انت کامي اه أي: بدون لفظ: (حرام). قلت: وقد 


ا :نان التخرمةتمرادة و الم ند كر ر دارفال الجر ا و كذ 
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ظهارا: 

فلكم ظاخره: و ر ق روني ا ع ا ر 
نوى التحريم احتلفت الروايات فيه» والصّحيح أنه يكون ظهارا عند الكل)» 
واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[070] قال: '" أي: "الدر": (لغا) وتعيّن الأدنى 

5-2 0 أنه لا افد شيعا وإن و ما نوی 3 لا 5 


ين 


حكماً سوى الكراهة 508 وأو 2 هار "ا 007 ا کن 
مثل أمّي هل يقع عليه بذلك طلاق؟ أحاب: لا يقع عليه طلاق» ويصير به 


.)5( 


مظاهرا)» ولكن لقائل أن يقول: إن قوله: أنت أي أو أختى أو بنش يمكن 
لو نوى الحرمة المجرّدة ينبغى أن يكون ظهاراًء وينبغي س 5 
إرادة البر إذا كان في حال اا وذكر الطلاق اه 

)١(‏ "رد المحتار", كتاب الطلاق» باب الظهار» ١٠/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": لأنه 
کا 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الها 5/١‏ 

(؟) في المتن والشرح: ووقع ما نواه؛ لأنّه كناية الأ كو شيعا أو حذف الكاف 
(لغا) وتعين الأدنى» اک البر» يعني : الكرامة» ويك كره قوله: أنت مي » ويا ابتتي» 
ويا أحتي . 

.١55/١١ "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ )٤( 

(6) وقد مر التنصيص TT‏ مقس | انان ارك TT‏ اي | 

(5) "الحيرية"» كتاب الطلاق» باب الظهارء .10/١‏ 
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جعلها كنايات عن الطلاق؛ لأن معناها: أنت حرام وهو من كناياته. 


وقد صرّح في ا وا الطلاق يقع بألفاظ العتق دون 
فكسه ومعلوم أن حف من الفا العنى«الفرييحة انيه الي المطاحة إلى اة 
وريّما ينظر إلى هذا تعبير "الفتح””” بدل قوله: (لغا) لا يكون مظاهراء وكذا 
قال: (إن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا)» أو قال: (فعلم أنه لا بذ في كونه 
ظهاراً من التصريح)» فإّما حص الكلام من أوّله إلى آخره بالظهار» وقد 
ول ف ERNE‏ قولدة انت کأمی من a SEE‏ 
ولينظر إلى قول المحقق في غير محذوف الكاف: (إله مجمل في حق 
التشبيه» فما لم يتبيّن مراد مخصوص لا يحكم بشيء)» فليتأمّل وليحرر. 

| الاتذع] قول جل ف .حدق لقف قال فی انت ل 


ا 


.٠۲هص "الأشباه"» الف الثالث» ما افترق فيه العتق والطلاق»‎ )١١ 
.۹١-۹۰/٤ (؟) الفتح ع كتاب الطلاق» باب الظهارء‎ 
.١57/١٠١ انظر "الدرٌ"» كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ )۳( 
في "رد المحتار": (قوله: لغا) لأله مجمل في حق التشبيه» فما لم يتبين مرا‎ )٤( 
يه سم 8 الا ل‎ 8 ١ 
e E صوصن د ايحم‎ 
تحت قول "الدر": لغا.‎ 367/١٠ (ئ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الظهارء‎ 
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[:.-] قوله: ”9 هما للتمليك حقيقة أفاده في "اليس ٩"‏ 


a مغترفا‎ 


)١(‏ في الشرح: والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة» وما شرع 
بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك. 

في "رد المحتار": (قوله: والضابط... إلخ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية 
الإطعامُ وهو حقيقة في التمكين من الطْعْمء وإنما جاز التمليك باعتبار أنه 
لمكن في الكاة الإيتاىء وفي مكلافة الفط و كمدق ف انام 
في "البحر . 

659 "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الكفارة 141//١٠١‏ تحت قول "الدر": 
والضابط... إلخ. 

99) 'الهداية »› كاب الطلاق» باب الظهار: فصل في الکفارة» .559/١‏ 
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أقول : ويدحل فيه قول الجهلة: دا وس »وعدا اميك © وأستغفر 


١١ الله.‎ 


[:7.*] قوله: (© أو نفسّك زان: أو فرّحكء لا فحذك أو رحلك 
E‏ ۳ الو ۲ 
زه7.م] قوله: " فالطلب حقه”": أي: حق الزوج النافي. ١١‏ 


)١١‏ في الك د ول الضف (هو شهادات بو كانت بالأيمان مقرونة ادك 
قائمة مقام حدّ القذف في حقهء ومقام حد الرّنا في حقها) أي: إذا تلاعنا سقط 
عنه حا القذف وعنها حذ الرّنا؛ لأن الاستشهاد بالله مهلك كالح بل أشد. 

62 ال كتاب الطلاق» باب اللعان» .١95/١١‏ 

9 اله يعلم وهو شاهد. 

(4) من صريح ألفاظ القذف بالزنا: حسَدك أو نفسّك زان. 

: تحت قول الدر‎ e O E سيان‎ 7 )٥( 
الزنا.‎ 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ١//1ه.‏ 

(۷) تشترط للعان مطالبة الرّوجة ولو لم تطالبه فلا لعان؛ لأثه حقها لدفع العار عنهاء 
ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الزناء أمّا بنفي الولد ا 
اسه إلى فی هن اليس لدد رة اتيا" 

قن '"ذة اعجار" كات اطا باب الان اا تحت قول "الد 


. 7 
ا 
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أي: ثلاث مرات من كل منهما وإن كان التفريق بعدها قبل إتمام 
الأربع حلاف السنّة كما سيأتي. ١١‏ 


459 "رد المحتار":. كتاب الطلاق». باب اللعان» 659/١٠‏ تحت قول "الدر": 
وطالبته. 

(۲) في المتن والشرح: (وطالبثه) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: بموجب القذف وهو 
الحد عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد العفو) أي: لا يسقط بالعفوء لكن مع العفو لا حدء 
لا لصحة العفو بل لترك الطلب. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 2507/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": ولو 
بعد العفو. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارئان قبل 

تفريقه. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان» .5١١/١١‏ 

١9١‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 25١ 14/١١‏ تحت قول "الدر": 


بن 


. 7z 
أ‎ 
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ا أي "القر إروغير و 


والرّضا إِنّما يعتبر بصريح اللفظ لا بترك المخاصمة أو الاشتغال بعلاجه 
Fa Es‏ 
مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 
[۳۰۸۰] قوله: ‏ والربيع ا د وفوا الل ۲ 
[۳۰۸۱] قوله: ‏ ولو محكماء تأمّل": 


2 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وحدت المرأة زوجها مجبوبا فرّق) الحاكم بطلبها لو حرّة 
ال غير شا وو وغير عالمة بحاله قبل النكاح» وغير راضية به بعده. ملتقطا. 

695 'الذر كتاب الطلاق» باب العنين و غير ۲۳/١٠‏ 

(۳) انظر "الدرٌ" و "رد المحتار"» باب العنين وغيره» ٠٠٠٠/٠١‏ تحت قول "الدر": لم 
E‏ 

4 فى مات تحكمة التاجيل سه وذ كر القتصول الأريعة من السنة والشتاء يارد رط 
والربيع اا رطب 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» 57/٠١‏ 25» تحت قول "الدرٌ": لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

(5) في "رد المحتار": ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم کائنا من کان» افتح ا وظاهره: 
راتما ان 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيرهء »۲٤۳/۱۰‏ تحت قول "| 


ولا عبرة بتأحيل غير قاضي البلدة. 
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[85.] قوله: ”2 فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى": 

أراد باحتلاف الفتوى أن يكون في كل جانب آكد ألفاظ التصحيح ك: 
عليه الفتوى وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعم فيشمل هذاء وما إذا كان في 
الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ: أو يكون في اد الجانبين لفظ 


الفتوى وفي الآحر ما هو دونه فيترجحح الأوّل؛ لأنه آكد. ١٠١‏ 


.٠١/۲ "الخيرية"» كتاب القاضي إلى القاضيء باب التحكيم‎ )١( 

(؟) في المتن: (أحّل سنة قمَريّة ورمضان ويام حيضها منها لا مدّة مرضه ومرضها) 

قال العلآمة الشامي: قوله: (ومرضه ومرضها) أي: مرضاً لا يستطيع معه الوطي وعليه 
الفتوى» "قهستاني" عن "الخحزانة". 

وال ا ا سبواء كا کر أو دونه أن اكت کا يدلو بادا 
كلام "الولوالجية"؛ قال في "البحر": وصحّح في "الخانية" أن الشهر لا يحتسب 
بل عامط اعد الرر انات عن آي يرت أن ما زاك على تف 
الشهر لا يحتسب اه والظاهر أن قول القهستاني المارّ: (وعليه الفتوى) مقابل 
للتفصيل المذكور عن "الخانية" و"المحيط"» فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى 
بل احتلاف تصحيح فقط فافهم. ملتقطا. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» 2547/٠١‏ تحت قول "الدر": مطلقا. 
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[0.6] قوله: © هو الأصحّء كذا في "غاية البيان"“: 

يشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاءء وعن محمّد: أنه لم يشترط 
كما في "المحيط'» لكن في العقوات يف الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارها 
وهو ظاهر الرواية» 'قهستاني ", 

رل کن باشعزائك. اش جم في اسر اوي 
و" لبد ناي بو" لوقي Oy‏ الاباك لا 


)١(‏ قال بعد ذكر التأحيل سنة: (فإن وطئ) مرّة فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي 
إن أَبَى طلاقها (بطلبها)» المتن والشرح. 

في "رد المحتار": وقيل: يكفي احتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق» 
قيل: وهو لصح كذا في "غاية البيان"» وحعل في "المجمع" الأول قول الإمام» 
والثاني و نهر وفي البدائع" عن ا كتفي ا ا عو إن الثاني 
ظاهر الرواية» نُمّ قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(۲) "رد المحتار"» باب العنين» 4//٠١‏ 25 تحت قول "الدر": من القاضي إن أَبَى طلاقها. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» ١/1/5ه5175-6.‏ 

)٤(‏ "مختصر القدوري"» كتاب النکاح» صلؤه ؟. 

.۲۷۳/۱ "الهداية"» كتاب الطلاق» باب العنین»‎ )5١ 

.١ 57/5 "الوقاية"» كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )١9( 

(۷) "النقاية"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» .51/54/١‏ 

)^( الإصلاح > كتاب الطلاق» باب العنين» .5٠١ 4/١‏ 

(9) "الكتز"» كتاب الطلاق» باب الخلع, صه غ ١‏ 
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و"الخانية و و الخلا و"لحزانة ا و وغيرها 
e 5 :‏ 4 : 2 11 ب (O)‏ 
حلاف اة المذهب جزم به ولم يحك حلافا» وقال في ين 
o 2 ODN ot‏ ۴ ا 0 5-6 00 ا 
فإ وك 5 بينهماء هكذا ذكره Ey‏ في بيبا 28 تفع 7 
تعالى أن اشتراط لقاضي ار الور E‏ 
(A) 7 a.‏ س 


الضرى كلاسا عن عمر الفاروق رخ الله بعال عه ((أنه أجل العتين سنة 


.١8//1١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في العنين»‎ )١( 

(۲) "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الخامس عشرء ؟/50. 

(۳) "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» الشهادة على النكاح في العنين» ص59 . 

.57 54/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني عشر في العنين»‎ )٤( 

(5) "ملتقی الأبحر". كتاب الطلاق» باب العنين وغیره» .٠١۹/۲‏ 

(5) "التبيين"» كتاب الطلاق باب العنين وغيرف 45/5 ؟. 

(۷) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العنين» .٠١١/١‏ 

ر اتدرسف الندرو قن ف (الأضل» ولع وان انها قرول اللمشايغ. أو روا 
اور م اح 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة في"مصئّفه" (ه)» كتاب النكاح» في امرأة العنين ما لها من 
الصداق» 2737/9 بمعناه. 
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a OOO aE OG 
وروى سيّدنا الإمام محمد في "الآثار"“ قال: ((أحبرنا أبو حنيفة ثنا‎ 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الحطاب: أن امرأة أنتّه‎ 
تأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجّله حولاء فلمًا انقضى حول ولم يصل‎ 

إليها حيّرها فاحتارت نفسها ففرّق بينهما عمر» وجعلها تطليقة بائنة). 
وروی ابو بكر" عن سيّدنا على کرم الله تعالى وجهه قال: ((يؤجّل 
العّين سنة فإن وصل إليهاء وإلاً فرّق بينهما)). 
وروى أيضا" وعبد الررّاق والدار قطني( عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: ((يؤجّل العنّين سنة فإن جامّع وإلآ فرّق بينهما)). 
فإطباق هذه الكتب الجلة متوناً وشروحاً وفتاوى على الجرّم الام 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة انتب 1 تظافر أقاويل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم 


بتأييده يقضي بترجيحه» فعليه فليكن التعويل؛ والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 


.١؟‎ ١ص أخرجه محمد في "كتاب الآثار"» كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )١( 

(۲) أخحرحه ابن أبي شيبة في "مصتفه"» »)١(‏ كتاب النكاح» كم يؤجل العنين؟» 
سا 

99 الموج السابق © صا 

(8) اخرعحة عيد. الرزاق فى امصلفه رف 6010/5 حابي التكاج عبات حل العنين 
5و والدار قطنيء (۳۷۷۲)» كتاب النکاح» باب المهرء .۳٦۲/۳‏ 
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: قوله: '' ظاهر الرواية قولهما‎ ]۳٠۸٤[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 

أقول: وقد نص علماؤنا أن تقليد الغير يجوز في مواقع الضرورة» وقد 
قال الله تعالى: #مّا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فى الزّينِ مِنْ ج4 [الحج: ۷۸] فما ظنَك 
بالعمل بقول صاحبي الإمام المثبت في ظاهر الرواية المذيل بترجيح ماء فقد 
صرّحوا أنه ليس في المذهب قول لأحد غير الإمام الهمام رضي الله تعالى 
عنه» وأا ما يُنسّب إلى الصاحبّين أو إلى أحدهما فما هو إلا رواية عنه مال 
إليها بعض الأصحاب» فنسبت إليه كما أقسّم عليه الأصحاب بأيُمان غلاظ 


فداه كلما نكرو :فى د وغيرها شن اا ان واه يعي 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها:) أي: إن أبى الزوج؛ لاه 
وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع كان 
ظالماء فناب عنه وأضيف فعله إليه» وقيل: يكفي احتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح كذا في 'غاية البيان"» وحعل في 
"المجمع: الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي "البدائع" -عن "شرح 
م ا لضن إن الثاني ظاهر الرواية» ثم قال: وذكر في بعض المواضع 
أن قاذ عر فى اه الووارة قرنهها. 

و8 "رد النخخار" كاب الالاقة باب لن 1 45:40 تحت قول "لد" + شرك 
القاضي إن بى طلاقها. 

59 انظر "رد المحتار"» كتاب القضاءء ١١۸/۸‏ تحت قول "الدر": أي: مذهبهء (دار 
المعرفة). 
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التيسر ولا يرضى بالظلم» و((لا ضَرَّر ولا ضرار في الإسلام))' 2 وإليه 
المشتكى من أحوال الزمان» والله تعالى أعله”". 

[۳۰۸۰] قوله: ‏ إِنّها لو تيبا فالقول له©): 

أي: إنها لو الآن ثيبا أعم من أن تكون حين التزو ج تيبا أو بكراً. +1 

]۳٠۸١[‏ قال: "2 أي: "الدر": (ولا يتخير) أحد الزوحين (بعيب 
الآحر): قول أبي حنيفة: إِنّه لا فسخ بشيء من العيوب وإِنّما للمّرأة الخيار 
في الجبّ والعنة فقط مع قول مالك والشّافعيٌ: يثبت في كله الخيار إلا في 
لرل ك ونه فى الكل . 


)١(‏ أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" »)٨۱۹۳(‏ 5/4ه. 

8م"الفعاوي الرضوية" کاب ا مواد ابه 

ولمع ف بيدا 47]ذا إعلفا'فى ارط قبن الاجر فان كات حن ر اا أذ 
بكرا وقال النساء: هي الآن ثيب فالقول له مع يمينه» وإن قلن: بكر أجل» و كذا 
إن نكل» وإن احتلفا بعد التأحيل» وهي ثيّب أو بكر» وقلن: ثُيّب فالقول له» وإن 
قان: بكر أو نكل خيّرت اه. وحاصله كما في "البحر": إِنْها لو تيبا فالقول له 
بيمينه ابتداء اهاب فإن نكل في الابتداء أجل» وفي الاتتهاء تُخير للفرقة» ولو 
يكرا أجل فى ااا وق فى ااا 

)"وذ التحعاز"> كاب الطلاق 6 بات العنية ٠ا‏ اف تحت قال "الذر "ولق 
اذك الو طو يدال 

(5) في المتن والشرح: (ولا يتخيّر) أحد الزوجين (بعيب الآخر) ولو فاحشا كجنون 
وحذام وبرص ورئّق وقرن» وخالف الأئمّة الثلاثة في الحمسة لو بالزوج. 

VO EECA EEE CG 
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والعيوب المنبتة للخيار تسعة: ثلاثة تشترك فيها الرّجال والنساء: 
ا الا all‏ سم انوا خال :لحي ld‏ 
بالنساء: القَرْن» والرّكق» والفثق» والعفل. 

والفتق: انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول. والعفل: لحم في 
الفرج» وقيل: رطوبة تمنع لذة الجماع» وقول مالك والشافعي وأحمد: إِنّه إذا 
حدث عيب في الزوج بعد العقد قبل الدحول تخيرت المرأة» وكذلك بعد 
الدحول إلا لمن عند الشافعي» وإذا حدث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من 
مذهب الشافعي وأحمدء مع قول مالك والشافعي في القول الآخر: إِنّهِ لا حيار 


له اه باقتصار من "ميزان الإمام ا 


اللاو | اقولوة 7اروقه كدان في "القع ابن إل "باتيما لعي نكا 


)١(‏ "ميزان الإمام الشعراني" = "الميزان الكبرى الشعرانية"» كتاب النكاح» باه لكان 
في النكاح والرد بالعيب» الجزء الثاني» ص١ .١5‏ قد مرت ترجمتها .٠١١/١‏ 

( ق ا وعالتى الأبكه الداؤتة ف الح مط وة ي اة 
الأول لو بالزوج» كما يفهم من البحر وغيره اه "ح". قلت: وفي نسخة: 
ووا الى ا الكن و عا ایر وا 
بالروج. هذاء وقد تكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأثمّة الثلاثة ومحمّد بما 


لا مزيد عليه. 
(6) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» 2751/٠١‏ تحت قول "الدر": لو 
بالزوج. 


.۲٤۷-۲٤٦/۳ "التبيين"» كتاب الطلاق» باب العنين وغیره»‎ )٤( 
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فإن كل ما ذكره هاهنا فهو مأحوذ منه وكالشرح له والله تعالى أعلم. 

JOO‏ ريس على اله" 

يعني: على أنها شرطت تلك الأمور في العقد أو أنه أخبرها بها وقت 
العقد» فتزوجته على ذلك كما يفيده ما مر عن ا م ياب 
ES‏ رحد ١‏ 

[۳۰۸۹] قال: أي: "الدر": أو ابن زنا کا 

ا خيار الرفع إلى القاضي ؛ ليفسخ لما مر في باب الولي» فى و 
أن قضاء القاضى”“ شرط لكل ما هو فسخ للنكاح ما حلا ثمانية ليس هذا 
ا 


)١(‏ في "الدر": وأفاد البهتسي أنْها لو تزوحته على أنه حر أو سني أو قادرٌ على المهر 
والنفقة فبان بخلافه» أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زناً كان لها 
الخيار. 

)۲( ان 0 كتاب المللاق› باب العنين › 5 ١‏ ره ؟. 

(۳) انظر "الد" كتاب النکاح» باب الکفاءة» ۲۹۱-۲۹۰/۸. 

)<( ا كتاب الطللاقع باب العنين › 5 SNN‏ 

(5) انظر "الد" كتاب النکاح» باب الولي» .۲٤۳٩-۲٤۲/۸‏ 

(69) وقد صرح في "الخانية": (لا يكون الفسخ لعدم الكفاءة, إلا عند القاضي؛ ت 
مجتهد فيه... إلخ)» ص١ ١١ .4 ١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

["الحانية"» کات النکاح» فصل في الكقاءق ١/ع‏ 3 .]١‏ 
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[احقيم | قال الى "الدر”" لعي 37 

اقل فلن على لاش الروناية أن حت لا ولي لها غير راض بعدم 
كفاءة الزوج عالما به قبل العقد على رواية الحسن المختارة للفتوى وإلا 
بطل النكاح أصلأء فلا معتى للخيار كما لا يخفى؛ وذلك لأن الكفاءة شرط 
ا اغ و ا ا 
)١(‏ "الد كتاب الطلاق» باب العنين» 5/٠١١‏ 5. 


(۲) انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب الكفاءة» 2537/4 تحت قول "الدر": 


للزوم النكاح. 
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١. 20 0‏ 
ا 5 امعد كوو . “ود : 
3 7 سر ا 
ES 2 5‏ 5 لصوم و 


[۳۰۹۱] قوله: 7 سيآأتي آحر الباب7©: ومر ص١758":‏ أن به يفتى. ١١‏ 

[۰۹۲] قوله: 7 عطف على (زوال)» لا على (النکاح): 

أقول: لا معنّى للعطف على زوال؛ فإن العدّة لا تجب عند النكاح الفاسد 
ولا عند الأحذ في الوطء بالشبهة وهذا ظاهرٌء فيجب العطف على النكاح. 


[عد.م| قوله: 0 (أي: صحيحة) فيه م 


وساي اعر الاب لا غاا لر ور امراة الکن ودل :بها عالما للق زد 
على الرّوج وطؤها؛ لأنّه زنا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» »5514/١٠١‏ تحت قول "الدر": فلا عد 
لزناً. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب التكاح: فصل في المحرمات» 1539/8 تحت قول 
"الدر": فما في "الوهبانية . 

)٤(‏ في المتن: (هي تربص يلرّم المرأة عند زوال النكاح أو شبهقة). ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: أو شبهته) عطف على (زوال)» لا على (النكاح)؛ لأنه لو 
عط عا ی إلا عفد ور ل ا وای کا ا 
'البحر"؛ ومراده الرد على "الفتح" حيث صرّح بعطفه على (النكاح). 

)٥(‏ "رد المحتار"» باب العدّة» ۲٦٤/١٠١‏ تحت قول "الدر": أو شبهته. 

(1) ذكر بعد تعريف العدة: (سبب وجوبها النكاح اننا كن بالتسليم) ا بالو طءِ 
(وما جرى مجراه) من موت أو حلوة» أي: صحيحة. 

© ر5 المتار ٠‏ كنا الطالاق» بياب الد ؟ فال تحت قول لكر 
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أقول: 0 ن ا فی ا وعنها فی الد" ثم 
صر-”" -أعنى: قاضيخان:- أن الصّوم لا يمنع وجوب العدّة. ١١‏ 
4 :قولةة 7 ا أ سد :اطا نشل خا إذا1 كان 


فسادها لمانع حسي أو شرعئ وهذا هو الحق. ٠١‏ "ش" ص۹4۹۲ . 

أقول: تعر في القن ا ألم اجره في جد لري الل اه 
وأي توهم للشعّل في بنت سنة أو من ابن سنتين؟. 

فالذي يظهر أن كل خلوة يمكن فيها الإيلاج ولو كان نّم مانع شرعي 
كالصوم» أو حسي كمَّرّض يزيد بالجماع فهي توجب العدة» وكل مانع 
لا يمكن هو [أي: معه] الشّغْل كصعّره أو صغرها أو رّقها أو مرض فيه لا يستطيع 
معه الجماع أصا لا يجب فيها العدّة» فليكن محمل القولين» فالمراد 


.559/1١ "الخانية"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١١ 

(۲) "الهندية"؛ كتاب الطلاقء الباب الثالث عشر في العدة» .575/١‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» باب العدة؛ .559/١‏ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: أي: صحيحة) فيه نظر؛ فإن الذي تقدّم في باب المهر 
E CEES‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء »۲٦٦/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أي: 
صحيحة. 

59 انظن رد المحتار". كتاب الطلاق» باب العده 95/1 تحت قول 'الدز' 
ولو فاسدة. 


(۷) "التبيين "» كتاب النكاح» باب المهر» ؟551/7. 
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بالصحيحة ما يصمح فيها الجماع إمكانا عادياء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[هه.ء]| قوله: 3 فهي E TT‏ 


أقول: هذا قد نص عليه القهستاني“ حيث قال تحت قوله: (العدّة 
للطلاق): (أي: بعد الدحول أو الخلوة الصحيحة» فإنه لو طلقها قبل الدخول أو 
بعد الخلوة الفاسدة والفساد لعجزه عن الوطء حقيقة لم تجب العدّة... إلخ). 

۳۰۹٦|‏ قو له: والمهاجرة ال مسال أو ا | س 

ف آرت م لت ار القوب. © عاذت م :ل ع عليها 


فتتزواج من ساعتها كما يأتي عن "كافي الحاكم الشهيد" في باب المرتد 


)١(‏ في "رد المحتار": فإن الذي تقدّم في باب المهر أن المذهب وجوب العدّة للحلوة 
صحيحة أو فاسدة» وقال القدوري: إن كان الفساد لمانع شرعي كالصوم 
وجبت» وإ کان لمانع حسى كالرئق ا تجب» فكلام الشارح لم يوافق 55 
غير مفسد لها فهي صححريححة معه» وإثما العفميك المانع الحسي» ويدل عليه قوله: 
فلا عدّة بخلوة الرثقاء. 

"ره المتعتار "تياب اعد 1 اعت قول "الذر"7 ا ةة 

(*) "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» باب العدة» .51//١‏ 

)٤(‏ يعلم مما ذكر الشارح أن المرأة تعتد إذا فسخ نكاحها بأي سبب من أسباب 
الفسخ. فقال العلامة الشامي: ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبية بتباين 
الدّارين» والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذمّية؛ فإنّه لا عدّة على واحدة منهما ما لم 
تكن حاملا. 


)٥(‏ د المحتار'» باب العدة) . 3۸/1 تحت قول ١‏ الدر: بجميع أسبابه. 
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آخر» ص453» ج۳ . 
[59.] قوله: ‏ ذكره أهل الدّار أن القسمة ثنائيّة0 : 
ر ا الود © أله اليس ين ا ١‏ 
مطلب: حكاية شمس الأئمّة السرّخسي 
اا اني الد م ف خا كير 


015 اتظر "رد المار ت تاب الله 0۷/١‏ تنعت كول "الدر": ولس للعرتدة 
التروج... إلخ. ' 
(؟) في الشرح: ومنه (أي: من الفسخ) الفرقة بتقبيل ابن الزوج» "نهر"» وعد ابن 
كمال هنا ثلاثة أقسام: )١(‏ الطلاق (۲) والفسخ كما ذكر غيره من العلماء» وزاد 
قسما ثالثا الرفع» فقال في "النهر": وهذا التقسيم لم نر من عرّج عليه» والذي 
ذكره أهل الدار أن القسمة ثنائيّة» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ. 
(؟) "رد المحتار"» باب العدة» 2555/١١‏ تحت قول "الدر": ومنه الفرقة... إلخ. 
)٤(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشاء شمس الدين» (ت0٠11ه)‏ له تصانيف 
كثيرة» منها: "طبقات الفقهاء'» و'طبقات المجتهدين" و مجموعة رسائل" تشتمل 
على 55 رسالةء و إيضاح الإصلاح في الفقه الحنفي. ("الأعلام”" ١ ١8/1١‏ ). 
زفق" لد e TT OT‏ 
انات ا د م اه اراو وا ااا ا شتف لانت ران 
تحت كل حادم حرةء وهذا تروج الأمة على الحرّة» فقال السلطان: أعتقهن 
واذس تكله اقاليستسيك ا وداه ی ا علي ا مود 
او إن عنقا كات سين عو القاضى ا عا الطلبة ليا 
لم تمتنع عنه منعوا عنه کتبه» فأملى "المبسوط" من حفظه. 
59 "رذ المحتان"). كتاب. الطلاق»: ياب العدة». :مطلب: حكاية شمس. الأكمة 


N ENES 
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مجلداً وهو رحمه الله تعالى محبوس في بكر يأتيه الطلبة وعندهم القراطيس 
وأدوات الكتابة فيلقي عليهم العلم وهم يكتبون حتى كمل "المبسوط" وهو 
شرح "كافي الإمام الحاكم أبي عبد الله الشهيد" رحمه الله تعالى. ١١‏ 
[وو.ع] قال: (" أي: "الدر”: أو محرّمة عليه©: أي: على مولاها. 
مطلب في عدة الصغيرة المراهقة 
م ] قرلة 7" لكوم ند ينبغي الإفتاء به احتياطا قبل 500000000 


(1) في المتن والشرح: (كذا) عدّة (أمّ ولد مات مولاها أو أعتقها) لأن لها فراشا 
کا يهنا ني تك يعافا أو ی أن كران دل 

فى "رة اميه "2 رقرلنه أو داه علوم فلوغ روا لكر ا ".و اياي 
لرن عل ارقف كام الع رغه وتقتيل ان الل نلا عذة عا برت 
المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في "الخانية"» "بحر '. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدّق .517١/١١‏ 

(۳) عدة الموطوءة الصغيرة التي 5 ۽ تبلغ 56 ثلاثة أشهر» واختلفوا في المراهقة التي 
لم تبلغ بالسسّنٌّء وزاد سنّها على التسعء ففي "الفتح": أن علدتها أيضا ثلاثة أشهرء 
وعن الإمام الفضلئ أنها إذا كانت مراهقة لا تنقضي عدتُها بالأشهر» بل يوقف 
حالها حتّى يظهر هل حبلت من ذلك الوطء أم لا؟ فإن ظهر حبّلها اعتدّت 
بالوضع» وإلا فبالأشهرء قال في "الفتح": ويعتد بزمن التوقف من علدّتها؛ لأنّه كان 
ليظهر حالهاء فإذا لم يظهر کان من علاتها اھ. لكن ينبغى الإفتاء به احتياطا قبل 
العقدء بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقفء لكن لم يذكروا مدّة التوقف التي 
طهر بها السمّر و وذ ك في الخاندة عن يوم "البؤازية"+ ا يضق في.دعوى 
الحبّل -في رواية- إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل» وفي رواية: 
بعد شهرين وحمسة أيام» وعليه عمل الناس اه. ومشى في "الحامدية" على 
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الق 


لعله يريد أن لو عقد عليها بعد ثلاثة أشهر لا يحكم بفساده ولا يؤمر 
الزوج بفراقها عملا بالرواية الظاهرةء إلا أن تلد في أقل من سنّة أشهر من 
النكاح الثاني واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

۳1۹۱ قو له: بعد مضي ثلاثة يد "كينا هو صريح كلام 
"الفتح"“ عن "الخلاصة" عن "المحيط" كما لا يخفى. ١١‏ 

[٠١۲|‏ قوله: ‏ تعتد عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين7©: 


من يوم المرافعة عند قاضي الشرع وتقديره لا من عند نفسهاء فإنْه 


الأخيرة» وفيه نظر؛ لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهرء فالأولى 
الأحذ بالرواية الاو لى» فإذا مضت اربعة اشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن 
الغدة انتقضت من حين مضي ثلاثة أشهرء د المختار ٠‏ 

)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب فى عدة الصغيرة المراهقة» 
1 سحت قزل "ال" :بان ل تبلغ اتتبتعا. 

)"زد المتكار" باب الغذة» ,]لتحت قول "الدر" :بان له قلغ شيعا 

(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وإذا طلق الرحل... إلخ» .7١17/4‏ 

)٤(‏ فإن حاضت ثم امتد طهرهاء فتعتد بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» الدر 
قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك فى هذه المسألة 
للضرورة» وباي نظير هذه المسألة في زوحة المفقود حيث فيل: إنه يفتى بقول 
مالك أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. "رد المحتار'» ملتقطا. 

وفع" وذ ار رات ا ها مورك تعس اقول "الك" هكد تيقال 
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حلاف نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه“. ١١‏ 
مطلب في عدة الموت 
ق 
أقول: أراد الترقي بالنظر إلى نفي الوطء أي: ولو لم تصلح له» والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
[غ:١٠*]‏ قال: أي: "الدر": فلم يخرج عنها إلا التحاما 1*7 أيه .يشرط 
صحّة النكاح كما تقدم اه وسيأتي”؟: أن لا عدّة في النكاح الفاسد 


رت 


.٠١۸/۲ كتاب الطلاق» باب أجّل... إل‎ »)١۲۷٤( أحرحه مالك في "الموطأً"‎ )١( 

(؟) في المتن والشرح: (و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في العْرّة كما مر 
(وعشرٌ) من الأيَام بشرط بقاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وطفت أو لا 
ولو صغيرة أو كتايّّة تحت مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل. 

قال العلامة الشامي : قوله: (ولو 000 الأولى: ولو 0 أن المراد أن عدة الموت 
ايد اشير وعد ولتاقم عو ذوانت سيقن قم" TT‏ كد ل جهن 
بالأولى» تأمّل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الموت» 254/٠١‏ 
تك ل اللو ول هة 

.۲۸١-۲۸٤/۱۰ "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٤( 

.۲۸٤/۱ ۰ انظر "الد "» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٥( 


(5) المرجع السابق» ص۳۰۳-١٠٠.‏ 
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r1‏ فال: ٠ E‏ لكر" ون قبل موت الزروج. 


E E a الشامل من :انا‎ 


لق ة الجامرة ساقي وساف ال 

[-.1م] قوله: ‏ فلا تبغر بالحما ©: 

أقول : ولعل وحهه عدّة الوفاة بالأشهر» والطلاق بالحيض» والحيض 
يرتفع بالحبل» فافهم. 3 


)١(‏ في المتن والشرح: (وفي) حقّ (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم 
التجرّي (و) في (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ 7 مات عنها زوجها نصف 
الحرّة) لقبول التنصيف. (وفي) حقّ (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زناء 
بأن تزوّج حُبلى من زنا ودحل يهاء ثُمّ مات أو طلقها تعتدٌ بالوضع 

)۲( "افر كتاب الطلاق» باب العدة» ١١//1م/5.‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء 25/5/١١‏ تحت قول "الدر": 
فلم يخرج عنها إلا الحامل. 

)٤(‏ انظر المرحع السابق» ص۸۷ تحت قول الدر + أو مرخ زناً. 

)فى "رذ المتجتار" .رايت فى انير عند مسال الفار الآتية قال: واعلم أن ال 
لو حملت في علّتها ذكر الكرحي أن علّها وضع الحَمْلء ولم يفصّل» والذي 
ذكزه ميحد أن هاا :ف عة الاق اما ف عة انراد قاذ كر بالا ي 
الصحيح» كذا في "البدائع" اه. وفي "البحر" -عن "التاترحانية"-: المعتدة عن 
وطء بشبهة إذا حبلت في العدة م وفعت انقضت عدنها. 


ملل 


© 2 || از ٥‏ کا الطلاق› باك العذةع YAY ١‏ تحت قول ال او 2 


e 
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|*٠7[‏ قوله: 7 ويعلم کون الخ هن نا بولامتها قبن ةاش 
أقول: فيه نظر ظاهرء فإن الذي علم بهذا إِنما هو عدم كونه من هذا 
شبهة كما أفاده الإمام الزيلعى» وانظر ما سيذكره المحشى صااع ٠.‏ 9©). 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل 
1 ©( ا س . اي 
|۳۹۰۸ قو له: ونكاح المعتدّة' ٤‏ مر شي المهر ص ه ۷ہ( ٤‏ أن هدا 
محمول على ما إذا نكح ولم يعلم أنها معتَدّة الغير. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار : (قوله: بأن تروج حبلى من زنا... إلخ) أفاد أن العدة ليست من 
أجل اا ا لاتعذة على الحا فو الزن فاك بو ا ت 
الزوج أو طلاقه» قال الرحمتي : ويعلم كون الحمل من 0 بولادتها قبل ستة اشهر 

(۲) "رد المحتار"» 2588/١١‏ تحت قول "الدر": بأن توج حبلى من زنا... إلخ. 

وم اتسن کاب الطلاق اب بوت السسيي © رق 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »471/٠١١‏ تحت 
قول مد والنكاح ي 
للعدة وثبوت التسبء ومثل له في "البحر" هناك: بالتزروج بلا شهود» وتزوج 
الرابعة» والأمة على الحرّة اه. 

6 3 الا ا ناق الغذةغ مطلب في النكاح ألفاستل والباطل) 5 ٤/١‏ 7ع لعشت 
قول "الدر": فلا عدة في باطل. 

SE SN ES لين ج87‎ N لاسر‎ 
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[ه١١*]‏ قوله: 7 أنت خب بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة 


فاسر(). 


أقول: لا استغناء» فإن المراد بشبهة العقد شبهة العقد الصحيح» فإن من 


رف إليه غير عرسه أو تزوّج منكوحة غيره أو معتدة غيره غير عالم بحالها 
إِنْما يعلم أنّها منكوحته بالنكاح الصحيح, أما الذي تزوّج بنكاح فاسد فقد 
عمّد إلى مخالفة الشّرع وقصد الفاسد وإن لم يظلنّه بجّهله فاسداء وبالجملة 
ما قصده في النكاح الفاسد فهو آثُمٌ فيه بحكم الشّرع الظاهر أيضاء آم 
الواطرء بشبهة فالاثم موضو ۶ عنه وإن كان فعله حراما في علم الله تعالی» 


00 في المتن والشرح: زوع المنكوحة نکاحا ا فاك عدة في باطل» وكذا 


فى 


موقوف قبل الإجازة» "احتيار". لكن الصواب ثبوت العدة والنسب» "بحر". 
(والموطوءة بشبهة) ومنه تزوّج امرأة الغير غير عالم بحالها (وأم الولد غير الآيسة 
والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع (الحيضُ للموت) أي: موت الواطئ 
(وغيره) كفرقة أو متا ركة» ملتقطا. 

"رد المحتار": (قوله: ومنه) أي: من قسم الوطء بشبهة» قال في "النهر": وأدحل 
في "شرح السمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: 
يكبي الاك القن يانة مك إليه غير امرأته فوطئهاء أو تزوّج منكوحة الغير 
ولم يعلم بحالها. وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا؛ إذ 
لا شك أنها موطوءة بشبهة العقد أيضاء بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير؛ إذ 
اشتراط الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» »۳٠۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": ومنه. 





www.dawateislami.net 





فاتضح الفرق» ولله الحمد. ١١‏ 
مطلب في وطء المعتدة بشبهة 


]۳٠٠١[‏ قوله: ”“ وذلك كالموطوءة للزوج في العدّة بعد الثلاث 
بنکاے: لکن هة الت ١5‏ 

١١ قوله: أو بعد ما أبائها7": بما دون الثلاث.‎ ]۳٠١١[ 

١١ قوله: في العدّة بلا نكاح“: إذ بعدها لا محل للشبهة.‎ ]٠١۲[ 


لس 


]۳٠١۳[‏ قوله: ”' لا تنقضى العدّة”؟: إلا أن يشتهر طلاقها فيما بين 


ع 


0017 في المتن: اذا رطقت المدة زشبية وج هذة اعرف‎ )١١ 

في "رد المحتار": (قوله: بشبهة) متعلق بقوله: (وطفت)» وذلك كالموطوءة للزوج في 
العدّة بعد الثلاث بتكاح عوكلا يوولفت e BN‏ "ار عدا 
أبائها بألفاظ الكناية» وتمامه في "الفتح"» ومفاده: أنه لو وطنها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عالما رونا راقعب هذه اعرف للد 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة, 
1 تحت فول ا 

)۳( المرجع الفاق 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)5١‏ في "رد المحتار": وفي "البزازية' : طلقها اا ووطئها في العدّة مع العلم بالحرمة 
لآ تسات العدة ثلاث حكن وجمان ذا :غلها بالخرعة وجك ساط 
الإإحصان» ولو كان 06 طلاقها لا تنقضى العدة» ولو ادعى الشبهة تستقبل. 


1 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء 2811/٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 
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الناس» فإن العدّة الأولى تنقضي كما يأتي شرحا صه٠٠٠)»‏ وحاشية 


أا لكي بهد الوطع :]5 كان يشيهة تفي ذه کی كماد را تن 
فيد 7 o‏ (لا تنقضي العدة)؛ ليشمل الوجهين كما لا يخفى. 

ااي آنه إن أبائها ولو بثلاث وأقام معها بلا وطي 
ناف كان مد بالطلاق» أو الطلاق قد اشتهر بين الناس بإقراره تنقضي العدة 
وإلا لاء وإن وَطئها في العدّة وجبت عدّة أحرى في الإبانة بما دون الثلاث 
بالكنايات مطلقا فلا تنتقضي إلا بانقضاء هذه متداحلة» وكذا في الثلاث أو 
الإبانة بالصّريح إن نكحها أو ادّعى ظَنّ حلها وإن لم يدع شبهة لا تجب 
اعرف غير آله إن کان کا والطلاق لم يشتهر لا تنقضي و 
انقضت. 

وحاصله: أن الوطء في الثلاث أو الإبانة بالصريح كالإقامة بلا وطء إذا 
بجوي الس 

وملخصه: أنها لا تنة ننقضي مطلقا لو منكرا ولم يشتهرء وإلا فتنقضي 
عالقا إلا إذا وطئها في العدّة في الإبانة بالكنايات ا وفي الثلاث والإبانة 
بالصريح مع ادّعاء الشبهة فإنّه تجب عدّة جديدة, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


.5؟0/٠١١ انظر "الدر", كتاب الطلاق» باب العدّق‎ )١( 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2545/٠١‏ تحت قول "الدر": 
فلو مضيها وها ك العام 

(۳( المرحع السايق. 
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[:ا١ع]‏ قوله: ° وهل فى الوازل الباق اقوت + قلا فل 
لو وطئ بلا نكاح عالما بالحرمة. ١١‏ 
]-1٠[‏ قوله: ”" لا قبلها كما قدمناه“: ص٤‏ 793 » فإن العدّة لا تتقدم 


الفرقة. ٠١‏ 
آل "الدر": تنقضي ا 
اقول إلا أت بطاها فى الغلاة ولو تسلمل .ذلك سين بان .وطنها فى 
العدّة فوجبت أحرى متداحلة» فقبل أن تمضي وطئ ناي وهكذا إذا كانت 


(1) في "رد المحتار": ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدّة» ولو ادّعى الشبهة 
تستقبل» وجعل في "النوازل" البائن كالثلاث» والصدر لم يجعل الطلاق على مال 
والخلع كالثلاث. 

E O‏ واي ةالستق Sa‏ رشرية 

(۳) في "رد المحتار": فإذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه»› ا كان من المطلق, أو 
ا أو من نكاح فاسد» إذا ولدته بعد المتا ر كة لا قبلها كما قدمناه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 9١5/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وعم 
الحائل لو حبلت. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 27581//٠١٠١‏ تحت قول "الدر": أو 
من ا إلخ. 

(5) في "الدر": أبائها 3 أقام معها زمانا إن 0 بطلاقها تنقضي عذثها لا إن 
01 


(۷) "الدر", كتاب الطلاق» باب العدة» .570/١١‏ 
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الإبانة بالكنايات؛ لأنْها رواجع عند الشافعى رضي الله تعالى عنه» انظر ما مرٌ 
عن "الفتح" نا 

]1١[‏ قوله: 7 المراد إقراره به من حين التطليق”": 

لا بعد الكتمان زماناً. ١١‏ 


[مداع] قال: ° أي: "الدر": رفي النكاح الفاسد بعد التفريق/20: 
أقول: يعني : ما وقع فاسدا كالنكاح غير شهود أو فسد بعارض ولم ينفسخ 
كطرد حرمة الصّهّر حيث لا يرتفع بها النكاح إلا بتفريق أو متارّكة كما 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة, ,899-*16/1٠١‏ تحت قول 
و ا 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: إن مقرًا بطلاقها تنقضي عدها) أي: يكون ابتداؤها من 
وقت الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس؛ لا مجرّد إقراره به عندها مع 
تصديقها له» وأن المراد إقراره به من حين التطليق. 

BNN تع ول‎ coe N 
طلاقها تنقضي عدتها.‎ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) مَبدَؤْها (في النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي 
يينهماء ثم لو وطئها حد» "جوهرة" وغيرها. وقيّده في "البحر" بحثاً بكونه بعد 
العدّة لعدم الح بوطء المعتدّة (أو) المتاركة» أي: (إظهار العزم) من الزوج 
(على ترك وطنها) بأن يقول بلسانه: تركتك بلا وطء ونحوه. 


.۳۲٣۳-۳۲۲/۱۰ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة‎ )٥( 
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تقدّه20 في المحرّماتء أمّا ما كان فسخا بنفس صدوره كارتداده -والعياذ 


بالله تعالى- إجماعاء وارتدادها على ظاهر الرواية فإنّه فسخ في الحال كما 
تقدم ا ان ميواوة ا" أن بقعا و في نكاح الكافر 
ناد 

فمبدأً العدّة فيه مذ وقع ذلك الشيء الذي انفسخ به النكاح من دون 
انتظار تفريق وغيره؛ لأن العدّة من حين تحقق المزيل وهو هاهنا نفس ذلك 
الشيء بخلاف ما وقع فاسدا حيث يحتاج إلى الفسخ من أحدهما أو من 
القاضى وما لا ينفسخ به؛ إذ لا مزيل فلو أن الموطوءة حاضت ثلاثا بعد ردّته 
حلت للأزواج أو بعد ردّتها حلت له أعّها وأربعٌ سواهاء واللّه تعالى أعلم. ا 

[د١١ء]‏ قال: أي: "الدر": وقيّده في "البحر" 2 بكونه بعد العدة 
لعدم الخد يوظغ المعقدة رى المغار ك 


دمت قسائل المتاركة حاف واد 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» »٠۲٤/۸‏ تحت قول 
E‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
حلا ملك... إلخ. 

(۳) انظر "الد" كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» //5141. 

.575/١١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب المهرء» »٤٤۹-٤٤۸/۸‏ تحت قول 
'الدر او متاركة الزوج. 
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1 لق‎ Ca 
:' قوله: ' ' ولذا ذكر مسكين من صورها... إلخ‎ [۳٠۲۰| 
أقول: انا الذي راغت فی عة ارب نم هكذا|: ((9) مدا الحكة‎ 
(في النكاح الفاسد بعد التفريق أو) بعد (الْعَرْم) بأن قال صريحا: عرّمت‎ 
(على ترك وطئها) أو ترك وطئك) اه.‎ 


فإئما الذي زاد على المتن خطاب للمرأة عن الزوج؛ لقوله: (قال 
ریا ا رو ا ا يخطيرها و آله مور وه 
رحمه الله تعالى» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

[ ]قال E‏ يعس ار 0 : 

r تقار كه يجن لدعو ل "ل فكرن‎ EEE 
١٠١ الآخرء أم هذا حكم إنكار النكاح مطلقاً؟.‎ 


(1) في "رد المحتار": (قوله: من الزوج) قيّد به لأن ظاهر كلامهم انها لا تكون من 
ل فى "الع "برها ف ا تكرت من المراة كا لذ 
ذكر مسكين من صورها: أن تقول: فارقتك اه. 

5 "رد المحتار" كناب الطلاق» باب العدة ۴۲٤/٠٠‏ تحت قزل "الدر": هع 
ا 

)۳( "شرح منلا مسكين "» كتاب الطلاق» باب العدةء الجزء الأوّل» ص ع ١‏ ؟. 

)٤(‏ في المتن والشرح: المتاركة» أي: (إظهار العَرْم) من الزوج (على ترك وطئها) بأن 
يقول بلسانه: تركتك بلا وطء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار النكاح ولو بحضرتياء 
وإلا لا. 


(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة, .575/١١‏ 
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[۳۱۲۲] قوله: ”° وطء ثلاثا E‏ 

کر في مهر "افع يننا وفنظةد وبني أن يحل لها نز با 
بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدّمناه من نقل العتابي) اه. 

والذي Er‏ ٿي مباحث الخلوة قوله: (قال العتابي: تكلم مشايخنا في 
الغلا الرراعية: و E O EE TEA‏ فقيل: لو 


وق و ل 0 اھ. 

وهو -كما ترى- بحث مبني على قياس على أحد قيلين للمشايخ» 
ولكنْ العَجَبٍ من "البحر" حرم به هنا ص۹١٠ء‏ ج74 » وأحاله على ما تقدّم 
مع انه جعله فيما تقدّم حلاف الظاهر من كلامهمء انظر ص٤۱۸‏ ج٣‏ 


١١‏ في الما E‏ و 'البحر": أله قم 2 النكاح الفاسد من باب المهر أن 
المراد بهذه العدة عدة المتاركة» فلا عدة عليها بموته إلا الحيض اا 
وأنّه لا حداد ولا نفقة فيهاء وأنه تحرم عليه امرأثه لو ترج أحتها فاسدا إلى 
انقضاء العدّة» وأن وحوبها في القضاءء أمّا في الدّيانة لو علمت أنْها حاضت بعد 
أحر وطء ثلاثا حل لها التزوج بلا تفريق ونحوه» وان الارحح عدم اشتراط علمها 
اا كة: 

"رذ انار" کاب الطلاق هيات العذمي 0885 تحت قزل الدر + ول تعد 

)( 'الفتح » .کات النکاح» بات المهر» tor‏ 

.۲٠۹ص المرجع السابق»‎ )٤( 

1 1/4 البحر'» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٥( 

10 "البحر") كتاب النكاح» ناب العهره RR Ah‏ 
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وكذلك جعل المقيس عليه حلاف ظاهر کلامهم» اا ا ج۳ 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


| #جاوض] قر لد وهر" يريك المقار كفن ١17‏ 


[694] قال" أي لر من ی 


ط ه Ea ١‏ 
ح °٥‏ ط ه ١‏ 
ط ه ١‏ كن 
ح ٥‏ مط ه ١‏ 
ط ه ١‏ ا 

26 
10 10 


.٠٠۲/۳ "البحر"؛ كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

00 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 255/١٠‏ تحت قول "الدر": ولا تعتد 
في بيت الزوج. 

© رورت الغد6) بالبعيض. اها رة مرت يرما بولأمه اررق ما ل تداع 
السقطء "الدر". 


Sl ۷/١ ٠ اللو كتاب الطللاق» باب العدذة)‎ (٤( 
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زفس نقال:: I‏ "الن": ذخول في ا 

فتجب العدّة ويكمل المهر ويكون الطلاق الرحعي رحعياء وتصلح 
لتفريق الثلاث؛ لأنها مدحولة حكماً. ۱۲ 

[؟١م]‏ قال: أي: "الد ": فتحل للأزوا'" 

لأئها منكوحة طلقت قبل الخلوة» فبانت لا إلى عدة وسقط نصف 
ا ۲ 

]۳٠۲۷[‏ قوله: “ لقد صحبت العلماء العاملين... إلخ7: 


)١(‏ في المتن والشرح: (نكح) نكاحا صحيحاً (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل 
الوطع) ولو حكماً (وجب عليه مهر تام و) عليها (عدّة مبتدأة) لأثها مقبوضة في 
يده بالوطء الأول؛ لبقاء أثره وهو العدّة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدحول في النكاح الأول دول في الثاني, وقول زفر: لا عدّة عليها» فتحل 
للأزواج. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة ."805/١١‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(4) في "الدر": وقول زفر: لا عدّة عليهاء فتحل للأزواج أبطله المصتّف بما يطول. 

في رد المحتار عن الحلبي عن المصنف عن شيخ شيخه: ولقد صحبت العلماء 
االو اا کار قربا من سعد وود فلم أن جد معو اق يها واا ارو 
عن زفر) ولا حکم بهاء ولا سمعتّه عنهم» فجزاهم الله تعالى خيراء وقدّس 
أرواحهم حيث اجتنبوا ما يُريب» واستمسكوا بما لا يريب اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» ,9*7/٠١‏ تحت قول "الدر": 
المصتف بما يطول. 


2 


أبظله 
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نانول الشيخ الک کی شيخ شيخ العلامة العّرّي صاحب ا قر 
]۳٠۲۸[‏ قوله: ° بخلاف ما إذا هاجر الزوج”": إلى دار الإسلام. ١١‏ 
]۳٠۲۹[‏ قوله: وت ركها: في دار الحرب. ١١‏ 

]*1٠8[‏ قال: ”' أي: "الدر": (لو تزوّج امرأة الغي': 

أو معقذتة كما مر عن البر ‏ (صدد ۷ق .۲ 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الك ر كي الأصل القاهري المولد 
والوفاة (ت۹۲۳ه)» وحضّر دروس الكافيّجي» وأحذ عن ابن الهمام» من تصانيفه: 
فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم . ("الأعلام"» 2.45/١‏ "رد المحتار"» .)۸۷-۸٠٦/١‏ 

(؟) في المتن: (لا تعتد افترقيقو ا الا الحامل كحربية خحرجحت إلينا 
مسا اردتا أو مامه 3ه اسلیت او ارت دب ا 

في "رد المحتار": (قوله: كحربية... إلخ) بخلاف ما إذا هاجر الزوج كد أو 
أو ا ا فار سي اد قوم كينا ذالم وام تهايها سالك ق 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» »۳۳٦/٠١‏ تحت قول "الدر": 


كحربية... إلخ. 
62 5 المجار )2 كتاب الطلاق» باب العذة» ٠‏ 1/1 تحت قول "الك > 
بية... إلخ. 


(ه) في المتن والشرح: (وكذا لا عدّة لو تروج امرأة الغير) ووطئها (عالما بذلك). 
5١‏ ل » كتاب الطلاق» باب العدة» T/1 ٠‏ 


(۷) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم أنها للغير 
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مطلب في المنعي إليها زوجها 
]۳٠۳١[‏ قوله: 27 كما في "الولوالجية"": 


و"محيط الإمام السرحسى"“» و"الهندية"“ وعامّة الكتب. ١١‏ 


ر 


E ار‎ N E E TD 
على يد ثقة بالطلاق إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعد وتتروج.‎ 

في "رد المحتار": (قوله: على يد ثقة) هذا غير قيد كما في "الولوالجية", وفي "جامع 
الفصولين": أخبرها واحد بموت زوجهاء أو بردته» أو بتطليقها حل لها التروجء 
ولو سمع من هذا الرجل آحر له أن يشهد؛ لأنه من باب الدّين» فيثبت بخبر 
الواحد» بخلااف النكاح والتسميداه:. إلخ. 

(۲) رد المحتار'ء كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في المنعي إليها زوجهاء 
۰ تحت قول "الدر": على يد ثقة. 

)( الت للسر تحسي » نامي الكراهية, ص ه /ام8/. 


۳۱١ ۲/0 الهكية ¿ تاف الكراهيةع الباب الأول» الفصل القاني»‎ (٤( 





www.dawateislamıI.net 





١١ قوله: ا اللام للعهد.‎ |۳٠۲۲| 
[ععووم] :قال ل کار الترو“: أطلق إطلاقا ولم يضفه‎ 
العا فان فن ارك حا ريد ا ات جك ف د اة ر ددا‎ 


فيحرم Ce‏ ا وغيرها. 
[:1م] قال: © أي: "الدر": فلا يحل لها الخرو ب "فته" : 


)١(‏ تح بترك الزينة ولبس الثوب المصبوغ بالعُصفر والرعفران» والمراد بالثوب: ما 
کان دا تقشع به اليتق ول فاه ياس به ؟ لابه للا يقضد به إلا 2 العورة» 
والأحكام تُبتتى على المقاصدء "رد المحتار". 

(9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في الحدادء» ٠٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ولبس المعصفر والمزعفر... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (تحرم خخطبتها) بالكسرء ونُضم. (وصح التعريض) ك: أريد 
التروج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة إجماعا؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق. 

."ه//١١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحدادء‎ )٤( 

(ه) "البناية"» كتاب الطلاق» باب العدّق .۳١۷/۷‏ 

(5) في المتن والشرح: (ومعتدّة موت تخرج في الجديدين» وتبيت) أكثر الليل (في 
منزلها) لأن نفقتها عليهاء فتحتاج للخروجء حتّى لو كان عندها كفايتها صارت 
كالمطلقة» فلا يحل لها الحروج» "فتح". وجوز في "القنية" خحروجها لإصلاح ما 
لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها. 

(۷) 'الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحداد» es‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 
أقول: فكذا إذا قدرت على الكسب في البيت من دون خروجء فإن 
المبيح هي بالضرورة فبحيث لا ضرورة فلا إباحة» وهذا واضح جا . 
أه ع ريم] قال: 0 قم "الدر": (في غير فين کا ادت ا ر 


أقول : ظاهره زيارتها في محلة أخحرى من مصرهاء ها في غير مصرها 


5 .1 9ن كه لدا ہے : . 0 5 7 
إقامة يجب عليها عند الإمام أن تعتدٌّ نَمّه» وإن لم يكن بينها وبينه سفر فقد 


لر 
ع 


اطا الماتن الأمر بالرحوع. 6ه أن الإطلاق هو الأظهر عندي» والله 
تعالى أعلم. 

لكن نقل المحشّي”' عن إحدى الروايتين أنها إذا كانت في اتناك متف 
وبينها وبين مصرها وكذلك بينها وبين مقصدها أقل من سفر فَإنّها تخيّر في 
المضي والرجوع. 

أقول: فأولى أن تخيّر على هذه في الإقامة ثْمّه؛ لما فيه من عدم الانتقال 
أصلا والله تعالى أعلم. ١١‏ 


.۳۲۸/۱۳ » "الفتاوى الرضوية", كتاب الطلاق» باب الحداد‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه 
فوراً) لوجوبه عليها. 

(*) "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .577/١١‏ 

.517/4-11/1/٠١١ انظر "الدر", كتاب الطلاق» فصل في الحداد؛‎ )٤( 

(5) انظر المقولة ]۳٠١۹[‏ قوله: على إحدى الروايتين. 

59 انظر "رد المخثار" فصل فى الحداد: 4۳۷١/١١‏ تحت قول "الدر" + رخحت. 
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Ee‏ قال : أي 1 ل 0 ارت من الاستتارء اشرو 


0 Ks N 1 ۾‎ 1 E 1 


لوَزئة ممن ليس بر لها) اه. ١١‏ 
[۳۱۳۷] قوله: ‏ سواء كانت في مص : 

: ا‎ E 

هذا قد أفاده الشارح بقوله ': (ولو في مصر). ١١‏ 

1 قوله: فإلها تدا و والعود اح‎ r1۸] 


]دع رم|] فوله: على خی او بها جزم في ا عن 


1! 


)١(‏ في "الدر": ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأحانب» "مجتبى'. 
وظاهره وجوب الشّراء لو قادرة أو الكراء» "بحر". وأقره أحوه والمصتف. قلت: 
لكن الذي رأيته بنسحتي "المحتبى": استترت من الاستتار» فليحرر. 

(؟) "الدر". كتاب الطلاق» فصل في الحداد .55//١١‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (أباتها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وأيس بينها وبين 
مصرها مذ سفر رجّعت). في "رد المحتار": (قوله: رجعت) و كانت في مصر 
أو غيره» وهذا إذا كان المقصد هذة شفع بچ أ فى الرحواع؛ عا" et‏ 
مسافرة في العدّة بلا مَحرّم» بخلاف ما إذا لم يك كن بينها وبين المقصد مذة سفر. 

(8) "رة المحتار"» فصل في الحداد» 21/7/١١‏ تحت قول "الدرٌ": رجعت. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداد» .511١/١١‏ 

(۷) "رد المحتار"» فصل في الحداد» 2717/7/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": رجعت. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١/75ه.‏ 





www.dawateislamıI.net 





"الكافي" حيث قال: (بينها وبين مصرها ومقصدها أقل فول لسار ان اعت 
مضت وإن شاءوت: رحعت سواء كانت في المصر أو غيره» معها مَحرم أو 
لم يكن» إلا أن الرجوع أولى؛ ليكون الاعتداد في منزل الزوج... إلخ). 
أقول: لكن فيه تأمّلء فإنهم صرّحوا قاطبة بوجوب رجوعها قورا إلى 
بيتها إن مات وهي زائرة في غير بيتهاء فاه نص على أنّها لو كانت في أثناء 


الطريق فسمعت بموته ترجع فورا ولا تمر إلى بيت الزيارة؛ لأنها إذا وجب 


عليها الرحوع منه كيف يجوز لها القصد نحوه! فإذا كان هذا في مصرها 
فأولى أن لا يؤذن لها في المضيّ إلى غير مصّرها وإن لم يكن إليه مدّة سفر 
إذا لم تكن المدة إلى مصرها أيضاء فحرّر وراجع؛ فلعل الأظهر ما جزم به 
المتن بإطلاقه. ١١‏ 

[.؛دع] قال: ‏ أي: "الد ": (تعتد 0232 : 


ولا مضي ولا ترحع؛ لأن في كل ذلك إنشاء سفر؛ لأن الفرض أ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن كانت تلك) أي: مدّة السفر (من كل جانب) منهماء 
ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مفازة (خيّرت) بين رجوع ومضي 
(معها ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتَعتدَ في منزل الزوج (و) لكن 
(إن) مرّت بما يصلح للإقامة -كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": وبينه وبين 
مقصدها سقرٌ- أو (كانت في مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتدٌ نّمّة) إن لم تجد 
ان ثفاقا وكذا إن وحدت عند الإمام آم تخرج بمحرم) إن کان. 


(۲) "الد" كتاب الطلاق» فصل في الحداد .۳۷٤/٠١‏ 
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كلا الجانبين مدّة سفرء والسفر بدون مّحرَّم محرّم اتثفاقاء أمّا إن كان معها 


0 


مَحرّم فالإمام يقول: إنشاؤها السفر في العدّة حرام بنفسه» فلا بد أن تعتد 
أن المح عكدل الأقافة ١3‏ 

]*1١41[‏ قال: أي: "الدر": وكذا إن وحدت عند الإمام": 

إن كانت في مصر لم تخرج بغير مَّحرّم» وإن كان معها محرم لم تخرج 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: تحرج وهو قول بي حنيفة اوا 0 


mw 


الآ أظورة الوا 0 "الكافي". ۱۲ 


400 0 کتاب الطلاق› فصل في الحدادع V4 ٠‏ 


(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» .075/١‏ 
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]"١4*[‏ قال: 7" أي: "الدر": (ما لم تقر بمضئ العدّة)7): 
فإذا أقرّت إقرارا محتملا ثم جاءت بعده بأكثر من ستتين لا يقبت 
النَسّب؛ لأنّها لما أقرّت -والقول في ذلك قولها- زال العقد أصلا إلا أن 


شه نطلا إترازها كبا را و 


[8 وم] قال: أي "الد رلا فى الاق 


)١(‏ في المتن والشرح: (أكثر مدّة الحمل سنتان) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر 
في الرضاع» وعند الأئمة الثلاثة أربع ا (وأقلها 7 أشهر) اماع (فيثبت 
نسَبْ) ولد (معتدّة الرّحعي) ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع". وفاسد النكاح في 
ذلك كصحيحه: "قهستاني". (وإن ولدت لأكثر من ستتين) ولو لعشرين سنة 
فأكثر؛ لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدّة (ما لم تقر بمضي ا 
تحتمله (وكانت) الولادة (رحعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمامهما لعُلوقها في 
العدّة رلا في الأقلّ) للشكٌ وإن ثبت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطاً (في 
مبتوتة حاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته (ولم تقر 

ليها 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .580/٠١١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 794/٠١١‏ تحت 
ول الد 7 ل يكذ ها 

8ع لد كتانب العرلاق صل فى ترت الس :۸ 
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أقول: ات ا فولدت بعد سنة» ا بعال 
العو ع “تسبي الأول قوف التاق أن ل ل اذ 3 تكن 
كانت بو نه لثبوت مضي المدّة بالوضع» فكان كما إذا ولدت بعد ما أقرّت 

مطلب في ثبوت النسب من المطلقة 

[غ:١*]‏ قوله: ' فكالرجحعي كما قدمناه عن ا 

E | ل‎ 

:© قوله: وله وجه» بأن وطئها بشبهة في العدّة'‎ ]*١4[ 

أقول : بقي ما إذا لم يحتمل الوطء في العاة ا بأن جحاءت به لأكثر 
ی 
اھ وهو بعاد ورت ال ر د ع کے ف أضا مت 


ج۳ ص۲۳۹ متا هذا الكلام. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولم تقر بمضيها) كما مر (ولو لتمامهما لا) يثبت التسب» 
وقيل: يغبت لتصوّر العُلوق في حال الطّلاق» ا ا ا 
(إلا بدعوته) لأنّه التزمه» وهي شبهة عقد أيضا. 

في "رد المحتار": (قوله: لأنه الترمه) أي: وله وجه» بأن وطئها بشبهة في العلة. 

وق "3 انصبطر الل کین رد رھ ا این ردا 

من المطلقة» »۳۸۳/١٠١‏ تحت قول "الدر": ولم تقر بمضيها. 
(؟) المرجع السابق» ص٤۳۸‏ تحت قول "الدر": لأنه التزمه. 
)٤(‏ انظر المقولة [59٠5؟]‏ قوله: فيه يثبت. 
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أل ع لكر فادهالا أشي موت الافران. 

EOS ATE CUBE 

فإن لم تدع هذا فسّد النكاح ولم يثبت نسب الولد من الزو ج سواء 5 
لها زوج قبله أو لا كما يأتي ص۱۰۳۹ » وانظر ما يأتي ص۱۰۳۹ 


وا د 


ا 


)١١‏ في "الدر": أمّا الصغيرة فإن ولدت لأقل م عقر هر و ر أيام س وإلا 
لكو لو أقرارت بمضيّها بعد أربعة أشهر وغشر فولدته لستة أشهر (أي: اا 
'زيلعي"» "الرد") لم يثبت (لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما يأتي» "الرد')» وأمًا 
الأيسة فكحائض؛ لأن عدّة الموت بالأشهر للكل. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۳۹۱/۱۰. 

(*) في المتن والشرح: (ولو ولدت فاختلفا) في المدة (فقالت) المرأة: (نكحتني منذ 
نصف حول» وادعی لأقل فالقول لها بلا يمين) وقالا: e‏ وبه يفتى كما 
سيجيء في الدّعوى (وهو) أي: الولد (ابنه) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح 
حملاً لحالها على الصّلاح. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .507/٠١١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4١9/٠١١‏ تحت 
قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 

(5) انظر المقولة ]۳٠١۹[‏ قوله: لم يثبت نسبه من الزوج. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »475/٠١‏ تحت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 


لأ 


وانظر المقولة: ]"١7/[‏ قال: أي: "الدر": ولا الثاني. 





www.dawateislamıI.net 





]*١44[‏ قوله: “ لکن ترجح ظاهرها: 

وانظر ما لو كان لها زوج من قبل وأمكن إثباته منه فهل لا يقبل قولها 
لعدم الحاجة إلى الاحتيال لثبوت النسب؟ فليراجع. ١١‏ 

ا ال ت وهو أن يكر ف الححن ق 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: بشهادة الظاهر لها... إلخ) وهو له ظاهر يشهّد له أيضاء 
وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» لكن ترّح ظاهرها بأن النسب يحتاط في 
إثباته» "نهر"» ولا تحرّم عليه بهذا التفي» "ضح" 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »407/٠١‏ تحت قول 
الدر : بشهادة الظاهر لها... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (قال: إن نكحمّها فهي طالق» فتكحها فولدت لنصف حول مذ 
نكحها لزمه نسبه) احتياطا؛ لتصوّر الوطء حالة العقد» ولو ولدثه لأقل منه لم يغبت 
وكذا لأكثر ولو بيوم» 5 بحث فيه في "الفتح"» وأقره في "البحر". 

في "رد المحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث قال: وتعقبه في "فتح القدير" بأ 
منعهم النسب هنا في مدّة يتصور أن يكون منه -وهي سنتان- ينافي الاحتياط في 
ااه وال مال المد كرر فى غا ابعل فإن العادة المسعي”ة كرون الحمل امبر 
من سنّة أشهر» وربّما نمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهر» فكان 
الظاهر عدم حدوته 105 احتمال» فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه 
لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهراً يقتضي ثبوته؟! وليت شعريء أي 
الاحتمالين أبعد؟!. 

645 "رد السار ٤‏ كتاب الطلاق» فصل في نبوت الس 8/1 4 تحت قول 
للم سان 





www.dawateislamıI.net 





|۳۱۰ قوله: اكور كنا ظاه : كران الحمل منه. ١١‏ 
|۱۱" قوله: وهو عدم ا لذنها طلقت في أن النكاح. 7 


۱۲ قوله: وت اة من( . او ي‎ r1] 


)١(‏ في "رد المحتار": فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضى 
نفية وتر كا طاهرا قط رة وليف تغرف أى التعسماليه امد الاحتمال 
الذي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب -وهو كونها تزوجها وهو يطؤها 
ووافق الإنزال العقد- أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون 
من عيره اھ 7 أقول: و حاصله: إلحاق الو لادة لأكثر من نصف حول باو لادة 
كان ار امد عجره فض اكد قاع ناذا امكى بعرو تسن العاف ولو بريه يعن 
تعيّن ارتكابه بخلاف ما إذا أمكن حدوثه بعد العقدء بأن ولدثه لأكثر من نصف 
حول ولو بيوم» فاته لم يتيقن بوجوده وقتّه حتى يرتكب له الوجه البعيد مع حكم 
الشرع عليها بما ينافي وجوده وهو عدم العدة. 

(۲) "رد المحتار'ء كتاب الطلاق» فصل في بوك لتم 42۹9/٠.‏ فخت قو 
لل وأقره فى "البحر ". 

)٤(‏ في المتن: زوج أمته من عبده» فجاوت بولد» فادعاه المولى لم يثبت نسبه. 
ثبوت نسبه منه؛ لما صرحوا به: من أن المنكوحة لو ولدت لدون ستة أشهر لم يثبت 
نسبه من الزوج ويفسد النكاح؛ لأنه لا يلزم كونها حاملا من زنا حتى يصح بل 
يحتمل كونه من زوج أو وطء شبهة» فإذا فسد النكاح هنا صحت دعواه لعدم المانع. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت التسب» »41١9/٠١‏ تحت قول 
ا فجاءوت بولد. 
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[r۱]‏ قوله: صحت دعواه 

]۳٠٠٤[‏ قال: 7(" أي: "الدر": (غاب عن امرأته» فتزوجحت بآخر 
و ا أنه الى" كان جا لا ل اق کاک 
ا "50 ۲ 

أقول: الغيبة ض الحضورء وليس المراد حضوره في الذنياء فإن فرض 
ا ج ا :ولدكة ر روه فن نجل ا ا 
الحاضر في البلد لا يقال له: غاب عن امرأته» فإذن المراد بالحضور: الكون في 
البلد الذي تروّحت فيه بآحر» وبالغيبة: عدم كونه تمه والشرط إتما هو 
الغيبة لا كونه مفقود الخبر» فتشمل المسألة ما إذا ذهب عن البلد فتزوّجحت 
وما ل ا ل ل لي 

ثم أقول: كأن اڈ تقراك غه لأن الظاهر 3 الحاضر ينازع فلا يتم أمر 

النكاح» وإن فعل كان مَحْض زنا فلم يبق محل نظرء ولا حلاف في أن 


19 "رد المجعار" كاب الطلاق: فصل فى رت السب 1 1415 تت قول 
"الدر": فجاءت بولد. 

(۲) في المتن والشرح: (غاب عن امرأته» فتروّحت بآحر وولدت أولادا) ثم جاء 
الزوج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى 
کان ل ا ا وغييهه وق عطاقي شيع الندارا' الاين 
الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال. 

59 "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .418/١١‏ 

5ا کات النكاح» لالت عدن 41274 رهامس الد 
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الأولاد للأوّل كما قال في "البرّازية'”": (أنّه إن كان حاضراً فالولد له بالاثفاق)» 
ولكون حضوره مَظنة المنازعة أدير الأمر عليه كما قال في "الهداية"“: (في من 
أخبره مخبر أك تزوجتها وهي أختك من الرضاعة لم يتروج بأختها أو أربع 
سواها؛ لأنّه أخبر بفساد مقارنء والإقدامٌ على العقد يدل على صحته وإنكار 
فساده فيثبت المنازع بالظاهر)» وفي "غاية البيان"7© عن "شرح الكافي"7) 
لشي الاسام الاسيحاية رها خير في عرض المنازعة»: لان الطاهر بم 
بجا العاقك” لذ يدعي صحة عقده وهذا يدعي فساده) اه. 

ونظير مسألتنا هذه في اشتراط الغيبة ما قال محمد في كتاب 
الامشيدبيان" برل أن اهران" اخيرها لد ان عز وعم 1 القائتية نقايحه عتيا | 
طلقهاء أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه 
كتابه أم لاء إلا أن أكبرٌ رأيها اه حقّ لا بأس بأن تعمد ثم تتزوّج) اهه. 

وقد أورده هكذا في متن "الهداية" ص۷۲٠‏ ج٣‏ و"الخانية" طبع 
)١(‏ "البزازية"» كتاب النكاح, الثالث عشرء 57/5 ١ء‏ (هامش "الهندية"'). 


2 


(۲) "الهداية"» كتاب الكراهية» فصل في البيع» 2901/5/5 ملتقطا. 

ىه ا الان 

)٤(‏ "شرح الكافي": للامام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي الحنفي القاضي 
(ت ٤۸۰‏ ۵). ("كشف الظنون"» ۱۳۷۸/۲ "معجم المؤلفین ٥"‏ ۳۱۲-۳۱۱/۱). 


رمع" ااهل" کا ا ا ا 
AS BS‏ فصل في البيع» ha‏ 
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الكهنو27 ص۳۷۹ ج75©, و"الهندية" طبع "دھلی ٩"‏ ص۱۹٩‏ جه“ عن 
'محيط السرحسي" وعن 'المحيط' وقد صرح بمفهومه في "البزازية" تاسع 
فقول ان و و و وجي ا رن كان كانا 
باغ لها أن شر رج باخ وان كان تجاضرا لال لأن الزوج إذا أنكر احم إلى 
القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج) اه. 

ونقله عنها في "البحر" ص١ 2١‏ ج٤‏ ا 
قوله: (إذا أنكر) دليل على ما قلنا أنه لا يشترط وقوع الإنكار بل يكفي أنه 
محله» والله تعالى أعلم. 

فحضل ساق رن أن الك ج غير العا ذا رو عت بار سرا 


)١(‏ لكهنؤ (لكناو) مدينة هندية على الغانج» عاصمة أوتريرادش» مركز حضارة 
إسلامية. ("المنجد" في الأعلام» ص٤ .)٤۹‏ 

(۲) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إل .٠۷٠٦/۲‏ 

(۳) دهلي (دلهي) مدينة في شمال الهند على جمنة» عاصمة 'الهند» 4۳١-١۹١١‏ 
حتى بناء العاصمة الجديدة "نيو دلهي"» في ضاحيتها الجنوبية. أهم أبنيتها الأثرية 
القلعة الحمراء» وقطب منارء والعمود الحديدي. (المنجد" في الأعلام, ص ه؛ ؟١).‏ 

.٠٠٠/١ "الهندية"» كتاب الكراهية, الباب الأوّل» الفصل الثاني,‎ )٤( 

(5) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» 551/5» (هامش "الهندية"). 

(59) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة» .5١53/5‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1۸۲/۹ تحت قول "الدر": لو 
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من قبل نفسها موته أو طلاقه» أو لم تدع شيعا وتروّحت» فإن كان الزوج 
الثاني يعلم أنها في عصمة غيره بطل النكاح والولة: لرل مط ر 
يفتى "برّازية"؛ "بحر27. وكذا إن كان الزوج الْأوّل حاضراء وهذا بالاثفاقء 
اراقية” اروكذ قن دكن ]لحاقه والقاتع ور وه ا ا ر اق 
ما إذا كان الأول غائباء والثاني غير عالم انها مک ا عه و كان 
إلحاقه به ممكناء فهذا هو الذي فيه الاختلاف فقال الإمام: للأوّل وهو ظاهر 
او ا ول اا ا ا 
ورححه في "البدائع” ' بتأحير دليله» وجرّم الإمام الحاكم الشهيد في 
"حاف 0 بأن عند الإمكان مرت الفراشين يجعل من الصحيح, 0 یرو ی 
عن الإمام الرجوع إلى أنه للثاني» وعليه الفتوى» "تجنيس "“» 'حانية"» 


ااا والله تعالى أعلم. 


.77 6/4 "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(۲) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء 57/5 »١‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) السراحية » كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء 2١47/4‏ (هامش "الهندية"). 
(5) "البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة, 541/9. 

(1) "الكافي"؛ كتاب النكاح؛ فصل في ثبوت النسب» ۹۸-۹۷/۲. 

0١‏ ل هر هله في افج لبرو ل السرادسن ا رعا 
(۸) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في مسائل ال 

(9) "السراجية"» كتاب الطلاق» باب النسب» ص4٤‏ . 
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[هه١"]‏ قوله: © ثم بان حلافه اه "": 

ولما إدا تزواجت بعد غيبته سنين من دول اذعاء موت أو طلاق› ولما 
إذا سبيت فتزوّحها حربيّ فولدت كما في "الهندية"" باب النكاح الفاسد 

E E 0‏ چ س a‏ 0 اا ر 1 
N,‏ وا (الفتوى على انها للثاني), وان الإمام رحح إليه» ثم 
عن "البزازية": (أنّه به أفتى الصدر الشهيد» وقال الإمام ظهير الدّين: الفتوى 
على أنه للأول؛ لأن الولد للفراش بالنصّ ولو كان الأول حاضراء والمسألة 
بحالها فالولد للأوّل) اه. أي: بالاثفاق كما في "البزازية"27 اه. 

أقول: ومبتى كل ذلك إذا لم يعلم الثاني أنها لغيره إلا مسألة الحربي» 
فإنّه يتأول كملكهم بالسبي فكأته تزوّج أمة لهمء أمّا غيره إن علم أنْها لغيره 
كان زانياء وليس للزاني فراش» فالولد للأول قطعا هذا على ما مر عن "البحر" 
)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: غاب عن امرأته... إلخ) شامل لما إذا بلغها موته أو 


به ليل 


طلاقه» فاعتدّت» وتزوحتء ثم بان خلافه» ولما إذا ادّعت ذلك ثم بان 
حلافه اه ح . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 2418/٠١‏ تحت قول 
"الدر": غاب عن امرأته... إلخ. 

(؟) "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه» .581/١‏ 

)٤(‏ المرجع العنايق: 

(ه) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء 47/4 ١ء‏ (هامش "الهندية"). 
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صه87ه” 22 وقدمنا عنه ثُمّ: وبه يفتى» وانظر ما نكتبه“ على الورقة الآنية, 
وذ دواد کرت مو الشييد »نا ا كيني ا فى المعقلةة ران لو 
علم الثاني بالعدّة فالنكاح فاسد وولدها للأوّل إن أمكن إثباته منه بأن تلد 
فكذا إذا علم أنّها في نكاح غيره ولا حاحة هنا إلى التقييد بإمكان 
ولا إثبات فاه ممكرٌ هاهنا مطلتا؛ إذ لا موت ولا طلاق. ١١‏ 
أده 1 قو له: ا أو رده اا 


عبد الكريو'" عن الإمام الأعظم. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 457/8» تحت قول "الدر": 
ا 

(۲) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم نها للغير. 

(۳) انظر المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله: وئه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع". 

.4؟1//١١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: وفي 'حاشية شرح المنار"... إلخ) قال الشارح في 
"شرهة" على "المناز" لك الصحص ما أؤردة الحرجحاتن أن الأولاة هن اقا إن 
احتمله الحال» و الإمام رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوى... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار".» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت التسب» »٤۱۸/٠١‏ تحت قول 
"الدر": وفي "حاشية شرح المنار"... إلخ. 

(۷) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجرجاني. 


لن 


('رد المحتار"» ٤۱۸/١٠١‏ عن "تأريخ حرحان") 
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|[ لاه 1١‏ ]| قوله: 0 وعنل 5 يو سف للأوّل إن اك و لل بم بست 
5 م OE ee‏ - ا oa j‏ م( 
كيف وإن النکاح فاسد!. ١۲‏ 


مه |*١‏ قوله: 0 فقد ذكرنا قر (: 


)١(‏ في الشرح: في حاشية شرح المنار" لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعؤى "المجمع" حكى أربعة أقوال» ثم أفتى ما اعتمده المصتف. 
في "رد المحتار": (قوله: حكى أربعة أقوال) حاصل عبارته مع "شرحه" لابن ملك: أن 
الأولكة لال عت الى حققة مطلنا» أ سوا القديه زان عرو نمنة اكور ار لذ زأن 
نكاح الأول صحيح» فاعتباره أولى» وفي رواية: للثاني» وعليه الفتوى؛ لأن الولد للفراش 
الحقيقي وا کات فامنداء وع وی الأول إن انف و و 
عفد ألاني؟ لقن الغاوق هن الأول وان لا كر فللقانن: وعنك محمد لا لإ كاك بين وط 
الثاني والولادة أقل من سنتين» فلو أكثر منهما فللثاني؛ لتيقن أنه ليس من الأول» 
والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإثما وضع المسألة في الولد؛ إذ 
ا ا اه. قلت: وظاهره: أنه على المفتّى به يكون الولد للثاني للها 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ٤۱۹/٠٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 

(*) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدةء .٠٤٠/۳‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: وظاهره: آنه على المفتى به يكون الولد لاثاني مطلقاً وإن 
عارك ريه لأف ا غ كنا دل فلع كر ا قزل 
والاقتصار على التفصيل بعده» وهذا حلاف ما قاله ابن الحتبلي» وهذا وجه 
ار كد کے او ف كرفا قري أن اک سه لو لدت دون 
ستة أشهر لم يثبت نسبه من الزوج» ويفسد النكاح. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 419/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 
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lg 

|53| قول لت دفن ارو 

إلا أن تدّعي أنها ولدت بعد ستة أشهر من النكاح فالقول لها بيمينها 
ويبقى النكاح ويثبت النسب ولا تقبل بينة الزوج أنه نكحها مذ أقل من ستة 
أشهر كما تقدّم قريبا ص٣۱۰۳‏ . ۱۲ 


)١(‏ انظر "رد المحتار'» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »41١1/٠١‏ تحت 
فول الور ا 

59 انظ "رذ المعسار "+ كاب الطلاق» :فصل فى نوك السب 47/1 فت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 

)اف "رد المبتتار "د فد د كنا ريا أن المسكوصة لو و لدت درنس أقهر لم ينيف 
نسبه من الزوج» ويفسد النكاح» أي: لأنه لا بد من تصور العلوق منه» وفيما دون 
فة اشير ل تر ذلك :وهدا إذا لم يعلم بأن لها زو غيره» فكيف إذا ظهر 
زوج غيره؟! فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار : 
إن عدا مش كل ايم ]ذا تقد يم أن هو نرقه اكور مذ تنه له والحرة: أن 
الإطلاق غير مراد» وأن الصّواب ما نقله ابن الحنبلي» وبه يظهر أن هذه الرواية عن 
الإمام المفتّى بها هي التي أحذ بها أبو يوسف» وأنّه لا بد من تقييد كلام المصتف 
و"المجمع" بما نقله ابن الحنبلي» وآأنه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »419/٠١١‏ تحت قول 
"اد بسك ا 

(ة) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء .407/1٠١‏ 
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[018] قوله: وأنه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمعء"7): 

وأنّه ليس هاهنا إلا ثلاثة أقوال للثلاثة الأمجاد: 

الأوّل: وهو الأول للأوّل أنْهم مطلقا للأوّل. 

الثاني: للثاني أَنْهم مهما أمكن للثاني» وإلا فللأوّل وإليه رجع الأول 
وعليه الفتوى والمعول. 

الثالث: للثالث أنهم مهما أمكن لادُوّلء وإلا فللثاني» ثم هذا كله إذا 
تزوّحت بآخرء أمّا لو بلا نكاح فالكل لاُوّل عند الكل؛ إذ لا فراش له حيتقذ 
الاو ر وا الج ا 

:"” الحقيق‎ E O E 

أقول : قال في "البدائع"7): (وجه قول أبي حنيفة: أن الفراش الصحيح 
للأوّل فيكون الولد للأوّل لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: («الولد 
للفراش))» ومطلق الفراش ينصرف إلى الصّحيح). 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »470/٠١‏ تحت قول 
"الدر": حكى أربعة أقوال. 

(؟) في الشرح: في 'حاشية شرح المنار لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله 
الحال» لكن في آحر دعوى "المجمع" حكى أربعة أقوالء ثم اتی فنا اع 
المصتّف» وعلله ابن ملك: بأنّه المستفرش حقيقة» فالولد للفراش الحقيقيٌ وإن 
ا 

"اندر" كناب الطلاق قصل فى ت 

(5) "البدائع", كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق */541. 
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وهذا هو معتى ما ذكرنا”'' عن "البزّازية" عن الإمام ظهير الدّين من أن 
الفتوى على قول الإمام؛ لأن الولد للفراش بالنص» وبه جرّم الإمام الحاكم 
الشهين فى ا ا تاكن ا فى الووقة 
E‏ 

rı1]‏ قال : ا "الل" 0 ولو تزواجت معتدة ان ا 

و كذا اه موت في جميع الأحكام المذ كورة كينا 2 "الهندية" 
E‏ 

]*١+[‏ قال: أي: "الدر": مذ تروحت فالولد للأول؛ لفساد نكاح 
و 129 ود يعيب اله له 

أقول: اعلم أن نكاح المعتدة فاس لا شك» وقد احتلف أئمتنا أن العبرة 
ف النكاح الفاسد لإثبات النسب هل هى بوقت النكاح بيت ا 


بډ 


. انظر المقولة [إهه١؟] قوله: ثم بان حلافه اه ح‎ )١( 

2 "الكافي', كتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» 96/7. 

(۳) انظر المقولة الآتية. 

)4( في لر ولو و خت ف اتن فولدت لأقل ن اسر ا ولأقل من 
الأقل مذ تزوّحت فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح الآخرء ولو لأكثر منهما مذ بانت 
ولص حول فد ترو خت الو لد لاق 

(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .576/١١‏ 

(1) "الهندية": كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في ثبوت النسب» .57//١‏ 


ال 


(۷) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .470/١١‏ 
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حاءت بولد لستة أشهر مذ تزوّحها وإن لم يكن دحل بها بعد أم بوقت 
الدحول فتعدٌ سنّة أشهر مذ ذاك لا مذ تروّج؟. إلى الأول ذهب الشيخان 
وإلى الثاني محمّد رضي الله تعالى عنهم؛ قال في "البحر"7": (وعليه الفتوى) 
کا "لان شروكون ماعاهنا يدا على :ف لهم رفن اله مال 
عا لأ على القو ل اي به» فليتنبه له» وكان على السيد المحشي رحمه 
الله تعالى أن ينبّه علیه» وكأنه اكتفى بما مره والله تعالى أعلم. ١١‏ 

١۲ فوله: 9 لعدم أقل م ا تق ده مافيه.‎ rı1] 

إه>١*]|‏ قال: ا "الدر": و لف كا فأكثر. 


]*١[‏ قال: أي: "الدر": فالولد للثاني": وهو ظاهر. 


.۲۹۹/۲۳ "البحر". كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّةق» ٠٠٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
لكن الصواب. 

وم) في "رد المحتار": (قوله: لفساد نكاح الآحر) ينافي ما تقدّم: من أن العبرة 
للفراش الحقيقىّ ولو فاسداء فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني؛ لعدّم 
أ ا الحم 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »475/٠١‏ تحت قول 
لاز" اوا ر 

)©١‏ انظر المقولة السابقة. 

© الکو كات الطلاق فصا فى بوت الشسب:: 5/٠٠‏ 

)۷( المرجع السايق» 
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الات ]قال اي "الدر بولق لأقل من نصفه لم يلزم الأول : للزيادة. 

[0154] قال: أي: "الدر": ولا الثاني”"©: للأقلية» ولا يجعل ولد الرّنا 
وَإِنّما يقال فيه: إِنّه مجهول النسب. ١١‏ 

أقول: وينبغي أن يستثتى منه ما إذا اذعت النكاح مذ ستّة أشهر كما 
ا الل 

]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": والنكاح صحيح: بل فاسدٌ. الذي في 
'الهندية"”“ عن "البدائع": (وهل يجوز نكاح الثاني؟ في قول أبي حنيفة 
ومحمد: جائر) اه. ١١‏ 


[r۹۷۰]‏ قوله: )1( کا 2 "البدائع"7"©: وعنها 2 ال 


053 الدرء كاب اطا قصل :فى وتال ا 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص؟ 4١‏ . 

45)"الدر"ء كتانب الطلاق: فصل في بوت الس دا 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الخامس عشرء .٥۳۸/١‏ 

(5) في "رذ المحتار": (قوله: والنكاح صحيح) أي: عندهماء وعند أبي يوسف: 
فاسد؛ لأنه إذا لم يثبت من الثاني كان من الزّناء ونكاح الحامل من الرّنا 
صحيح عندهما لا عنده» كذا في "البدائع'. 

09 "رد لار کاب :اطا قصل :فى توت السب حا تحت اقول 
الل وكات مح 


(A)‏ "الهندية » كتاب الطللاق» الباب الخامس عشر» 1م" ه. 
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لأباام] قول ولا رم أن یکن م الا مر ما 
riv]‏ قوله: و يفسد النكاح؛ امال ا من چ 
ولا تنس ما أشرنا” ! إلى استثنائه» فليراجع. ١‏ 


[#ووم] :قال © أي "الدر"+ ولو لأقل منتهما ولتضفة29: أو كدر 


)١(‏ في "رد المحتار": كذا في "البدائع"» وتبعه في "البحر"» ولم يظهر لي وجهه؛ لأنه 
إذا لم يثبت من واحد منهما علم آنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون من الرّنا؛ 
لاحتمال كونه بشبهة» ولا يصح النكاح إلا إذا علم اه من ا ففن. .الزيلعي. 
وغيره: لو ولدت المنكوحة لأقل من سنّة أشهر مُذ تزوّجها لم فيك السب أن 
العلوق سابق على النكاح» ويفسد النكاح؛ لاحتمال أنه من زوج آخر بنكاح 
صحيح أو هة 

© "رذ التخار. كنات الطلاق» قصل في نوت السب 4155/1 تحت قزل 
"الدر": والنكاح صحيح. 

(9*) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »41١7/٠١‏ تحت 
قول "الدر”": فجاءت بولد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في ثبوت النسب» »575/٠١١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(5) انظر المقولة [74١؟]‏ قال: أي: "الدر": ولا الثاني. 

79) في "الدر": والنكاح صحيحء ولو أقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحقا؛ أنه 
للأوّل» لكنّه نقل هنا عن "البدائع": أنه للثاني معللاً: بأن إقدامها على التزوّج دليل 
انقضاء عدّتهاء حتى لو علم بالعدّة فالنكاح فاسدء وولدها للأول إن أمكن إثباته 
منه» تافهن ذفن من سكيع مد ی أو عات 


ول الفر كات الطلاق فل فى توت الت 25/1 
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rive]‏ قال: أ : "الدر": ففى E‏ ا س 2 1 د 
الم علد کا الا اك ا 
و ص عليه ي الي الإمام 
r1۷]‏ قال : ا "الدر”: 58 نقل ا ع a a‏ 


ص۷۲ 2 حَمَمنا حكم المشألة على هامش 'البدائع » ج صده ١‏ ۷ فر أجعه. 


س 


9" 'الدر كاب الطلاف فض فى ثرت السب 2/1 

(۲) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب العدّة, »۲٤٠۲/٤‏ (هامش 'البحر"). 

(۳) "الد" کتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .٤۲۷-٤۲٩/۱۰‏ 

5 ابعر كناب اطا باب ترت السب ؟ /۹۷:. 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البدائع" على قوله: (إن 
حاءت به لأكثر من): ["البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة .]4٠/‏ 

أقول: بقي الوجه الثالث وهو ما إذا أمكن إثباته من كل منهما وكذلك هو متروك فيما 
نقل في "الهندية" عن هذا الكتاب. ١١‏ [الهندية", ١/0ه].‏ والعجب أن "البحر" نقل 
عن هذا الكتاب ج4: ص۱۷۳: (أنه للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوّج 
دليل انقضاء عدتها من الأول) اھ |"البحر" ]۲٦۷/٤‏ مع انال بذك لهذا الشى في 
الكتاب أصلا كما ترى [وكأنّه استشهد عليه الوجه الثاني بالثالث» فإن معنى ما في 
"البحر" مذكور في الوجه الثاني في الكتاب] وكذا لا ذكر له في "الخانية" كما في 
"البحر" هاهناء وقد ذكره في "البحر" قبل هذا بثمانية أوراق واحتاج فيه إلى البحث» 
فبحث أن الولد للأوّل» وقد وافق بحثه هذا نص الإمام الحاكم الشهيد في "الكافي" 
كما في النسخة ج4» صة ه ١.ء‏ والله تعالى أعلم. ١١‏ ["البحر" 41/4؟547-1]. 

أقول: لكن بقي شىء وهو أن حكم "الكافي" غير مقيّد بما إذا علم الثاني أنها في 
العدّة» وإذا جعاناه في هذه الصورة للأوّل كان الحاصل: أنه للأول فيما أمكن» 
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فإن لم يمكن فمجهول النسبء وهذا به حكم "البدائع" فيما إذا تزوّجها عالما 
بآنها في العدّة وهو يريد الفرق بينه وبين ما إذا تزوجها غير عالم بالعدّة» فينبغي 
على طريقه أن يقال في الصورة الثالثة المتروكة: إن التزوّج إن كان بعد مدّة في 
الموت أو الطلاق يصح لانقضاء العدّة فالولد للثاني. 
وهاهنا يمشي الدليل المذكور في "البحر" وإن كان قبل ذلك فالولد للأوّل؛ لأنّه وإن 
كان نكاح فاسد فلا يسند إليه مع إمكان ولا سند إلى الفراش الصحيح ولا ينافيه 
ما في "الكافي" فإنه قال: (تزوّحت المرأة في عذتها من طلاق بائن... إلخ). 
وذلك إثما هو في التزوّج قبل مضي المدّة الصالحة لانقضاء العدّة» فإن بعدها يحمل 
إقدامها على التزوّج إقرارا بانقضائها حتّى لو أنكرت لم تصدّق» لا في حقّ الزوج 
الأوؤل» ولا في حق الثاني كما تقدّم في الكتاب آخر ص4 5 ١‏ . ["البدائع": +/21]. 
فهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول وبه تلتعم كلمات الفحول» والحمد لله رب العالمين. 
فالحاصل : أن العا أو المتوفى عنها زوجها إن تزوؤحت بآخر وهو يعلم أنها في 
العدّة [ولا ينظر هاهنا إلى صلوح المدّة لانقضاء العدّة وعدمه؛ لأن عدم الانقضاء 
معلوم كمن طلقت وهي تحيض في سنة مرتين فتزوّحت على رأس سنة بعد 
حيضتين» والثاني يعلم نها لم تحض الثالثة] فالولد للأوّل مطلقاً مهما أمكن, وإلا 
فللقاتي إن أمكن» وإلاً فمجهول السيت» أما التكاح ففاآسد على كل ال وإن 
لم يعلم الثاني أنها في العدّة» فإن لم يمكن إلحاقه بأحد منهما فمجهول النسب 
والنكاح صحيح عند الطرفين على ما في 'البدائع" وغيرهاء وفاسد على تحقيق 
العلامة الشامي» وإن أمكن لأحدهما خاصّة فهو لهء فإن كان للأُوّل ظهر فساد 
هذا النكاح» وإن كان للثاني ظهرت صِحّتهء وإن أمكن لكل منهما فإن تكحت 
بعد مدّة صالحة لانقضاء العدّة فالولد للثاني والنكاح صحيح» وإلا فللأوّل 
والنكاح فاسدء فاغتنم هذا التحرير والحمد لله اللطيف الخبير. ١١‏ 


(هامش 'البدائے » ص5 .)5١ 7-5١‏ 
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توم ]:قال: اع لكر :هنا عد لكات قوق سدهو + فلا هو 
في 'البدائع ولا هو صحيح في نفسه كما بينته على هامشه» ا 

النووع] قال: أيء "الدر": أنه قات : ا أره في البدائع 

[۳۱۷۸] قال: أي: "الدر": فالنكاح فا أي: باطل كما مر 
تحميقه صدوباه20. ۲ 

]۳٠۷۹|‏ قال: أي: "الدر": إن أمكن اا 

والحاصل: أن من تزوّحت في عدّة موت أو طلاق فإن علم الزوج 
بذاك فالولد للأوّل مهما أمكن؛ وإلا فللثاني إن أمكن» وإلا فمجهول النسب» 
وإن لم يعلم فللثاني مهما أمكن, وإلا فللأوّل إن أمكن» وإلاً فمجهول 
اللسب» والإمكان للثاني بالولادة بعد ستّة أشهر من النكاح أو الوطي» 
وللأوّل قبل تمام سنتين من الافتراق» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


EIR: 1‏ قوله: ay E‏ بلا شبهة. 


ONS am الدر » كتاب الطلاق» فصل في ثبوت‎ )١( 

(۲) هامش 'البدائع » ص۲۲۲. 

(©) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ٤۲۷/١۱١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب المهر»ء »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": 
کشهود. 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4717/٠١١‏ 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: إن أمكن إثباته منه) أمّا إذا لم يمكن بأن جاءت به 
رس سار وك رفن بي E‏ 

© "وذ المحتار" كناب الظلاق» 6۷/٠٠‏ تحت قول لكر "+ إن امك إثباته هن 
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أن نكاح الثاني وإن کان فاسدا لک ا إثبات النسب من النكاح 
الصحيح فإثباته من الفاسد أولى من الحمل على الزّنا اه. "هندية" عن "البدائع". 
أقول: فهذا يمنع حمل الفاسد على الباطل» وينصّ على مناقضة ما مر 
صه ۷ عن "البحر" عن 'المجتبى وعنه عن "القنية" وغيرهاء فليحرر. 
ويؤيد ما في N‏ تأييدا حلا أن الإمام الجليل الطحاوي أخرج 
في شرح معاني امار E ae‏ رحلا تزو ج و في 
عدّتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الح وجعل لها الصداق وفرّق بينهما)). 
قال الطحاوي: (أفلا ترى! أن عمر ضرب المرأة والزوج المتزوج في 
العدّة» فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بالتّحريم ثم لم يقم عليهما الحدٌ؛ 
وقد حضّره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتابعوه ولم يخالفوه. 
فهذا دليل صحيحٌ على أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا یثبت وجب له 
حكم النكاح في اجو المهر بالدحول الذي يكون بعده» وفي العدة منهع 
وفي ثبوت النسب» وما كان يوجب ما ذكرنا فمستحيل أن يجب به حذ؛ لأن 
الذي يوحب الحد هو الزناء والزنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة)» 


والله تعالى أعلم. ١‏ 


1 "الهندية » كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في E RE‏ . 

(۲) انظر "رة المحتار" باب المهر» 47/8 4» تحت قول "الدر": كشهود. 

(؟) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة» .٠٤١/۳‏ 

)٤(‏ أخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"» »)٤۷۸۹(‏ كتاب الحدود» باب من 


تروج اشر اق د إلخ ETT‏ مقطا قل مرت ترجمته 0" 
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079 . قوله: 7 وسيأتي الكلام عليه : أوّل صلام‎ ]۳٠۸١[ 

مُحصّله: أن الحقّ لها ما لم تتعيّن للحضانة حى لا يدفع إلى غيرها إلا 
برضاهاء أما إذا تعينت فالحق للولد حتى لا تستطيع الامتناع حينئذ وتجبر 
عليها. 

E حصو ادو قورف‎ a بحري قد‎ CS 
للفاعل أي: ا د للمفعول‎ ET من يحضن»›‎ 
أي: المحضونية حقه فلم يتوارد القولان على محل واحدء والله تعالى أعلم.‎ 

و إن المحضونية لا وحود لها بدون الحاضنية رحع الأمر أن 
كضاكها عبد عدبا وحضانة جاكوة ها .مه 3|ذ"اتسعت وك أخري فالا 
امتنعت عن ع لو جود 9 بحضانة الأخرىء أما إذا لم تكى أخرى 
فامتناعها نفيّ للمحضونية مطلقاً وهى حقهء فلا تملك إبطاله وتجبر عليها. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: تثبت للأم) ظاهره أن الحق لهاء وقيل: للولد» وسيأتي 
الكلام عليه قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون عاد نالف ا امد 
ادر وأن تخلو من زوج أحنبي» وكذا في الحاضن الد ستو افرط آلا ج 

0١9‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة» 


۰ تحت قول "الدر": تثبت للأم. 
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[۸۲] قوله: ° ول ا 


ل ع 


أقول: استيلاء المحبّة إِمّا أن يبقى لها عقل تكليف أو لاء على الثاني 
كانت صادقة في محبة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينئذ 
لا معنى لإسقاط حقها في الحضانة» وإلا فهى فاسقة بإضاعته ودحلت في 
قولهم: (فاجرة)) فو حب النزعء وبالجملة فالمسالة منصوص عليها بوجوههاء 
وله الح ١‏ 

[1*] قوله: “ حققت أن بحث المصئّف لا حاصل له“: فإنا 


20 52 المتن والشرح: تربية الولد (تثبت للام) النسبية (ولو) كتابية أو مجوسية أو 
يَضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

في "ردٌ المحتار": قال ح: وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصّلاة قد استولى عليها 
محبة الله تعالى وحوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »477/٠١١‏ تحت قول "الدر": كما 
في لاقن و النهر" بحثا. 

(۳) قال المصنف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة 
ترك الصّلاة لا حضانة لها اهء "الدرٌ". وبعد ما علمت أن المناط هو الضّياع 
حققفت كن يبحث الف لا حاصل له. ك3 المععا رد + 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »475/١١‏ تحت قول "الدر": قال 
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نشاهد كثيرا أن فاسقات لم د كدق ا نم م روه يبالغن 


أشدّ المبالغة في حفظ أولادهن» وعندهنٌ من الْحَنان عليهم ما لا يوصف» 
فكيف ينزعون منهن وهن أشفق! وفسقهن على أنفسهن ما لم يبلغوا العقل» 
فيحشى عليهم التخلق. 1 

]*١4[‏ قوله: ”' انها تستحق الأجرة”": 

أقول: فرق بين إيجاب الإجارة وإيجاب الإرضاع» والحاصل هاهنا 
الأوّل» فكيف تنفك الإجارة عن الأجر! والحاصل في الأمْ الثاني فكيف 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "الجوهرة": إذا كان لا يوجد سواها [سوى الأم] تجبر 
على إرضاعه صيانة ل عن الهلاك و عليه ۷ أجرة لها اص فكلام "الجوهرة" في 
الرّضاعء وكأن الشارح قاس الحضانة عليه» لكنٌ الظاهر أن ما في "الجوهرة" 
ببحث منه» كما يشعر به قوله: وعليه لا أجحرة لها ويخالفه ما في "الهندية" 
وغيرها: لو استؤجر له من ترضعه شهرا ثم مضى ولم يأحذ دي غيرها تجبر على 
إبقاء الإحارة. فإن مقتضاه أنها تستحق الأحرة» وإلا لقيل: تُجبر على الإرضاع 
مجاناء ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني: قال البرجندي: تُجبّر الام على 
الحضانة إذا لم يكن لها زوجء والنفقة على الأب. 

وفي "المنصورية": أن أمّ الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للام تُجبّر عليه 
وعليه الفتوى» وقال الفقيه أبو جحعفر: تُجبّر وينفق عليها من مال الصغيرة» وبه 
أحذ الفقيه أبو الليث» فهذا نص في أن الأجرة تؤحذ مع الجبر. 

5 "رذ السار كات الطاف بات الحطيائف م حت قال "الد" 
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[5م١ا*]‏ قوله: تجبر الأ06): المطلقة. ١١‏ 


]۳٠۸١[‏ قوله: 27 لأن الظاهر وحوب أحرة الحضانة لها“: أي: ولو 
]۳٠۸۷[‏ قوله: إذا كانت أهلا©: للحّضانة. ١١‏ 
مه . عن ص .)°( 
[۳۱۸۸] قوله: لأنها إِنما تستأحر له... إل ': 
أقول فيه: أنها لا تستأحر للحضانة أيضا إلا عند ذاك. ٠١‏ 


[دمدم] قوله: وذلك موجود... [ ا 


)١١‏ "رة المحتار"» باب الحضانة 57/٠١١‏ 4» تحت قول "الدر": وحينغذ. 

(؟) في المتن والشرح: (وتستحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدّة) لأبيه» وهي غير أحرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراجية". 

في "رد المحتار": قال المصنف في 'المنح : وعندي أنه لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكن 
I ELS ag ems‏ كانت املد يونا 
ذكر إِنّما هو شرط لوحوب أجر الرّضاع لها؛ لأنها إِنْما تستأحر له إذا لم تكن 
كوه a‏ اه» ونازعه الخير الرملي في حاشيته على 'المنح : ان امتناع 
وحوب أجر الرضاع للمنكوحة ومعتدّة الرحعيٌ لوجوبه عليها ديانة» وذلك 
موجود في الحضانة» بل دعوى الأولويّة فيها غير بعيد» إلى آخر ما قاله. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »554/٠١‏ تحت قول "الدر": إذا 
ْم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرحع السا 

(6) المرجع السابق. 
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أقرل: هل يجب عليها الإرضاع والحضانة ديانة مطلقاً ولو بانت 
وحرحت من العدّة» أم بقيد بقاء النكاح ولو حكما؟ فإن كان الأول -وهو 
الظاهر لعموم النصوصء ثُمٌ رأيت التصريح به في "الفتح" ج٣ء‏ صا 209 
وجب ضياع الفرق بين الحضانة والرّضاع» ووجب عدم وجوب أجرتهما 
طلقا ولى يعد اة إن قلناة: إن الوجوب ديانه اي روح الاجر وة كان 
الثاني فنعم يصح كلام الخير الرملي» ويندفع إيراد العلامة العرّي. ١١‏ 

]۳٠۹٠١[‏ قوله: في الحضانة» بل دعوى”7": 

فإنُها أيضا تجب عليها ديانة. ١١‏ 

| ]ول ولك على انك قا عل : 

أقول: تفيد العلاوة أنْها رد آخر على العرّي مع أله رد على اللي تأمّل. 

[۳۱۹۲] قوله: على أبيه لو غ: 


© 'الفتح ع كتاب الطلاق» باب الولد اچ به 15 .١‏ 

)9١‏ "رد المستار"» كتاب الطلاقء باب الحضانةء 4/١١‏ 44» تحت قول "الدر": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

(۳) في "رد المحتار": قلت: على اقلق قم فلت ماه افا :"أن ا و 
مع وحود ار فلا تنافي الوجحوب» لعن وجهه: أن نفقة الصغير حي و جبت 
على أبيه لو غنيًاً وإلاً فمن مال الصغير- كان من جملتها الإنفاق على حاضتته التي 
حبست نفسها لأجله عن التزوّج؛ ومثلها أجرة إرضاعه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء 414/١٠١‏ 4» تحت قول "الدر": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 
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أقول: لعله سبق قلم وصوابه: (لو فقيرا) أي: الصغير» وعليه يستقيم 
قوله: (وإلا فمن مال الصغير)» بل الشرط نفسه لا يصح إلا به» فإن نفقة 
الفكقير الفقين و اة عل أمة مطلقا ولو الأب فر منت جي اة ا 
ولو بالتكفف» فإن لم يستطع فينفق قريب غيره» ويرجع على الأب إذا أيسر 


RT GS 

[15] قوله: ' لوجوبھما عليها ديانة": 

أقول: هذا عجيب بعد القول: ونأل الأحرة e‏ مع الجبّر)! فالوجه 
الاقتصار على التعليل الأخير. 

وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله تعالى أعلم- أن الحاضنة 
يوس اراد وکل من کان رما ليرد کان تعد خاب قا ت يكن 
لخن ال فعلى أبيه وإذا كان هذا جزاء الاحتباس لا أجرة عمل فلا يتعدّد 
كولاه وسو اللكنائن 4 ن الأتكانى كه لذ ا يمف الور كنا 
جزاؤه» فإذا كانت منكوحة أو معنَّدَة وحبت نققتها جزاء لاحتباسهاء فإن 


)20 انظر لكر كنات الطللاق, باب النفقة» + ./١‏ لكر كايا 

(؟) في "رد المحتار": ومثلها أحرة إرضاعه؛ فلم تكن أحرة خالصة من كل وجه حتّى 
ينافيها الوحوب» بل لها شبّه الأحرة وشبه النفقة» فإذا كانت منكوحة أو معتدة 
لابيه لم تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع؛ لو جو بهما عليها ديانة 
ولأن النفقة ثابتة لها بدونهما... إلخ. 

"رد السار كاب الطلاقه باب الحضاتة: 2444/1 تحت قول "الذر" : إذا 
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نت لم تستحقٌ شيعا آخر؛ لأن مفاد الاحتباس إيجاب الكفاية وقد 


أو جبناهاء والكفاية لا تتكرر» بخلاف ما إذا حرجت عن العذة؛ إذ لا تجب 
كفايتها على أبي الصغير فتجب لأجل الحضانة. 

ولذا لو استاجرها وهي زو جحته أو معتدته؛ لترضع ولدها لم يجز كما في 
متن الول قال فيها: (لأن الإإرضاع e,‏ عليها 5ا إلخ), 
واعتبر ذلك بمن كان قاضيا ونفقة بيت المال دارّة عليه قدر الكفاية» ثم تعيّن 
عليه الإفتاء فوحب لم تلزم له كفاية أخرى» وإن أخحذ أجرا على الفتوى فقد 
أحذه على الطاعة» فظهر أن التقييد بما إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة لازم 
والمعتّدة لحصول الكفاية من جهة الات ولا تکرر فيهاء ا للو جوب عليها 
ديانة» فهذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 

ْ : Dr لق‎ EE al O ا‎ 

| <۱۹" قال : اي: الدر : (م الام( : بشرط عدم الموانع 
المذكورة من الفجور والتزوج باجنبي والتضييع والارتداد وغير ذلك مما 
کک 2 الو وال 1 ١‏ 


.۲۹۱/۱ "الهداية", كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل ونفقة الأولاد على الأب؛‎ )١١( 
)كن المت : (ثم َم الأ)» [أي: ا بعد الام لأم الأه].‎ 

(*) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .559/١٠١‏ 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة, 4931/١١‏ و559. 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانةء 41١/١‏ ه. 

(7) "الخانية"؛ كتاب النكاح» فصل في الحضانة» .٠۹٤/۱‏ 
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| ۹ إ۳ قال : ا "الدر": ينبعي تعديره سم ا 


أقول: قد يؤيده ما في الحديث”: ((وتجب الصّلاة على الغلام إذا 
عقل» والصوم إذا طاق» والحدود والشّهادة إذا احتلم))» ((علموا الصبيّ 
الصّلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابنَ عشّر)). 

لكن لقائل أن يقول: التعبير بالوجوب 5 التأكد اناغ .عل الضرت 
إذا ترك وهو إذا كان ابن عشرء ولك أن تقول: عَقل الإسلام قبل عقل 
الصّلاة» ويدفع الإيراد من أصله أن لو لم يعقل ابن سبع الصّلاة لما صح أمره 
بها فيجب حمل الوجوب على حال الأمر دون الضرب. 

[19] قوله: ‏ والظاهر أن (لّم) زائدة» وإلا تناقض: 

أقول: فما يفعل ب "بل" بل الظاهر أن المعتى لا يتزع منها تَرّْعاء بل 
تؤمر أن تكون في قوم مسلمين يحفظونه ویراعونه» وليحرّرء والله تعالى 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) الحاضنة (الذمّية) ولو مجوسية (كمسلمة ما لم يعقل دینا) 
ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينعذء "نهر". (أو) إلى أن (يخاف أن 
يأف الكفر) فينع منها وإن لم يعقل ديأ بحر . 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» .555/١١‏ 

(*) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (۳۲۳۸)» حرف التاء؛ .٠۹٤/۱‏ 

."٠۹/۱ المرجع السابق» (47 ه)» حرف العين»‎ )٤( 

(ه) في رد المحتار": وقول "البحر": (لم يتزع منهاء بل يضم إلى أناس من 
المسلمين) فيه تحريف, والظاهر أن (لّم) زائدة» وإلآ تناقض. 


4۳ے 


59 "رد التجتار :اب اة ا 46۷ جت قول الدر ‏ أو الى اة اف: 
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]قال اه "الو" اوه ا 
وكذا ر في ال 3 ١‏ 


[۳۱۹۸] قوله: (وبه يفتى) وقيل: e‏ 


قائله الإمام أبو بكر الرّازي7". ١١‏ 

[:ه١*]‏ قوله: 27 فالظاهر أنه يترك عند الحاضدة": 

U‏ يكن ار E‏ اللحفانة ونم عنقا و ليمك 
تر که عندها إن لم یرہ الحاكم أصلح لوطل فان .الا ال ا 
النظر للحاكم كما بعد البلوغ في البكر الشَابّة مطلقاء وفي الْمُسئّة والثيّبة 


والغلام الغير المأمونين. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والحاضنة) أمَا أو غيرها (أحق به) أي: بالغلام (حتّى يستغني) 
عن النساء» وقدر بسبع» وبه يفتى. 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة؛ .551/١١‏ 

)۳( ا كتاب الطلاق» باب الحضانة, ۲۹۰/۲۳. 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الحضانة» »٤٦١/٠٠١‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

(5) انظر "التبيين"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» 7/ه5؟. 

(7) في "رد المحتار": قلت: بقى ما إذا اتتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي» 
فالظاهر أنه يترك عند الحاضنةء إلا أن يرى القاضى غيرها أولى له. 


۳ے 


69 5 لار > كتاب الطلاق» باب الحضانة؛ ٠‏ ا1/1 تحت قول ال : ولو 
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]۳۲٠١[‏ قال: أي: "الدر": (والآمٌ والجدّة أحق) بالصغيرة (حتى) تبلغ 
في ظاهر الرواية» (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدّر بتسع» وبه يفتى؛ 
(وعن محمّد: أن الحكم في الأمّ والجدّة كذلك) وبه يفتى؛ لكثرة الفساد» 
زيلعى . وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح ا 0 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: واحترنا ظاهر الرواية حين لا محرم لها؛ لأنْها هي المتعينة 8 
للفتياء فإن نشوءها في حضن أمّها خير لهاء والنظر من تركها ضائقة لا حاضن 
لهاء وقد علمت أن لا حق لغير محرم في حضانتها”". 

[01-] قوله: '" ولذا لزمه نفقتها”': 

أقول: تحقيق هذا لقان ان الشفقة جزاء الاحتباس فلا تجب حيث 


كت في رد المحتار : (قوله: ادایت ل فاح اال و وت د 

01١‏ الوا كان «الطلذ a‏ باس ماقف 

(۲) "الفتاوى الرضوية" باب الحضانة .585-+84/١+‏ 

E)‏ دالا ایک ادل اققات أن التى تشتهى للوطء فيما دون الفرج 
يلزمه نفقتهاء وكذا التى تصلح للخدمة أو للاستفناس إن أمسكها في بيته عند 
الثاني» واحتاره في "التحفة" اهء ومقتضاه أن صُلوحها للرّحال يكفي بالوطء فيما 
دون الفرجء ولذا لزمه نفقتهاء» بخلاف من تصلح للخدمة والاستثناس فقط» حيث 
لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته. 


!| اس 


|" ا نحت قول‎ ٠ المحتار" : اا الطلاق› باب الحضانة»‎ 50 )٤( 
دامت لا تصلح للرجال.‎ 


ل 


ها 
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لا تسليم» ومعلوم أن الحضانة حبس عند الحاضنة؛ فينافي الاحتباس عند 


الزوج؛ لامتناع اجحتماع حبسين في زمان واحد» فإيجاب النفقة يقضي 
بسقوط الحضانة؛ إذ لو لم تسقط لم تجب لعدم الاحتباس» أمّا ما مر“ في 
آحر المهر شرحا: (أنْ للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل) فهذا وإن 
كان نصا في خصوص الجماع في الفرْج كما لا يخقى فعسى أن يكون مبنيا 
على قول من قال: (إن الصلوح لا يتحقق قبل تسع سنين). 

قال في دة غ "الفارخيانية": أن عليه الو ان عن 
"الكافي" تصحيح أنه لا عبرة بالسنٌ بل بالطاقة» فهذان القولان المصِحّحان 
لم يوجها الفقة إلا لبن ليق الماع قي القرج» إت بدت تيع طبن 
ا يقال.... الفرج 00 معنى أن فلا تطيق الجماع مثله أفاد اة 
في "الفتح "“..... للجماع..... تطيق الجماع في الفرج ..... الجماع 
صدق» بل إن حمل قوله فيما مر: (إن تحملت الرجل) على التحمل في 


© انظر ل 4 کات النكاح» باب المهر» 0 . 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب السابع عشر في النفقات» 45/١‏ 5. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ قال العلامة المحقق: الظاهر أن من كانت بحيث تُشتهى للجماع فيما دون 
ااا الفرج والة لقبلة وغيرهما فكان الاجتباس. 


["الفتح"» باب التفقة» ١91/5‏ و334١].‏ 
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الجملة ولو لم تتحمّل من خُصوص الزوج كما أفاده المحقق'' فحيكذ ترتبط 
الأقوال ويرتفع الإشكال وقد بقي مقالء فافهم. ١١‏ 

آ ا قوله: ٠‏ عل القول الغ و 

أقول: بل يرد عليه أيضاء فإتها إذا كانت عَبْلة ضَحْمّة سّمينة فقد أطيق 


الجماع قبل تسع سنين فتسقط الحضانة فيحتاج إلى القيد كما يحتاج إليه 
في ظاهر الرواية» وقد مر آحر المهر ص1.1: (أن للزوج المطالبة 
بتسليمها إن تحمّلت الرحل)» قال البرّازي'': (ولا يعتبر السن) اه. 

وسيأتي ا بل (أن الصحيح عدم تقديره بالسن» فإن 


لسّمينة الضتّحْمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السّنٌ) اه. 


.١ 51/5 االفتح » كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ 01١ 

(۲) في الشرح: ESE‏ الحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح اال في 
رواية عن الثاني إذا كان يستأنس بها. 

في "رد المحتار": (قوله: إلا في رواية... إلخ) فيه إشارة إلى ضعفهاء وظاهره أنْها إذا 
وات للرحال قبل البلوغ وقد زوجها أبوها لا حضانة لأمها ثفاقا وهذا ظاهر 
على القول المفتى به» لا على ظاهر الرواية من قوله: (حتى تحيض)» فيحتاج إطلاقه 
إلى تقييد» أفاده في "البحر"» أي: تقييد قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتروج. 

5© د الججعار" ديات الحا 4114/5 تخت قول "الدت": إلا في رواية... إلخ. 

4 انظ الدر كنات النكاح» اال 

(6 البرارية » كاب النكاح» انى فقو فى العو 4 ١10هام‏ المد 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸٥/١٠١‏ تحت قول "الدر": 
تطيق الوطء. 
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عم الجماع فيما دون الفرج كما بحثه المحشي في الصفحة الماضية“ 


+ 


او ی كان بيت ت ا اید ا ا ا 
من التقييد في القولين. 

ا رادها تقل عم a‏ 
لم تكن مشتهاةء ولها زوج لا يسقط حن الأمّ في حضانتها ما دامت لا تصلح 
للرحال) اه. فهذا صريح فيما ذكرت حيث قيّد بذلك في غير المشتهاة. 

[۳۲۰۲] قوله: تقیید قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتروج'": 
وهي تصلح للرحال. ١١‏ 

[ع:. rr‏ قال. () أي: ل (والغلام)” ©: البالغ. ١‏ 


ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء »٤٦ ٤/١ ١‏ تحت قول "الدر": 

١؟)‏ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» ٤۲/١‏ 5. 

(۳) "رد المحتار"» باب الحضانة» ٤٦٤/١ ١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

)٤(‏ في المتن: (والغلام إذا عقل واستغتى برأيه ليس للأب ضمّه إلى نفسه). 

في "رد المحتار": (قوله: والغلام إذا عقل... إلخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو 
ذكرّها آحرا؛ لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية» " المراد العلام البالغ؛ ا 
الكلام فيما بعد البلوغ, وعبارة الزيلعي: ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله ان ينفرد إلا 


(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب الحضانةء .475//١١‏ 
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[r۲ ۰°|‏ قال : )0 ا "الدر": کل محبوس لمنفعة عیره يلزمه نفمته 
4 ا س إل لمملا 
كمف وقاض ووصي» زيلعي ) ٤‏ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 


أقول: وإيّاك أن تنوهّم أن النفقة إذا كانت جزاء الحبس فإذا عدمت 
عدم؛ وذلك لأن وحوبها متفرّع عنه» فوحوب الاحتباس عليها متقدّم على 
وبالجملة إن كان اللازم فوجوب الانفاق لا وقوعه فبرفع الوقوع لا يرتفع 
e‏ 0 
الملزوم, والله تعالى أعلم , 
1 ] قر له ©) ا n Ia CO Aba E‏ ا 
۰۰ ۲۲| قوله: بل يلزمه نفقتها : لم تمتنع بغير حق. 


)١(‏ في المتن والشرح: هي |النفقة] لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً: (هي الطعام 
والكسوة والسكنوى) وعرفا: هي الطعام. (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: 
زوجية وقرابة وملك» فتجب للرّوجة) بنكاح صحيح (على زوجها) لأنها جزاء 
الاحتباس» وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي» "زيلعي". 

(۲( الكو كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸۲/١٠١‏ . 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاقء باب النفقة» .٤٥۷-٤٥٦/١۳‏ 

45 فى لكر :و كذا 0 تصلح للخدمة أو للاستعناس إن أمسكها في بيته. 

في "رد المحتار": (قوله: إن أمسّكها في بيته) وإن ردّها فلا نفقة لهاء "بدائع". 
حملت الس الاق سيراه هديا قاذ Soa‏ 

(ه) "رة المحتار"» باب النفقة» »4/7/١١‏ تحت قول "الدر": إن أمسكها في بيته. 
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[7. ۲۲| قوله: ل لکن عند اش E‏ 
ف العيرة اله منضيهما. ١7‏ 
r ۰۸|‏ قوله: 0 وقدمنا هناك 20). لكن ل أن هذه رواية e‏ 


وخلافها ظاهر الرواية» فيقدم عند احتلاف الفتيا. ١١‏ 


(1) لها التفقة بمنع نفسها للمهر سواءٌ كان قبل الول أو بعدهء لكن عند أبي يوسف 
يسقط حقها في المنع إذا دحل بها برضاهاء "رد المحتار". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »44817/٠١١‏ تحت قول "الدر": دحل 
بها أو لا. 

0( انظر رد المحتار » كتات النكاح» اب المهر» CEVA/A‏ تحت قول وا 
رضيتهما. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولو منعت نفسها للمهر) دحل بها أو لا ولو كله مجلا [لها 
النفقة] عند الثاني» وعليه الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه الفتوى) أي: E‏ اماي اعد كاد من 
رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع» وفي "الخلاصة": أن الأستاذ ظهير الدّين كان 
يفتى بأنّه ليس لها الامتناع» والصّدر الشهيد كان يفتى بأن لها ذلك اه. فقد 
اختلف الإفتاء: "بحر" من باب المهر. وقدّمنا هناك: أن الاستحسان مقدّم فلذا 
جزم به الشارح. وفي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يشترط الدّحول قبل 
خلول الأحل» فلو شرّطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه. 

وفع رد المهار" كاب الطلاق باب النفقة ا 5۸ جت اقول "الدر" ؛ وعلية 
الفتوى. 

59) انظر المقولة ]۲٦۷۳[‏ قوله: والاستحسان مقدم. 
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[ه.؟*] قوله: ليس لها الامتناء: ET‏ عرف بلادنا الول 
قل لحارم والمعروف كالمشروط). ١١‏ 

]۳۲٠١[‏ قوله: ”" ولم أر من عرّفهما في نفقة الرّوجة“: 

أقول: لكن ساق العلامة الجر الريفل م DETTE‏ 
في الزوحين إذا كانا غنيين هل تجب عليه نفقة الأغنياء» وما حد الغتى في 
باب النفقة؟ أجاب: نعم تجب نفقة الأغنياء» قال في "البحر": اختلفوا في 
حدٌ اليّسار على أربعة أقوال» أصحها قولان: أحدهما: آنه مقدّر بنصاب 
الزكاة» قال في "الخلاصة": وبه يفتى» واختاره الولوالجي ا الضف 
على الموسرء ونهاية اليّسار لا حدٌّ لهاء وبدايته التصاب» فيقدّر به. والثاني: 
نصاب حرمان الصّدقة وهو التصاب الذي ليس بنام» قال في "الهداية": وعليه 


19 رد المحتار") كاب الطلاقع بات التفقة ۸۷/١٠‏ جت قول "الدر" : وعلية 
الفتوئ: 

(۲) انظر المقولة [۲٣۷ ٤[‏ قوله: إذا لم يشترط الدخول. .. إلخ. 

(؟) في "رد المحتار": صرّحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من 
عرّفهما في نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف» والتظر إلى الحال من 
التوسّع في الإنفاق وعدمه» ويؤيّده قول "البدائع": حشى لو كان الرجحل مُفرطأ في 
السار يأكل بز الْحُوَارَى ولحم الأحاج» والمرأة مُفرطة في الفقر تأكل في بيت 
أهلها حبز الشعير يطعمها حبز الحنطة ولحم الشاة. 

4م" رذ لار باب النققة :41 تحت قول لكر دفي 

(5) "الخيرية", كتاب الطلاق» باب النفقة» .75/١‏ 
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الفتوى» و صححه في "الذحيرة" اهء والذي يظهر للفقيه البارع في الفقه: أن 
الأول أولى بالقبول؛ لأن ما ليس بنام سريعٌ النفاد أي: إن تواردت عليه 
النفقات كما هو ظاهرً» والله تعالى أعلم). 

أقول: فيه نظر» فإن المعتبر فى الأقارب القدرة سى أو جبها محمد على 
من يكسب كل يوم درهماً وتكفيه أربع دوائق» قال في "الفتح": (وهذا 
الذي يجب عليه التعويل في الفتوى)» فالْمُوسر نمه بمعتى من يمكنه دفع 
حاجة غيره بدون لحوق ضرر به» والْمُعسر بخلافه» ولذا لم تجب عليه 
أصلاء أمّا نفقة الزوجة فتجب على الزوج مطلقاً وإن لم يكن له شيءء 
والموسر والمعسر بمعنى الْمُوسع والمقتر» فجعل مالك التصاب قادرا لا يستلزم 
جعله موسعاً وأن يلزم عليه لامرأته نفقة الأغتياء» فإنّه يفني التصاب في أقل 
من نصف سنة بل في ربعهاء فالظاهر ما أفاده الشامي'. 

]قال دان ل "ار ا ی 

في "الهندية"“ عن "البدائع": (لها النفقة بعد التُقلّة وقبلها أيضا إذا 


.5717-555/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» باب النفقة» »484/١١‏ تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۳) في المتن والشرح: (مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحساناً؛ لقيام 
الاحتباس» وكذا لو مرضت ثم إليه قلت» أو في منزلها بقيت» ولنفسها ما معت 
وعليه الفتوى. 

.4950/١١ "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )٤( 


(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» 15/١‏ 5. 
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كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية) اه. 

أقول: وظاهره أن وحوب النفقة قبل النقلة مشروط بطلبها النفقة وعدم 
قله والذي في "الفتح"“ عن "الخلاصة" عن "الجامع الک ": انها كيبي 
سواء أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوجء أو قبله فيما إذا 
اا ا كما يذل EAE‏ عدم النفقة على المنع 
وهو أيضا قضية الدليل؛ لتعلقها بالعقد الصحيح مالم يقع نشوز كما حققه 
في "الفتح"» ولا شك أنها لا تعد ناشزة بت ركها طلب النفقة ما لم تمتنع» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

aA MNE OBI 


ون انطسف فى اي دة عن طا ي ا 


.٠۹۹/٤ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )١( 

(۲) "البدائع"؛ كتاب النفقة» فصل في شرط وجوب النفقة» ٤٠۳/۳‏ . 

(۳( الفتح , كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠۹۹/٤‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة» ومقبلة ابته» ومعتدّة موت» 
ومنكوحة فاسد» أو علّته» وأمة لم نبوأ وصغيرة لا تُوطأء وري من بيته بغير 
حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره. 

(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» .591/١٠١‏ 

6 "الهندية", كتاب الطلاق» الباب السابع عشر» الفصل الغالك» ١/لاهه.‏ 
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[مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة] 


[١؟ع]‏ قوله: ا bS‏ اف عادت في غيبته. 
وبالجملة يكفي حبسها نفسها في بيته ولا يجب التسليم إلى الزوج. 
مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدخان 
|[ قولة: 27 كما غلبت : 
أقول: فكذا ورَق التَامُول المعتاد في بلادنا حصوصا للنّساء؛ إذ ليس إلا 
ا و 
]۲٠٠[‏ قوله: ‏ حلاف ما يفهمه كلام 151*200 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد سفره) أي: لو عادت إلى بيت الزوج بعد ما 
سافر حرجحت عن كونها ناشزة. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الطلاق» باب النفقة» [مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة]» 
٠‏ تحت قول "الدر": ولو بعد سفره. 

() في "رد المحتار": وفي "البزازية": ولا فرض لها الفاكهةء والسسّهّك -بالتحريك-: 
ريح العَرّقء والصنان: دفر الإبْط -بالدال المهملة- أي: ننه كما في "المصباح". 
قد علم مما ذكر آله لا يلزمه لها القَهُوة والدّعات وإن تضرّرت بتركهما؛ لأن ذلك 
إن انين مكل الذواك او معن فيك افك نكر Sa‏ رار به كينا 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدّحان» 
٠.ه»‏ تحت قول "الدر": وتمامه في "الجوهرة . 

(ه) في المتن والشرح عن "البحر": أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج» 
ولو جاءت بلا استعجار قيل: عليه» وقيل: عليها. 5 
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الل 
ا ا هيه إل و 
]۳۲۱٦[‏ قوله: فيكون على أبیه": 
قال تعالى: عى الْموْلوو ل4 [البقرة: ۲۳۳]. ١١‏ 
[۳۲۱۷] قوله: °7 أو ل : حلاف لما فهم في "البحر"“ من عبارة 


في د المختار ”+ (قوله: قيل: عليه. . . إلخ) عبارة 'البحر' عن الخاك ةة ”2 فلقائل 
أن يقول: عليه؛ لاه مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كاجرة الطبيب اه 
وكذا عیرد» و مقتضاه: أنه قياس دو وجهين لم يجزم 0 من المشايخ 
بأحدهماء حلاف ما يفهمه كلام الشارح» ويظهر لي ترحيح الأوّل؛ لأن نفع 
القابلة مُعظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه» تأمل. 

20 3 المجتار : "كانت الطللاق» ات النفقة : ١ ٤/١‏ 2 نحت قول اكلا قفيل: 
عليه... الح 

ا ات 

(؟) المرجع السابق. 

۳ في اا شرط ال وهو. ظهور مطله وقوله: (ولم يكن صاحب مائدد) 
بیان لشرط رابع ذكره في 'غاية البيان"' حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو 
اي ا لمكي ا من “نار ل ار كفا يعوا ی لها أن اله مرن 
النفقة» وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمّت» وإن 
حاصمته يُفرّض لها بالمعروف اه. وهو كالصريح في أن المراد بصاحب المائدة من 
يمكنها تناول كفايتها من طعامه سواء كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته أو لا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »٠٠۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": فيفرض... إلخ. 

)5١‏ "البحر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 14/86 5؟. 
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"الذحيرة'" من تخصيصه بمن ينفق على من ليس عليه نفقته. ؟ ١‏ 


[۳۲۱۸] قوله: ‏ فكان أضعف من دين الرُوج")©: 
ضار ا ل 

مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق به 
[۳۲۱۹] قوله: © وإن لم تأذن: 


كل ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله: (فإن كل أحد يعلم) إلى هنا فهو 


)١(‏ للزوج دين على الزوحة» والنفقة دين على الزوج» لكن النفقة تسقط بموت 
أحدهماء فكان أضعف من دين الرّو ج فلا يلتقي الدينان قصاصا إلا برضاه» 
بخلاف سائر الديون. ا 

© "رذ السار كاي الطلاف بان 'التفققك. #1 ١ه‏ تحت فول "الدر”: 
ا 

( 'الأشباه الف القانی» كتاب المداينات: ض۲۲۷: 

8 فى ا امار وهر .يدل اا ل تعفر الف على أن هد الر ف غ 
معروف في زماننا؛ فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأةء وأثه إذا طلقها 
تأحذه كله وإذا ماتت يورث عنها ولا يختصّ بشيء منه» وإِنما المعروف أنه 
يزيد في المهر لتأتي بجهاز كثير ليزين به بيته وينتفع به بإذنهاء ويرثه هو وأولاده 
ا مانت كما د ف ههر النثة أجل ذلك لأ لرن الها كله أو عد 
ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن لم تأذن» فافهم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب النفقة» مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز 


يليق به» 2570/٠١‏ تحت قول "الدر": فينبغي العمل بما مر 





www.dawateislamıI.net 





بعينه عر ف دكار ناه وقد أفتيت7' به مراراء والحمد اله. ؟ ١‏ 


ممعم ]| 3ل" أيه لكر ل غائب]0”): 
كا لو كان عنامي فكذلك كما في ص۹٦۱۰“‏ من "الفتح". ١١‏ 
[3++] قوله: " إذا كان الروت": الفقير ١7‏ 


(1) انظر "الفتاوق الرضوية". 54-15 

(۲) في المتن والشرح: (ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها [أي: عن النفقة] ولا بعدم 
إيفائه) لو غائبا (حقها ولو مُوسرا) وحوّزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها 
بغييته» ولو قضى به حنفي لم ینف نعم لو أمّر شافعيًا فقضی به نقذ إذا لم يرش 
الآمر والمأمورٌ "بحر". ملتقطا. 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١١٠/59ه.‏ 

4ن اتقلذ ار كاب ا اب ا هه حول الد 
فإن لم يعط. 

(ه) في "رد المحتار": ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصّب القاضئ الحنفئ نائبا 
ممّن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبَى عن الطلاق؛ لأن دفع 
الحاجة الدائمة لا يتيسّر بالاستدانة؛ إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغتى 
الزوج مآلا أمر متوهّم فالتفريق ضروري إذا طبه وإن كان غائبا لا يفرّق؛ لأن 
عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه؛ لاله ليس في 

را رة المتار > كاب الطلائء باب العقت 4/١‏ ۴ة تحت فول الد نعم لو 


أن شافعتًا. 
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[۳۲۲۲] قوله: 7" أو ما لم تشهد بيّنة بإعساره©: صوابه: (أو إذا 
شات د إلخ). ١١‏ 
001 ره" رمك للع كا في E‏ 


[؟08] قوله: © ويأتي قريبا2: في آحر القول الثاني. ٠١‏ 


)١١‏ في "رد المحتار": الحاصل: أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعى حال 
حَضئّرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بيّنة بإعساره الآن. 

"رد امار باب لفق فع في تحت قول الفر :ت لو أمر شافعيا. 

(۳) في 'رد المحتار": وذكر في "الفتح": آنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل 
م نمه وي اننع و الشقة عاديا و ق ل اله لمن تلفي ا 

. :رياني اللنققع .1 عفرن تحت اقول "للد تع الى أمر شاف‎ ES 

(5) و"بعد فرض النفقة لها على الزو ج" يأمرها القاضي بالاستدانة عليه» المتن. 

فى ر السار و بالانقدانة) دك الحمتافت وة لحرت اها الشزاء 
بالتشيعة لتقضي الثمن من مال الروجء وفي "المجتبى : نها الاستقراض بحر" » 
ونقل القهستاني الثاني عن صدر الشريعة قال: وإليه يشير كلام "الشفرين” أه. وفي 
"'اليعقوبية": أنه الأولى كما لا يخفىء قال في "الدرٌ المنتقى": لكن الت وكيل 
بالاستقراض لا يصح على الأصح فالأصح الأوّل اه. رجح العلامة الشامي الثاني 
قال وان :قرها ارات عن الائرات. 

في قضاءع "الحاوي الراغيدى : فان لم تجد من ل منك عليه اکس وأنفقت 
وجعلته دينا عليه بأمر القاضى» وإ لم تقدر على ال کات لھا الال يو مها 
وتجعل مسؤولها دينا عليه أيضا بأمره به. 


قم" ود التضا "ديات لفقو 1 NEANI ES O‏ 
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[ه7؟ءع] قال: أي: "الدر": 7 فيرجء' : ا 

[د؟مم] قال: أي: "الدر": وهي : الزوج. 

[۲۲۷] قوله: ° وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في 
"حزانة المفتين"“: حيث قال“ في أواحر النكاح برمز "ق" ل"الفوائد 
المتفرّقة": (والمفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح اه. ١١‏ 

[۳۲۲۸] قوله: " وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدس“0©: 


)١(‏ في المتن والشرح: بعد الفرض (يأمرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن أَبَى 
الزوج» أما بدون الأمر فيرجحع عليهاء وهي عليه. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» ١١//71ه.‏ 

(۳) المرحع 0 
بسقو ط النفقة بالطلاق] ا ا "حزانة 
المفتين ؛ وني تتا ا اي تف الرّجعي؛ لفلا 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١١/43ه»‏ تحت قول "الدر": واعتمد 
ى الإسدرا ويحا بلك 

6 "حزانة المفتين > کتاب النکاح» صاخ 7 . 

(۷) في الشرح: لكن اعتمد المصئف ما في "حواهر الفتاوى": والفتوى عدم سقوطها 

في رد المحتار : (قوله: والفتوى... إلخ) هذه عبارة جواهر الفتاوى كما في المنح 
فيكون بدلا من (ما) اه "ح"» وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها. 

(A)‏ "رد المحتار تاب النفقة) ةف تحت فول "ا" والفتوى.. . إلخ. 
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للبؤن البين بين لا ينبغي الإفتاء بالستّقوط وأن الفتوى على عدم السقوط 
کا على ا 

[ه؟؟"] قال: أي: "الدر": “ وهو الأصح'"': كما نص عليه في 
aa‏ 


]۳۲۳١[‏ قوله: ‏ فإن علم القاضي ذلك زحره: بإقراره أو بشهود. 


7 قوله: وإلا: ا أ ال 5 يعلم.‎ rrr] 


)١(‏ في 'الدر : صحح الشرنبلالي في "شرحه" ل "الوهبانية" ما بحثه في "البحر" من 
عدم السقوط ولو اقتا قال: وهو الأصح. 

6 ال "2 كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠‏ ۱| 0. 

(۳) "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤۷.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو قالت: إه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم 
صالحين» فإن علم القاضي ذلك زحَره ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلا: يسأل 
الجيران عن صنيعه؛ فإن صدّقوها متعه عن التعدّي في حقها ولا يتركها تمه وإن 
لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا يُميلون إلى الزوج أمّره بإسكانها بين قوم 
صالحين اه» ولم OO MES‏ ا 
تعزيره وإما طلبت الإسكان بين قوم صالحين. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» ا النفقة» مطلب في الكلام على المؤنسة 

»© تحت قول "الدرٌ”: ومفاده... إلخ. 

95 المرحع السا 
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١١ قوله: 7" أفاده في "البحر": تبعا ل"الهداية"229.‎ ]٣۲۳۲[ 

[۳۲۳۳] قوله: (ويمنعهم من الكينونة) الظاهر: أن الضمير عائد إلى 
الأبوين والمحاره”): 

أقول: بل هو المتعيّن لما في "الهندية" ' عن "الخانية": (قال بعضهم: لا يمتع 
الأبوين من الدحول عليها للرّيارة في كل حمُعة» وَإِنّما يمنعهم عن الكيونة 
عندهاء وبه أخذ مشايخنا رحمهم الله تعالى» وعليه الفتوى). ١١‏ 


[:01] قال: ”© أي: "الدر": به يفتىء "حانية"": في باب النققة. 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يَمنَعْهِما [أي: الوالدين] من الدّخول عليها في كل جمعة؛ 
وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الحروج ولهم الول "زيلعي". 
(ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة. وفي "رد المحتار": (قوله: في كل 
جتطةع هذا هو السحيي عا لمن "قال :اله المت من اللاخحول معاد بان لرل 
ملكه وله حق المنع من دحول ملكه دون القيام على باب الدار» ولمن قال: لا منع 
من الدحول بل من ان الفتنة في المكث وطول الكلام» أفاده في "البحر". 

099 "رد المخار يانه افق 10۷۲/١١‏ عت :قزل "ال" فى کل re‏ 

(۳) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج... إلخ؛ ۲۸۹/۱. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »٥۷۳/١ ١‏ تحت قول "الدرٌ”: ويمنعهم من الكينونة. 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» باب النفقات» الفصل الثاني في السكنى» ١//51ه.‏ 

(5) في المتن والشرح: (ويمتعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة» لكن عبارة 
نمكي انين ا ی ا ا 
وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين. 

0 "الدر"؛ كتاب الطلاق باب النفقة» ٠١‏ ١/۷۳ه٥.‏ 

(۸) "الخانية"» كتاب النكاح» ا 
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]۳۲۳٥[‏ قوله: “ ظاهره: ولو كانك عند الا ا 
ما إذا كانت للوالدين في غير وقت الزّيارة. ٠١‏ "طحطاوي"7". 

AE OB‏ ك ا 

أقول: ظاهر الاستثناء من (له منعها): أن للنفساء الدحول وإن منع» فَإنه 
إذا لم يكن له حق المنع كان منعه وعدمه سواء كما في نازلة نزلت بها 
ولا تجد من يعلمها كان لها الخروج وإن نهى» ولعل محل ذلك عند مسيس 
حاجة لا تنسد بغيره كالاغتسال في البيت بتسخين الماء وسد الهواء. ١١‏ 

مطلب في منع النساء من الحمّام 
[۳۲۳۷] قوله: ٩‏ أنه مراد الفقيه حلافاً لما فهمه 5171 


وام اق اا و و امه وار کا عند مهارم ا مسن 
على جمع فلا تخلو من الفساد ا أرحمتي . 

(؟) "رد المحتار"» باب النفقة» 21/4/١١‏ تحت قول "الدر": والوليمة. 

)۳( "ط", كتاب الطلاق» باب النفقة» .۲٦۸/۲‏ 

(4) في الشرح: ويّمتعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين كما 
مر في باب المهرء وفي "البحر": له منعها من الغزّل وكل عمل -ولو تبرّعاً- لأحنبي 
ولو قايلة أو مسلا لتقل سمه علق فرض الكفاية» ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع 
زوجُها من سؤالهاء ومن الحمّام إلا التفساء وإن جاز بلا تزيّن وكشف عورة أحد. 

(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .5175/1١‏ ۰ 

(5) في "رد المحتار": وأشار الشارح بقوله: (وإن حاز) إلى قول قاضي حان» وإلى أنه 
ا ياي رع لياس حرس لتر يا ينافي منعها من صوم 
الل وإن كان مشروعاء نعم ينافي منعها من دحوله ولو بإذن الزوج والظاهر: أنه 

اد الفقيه حلاف لما فهمه الشرجادلي: 
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لشرنبلالى: كما أوضحنا على هامش "الدرر"”" من النفقات آحر الجلد الأول. 
[۳۲۳۸] قوله: 7" ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب“: 
أقول: والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن ما كان من العلاج 
مقطوعاً به يجب على الأب القيام به ومُّونته عليه إن لم يكن للصّبيّ مال 
وما سوى ذلك لا يجب؛ لأنّه لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب عليه لعياله؟!. 


)١(‏ "رد المحتار". كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في منع النساء من الحمامء 
ناماه تحت قول "الدر": ومن الحمام... إلخ. 

١؟)‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الدرر" على قول "الشرنبلالية": 

(المشروعية لا تنافي المنع ألا رن أنه يمتعها): ["الشرنبلالية"» الجزء الأول» ص »4١‏ هامش "الدرر"]. 

أقول: الظاهر من قوله: (تُمتع من الحمّام) أن المنع شرعيء ولو أراد منع الزوج لدل 

أيضاً على الزوج منعه إِيّاها فيرجع إلى المنع الشرعي» وذلك لأن الظاهر من أمثال 

الت ركيب من الفقهاء الإيجاب كما في الحلبة" وغيرهاء ولو كان المراد ما فهم 

العلامة المحشى لكانت العبارة: له المنع من الحمّامء فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

(هامش "الدرر"؛» صم ). 

(؟) في المتن والشرح: (وتجب) النفقة بأنواعها على الحرّ (لطفله) يعم الأنثى والجمّع 

اف الخ اة عل م را فى اله اا فلو انا 
فعلى الأب» ثم يرجع إن أشهّد لا إن نوى إلا ديانة. 

في "رد المحتار": (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى» ولم أر من ذكر هنا 

أجرة الطبيب وثّمَّن الأدوية» وإِنّما ذكروا عدم الوجوب للرّوجة» نعم صرّحوا بأن 

الأب إذا كان 5 أو به دمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه حادمه» وكذلك الابن. 


نهم 
. 


)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب النفقة» 21.0/٠١‏ تحت قول "الدر": 
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ly 

فى ا رر أن رجلا طهر هدا قال ایب عات ال 
فأحربئه؛ فلم يفعل حتّى مات لا يكون آيْما؛ لاه لم يشقن أن شفاءه فيه) اه. 
أفاد أن لو تيقن وترك ومات أثم. 

وفي "الهندية"“ عن "الظهيرية": (الرحل إذا استطلق بطنه» أو رّمدت 
عيناه فلم يعالج حتّى أضعفه وأضناه ومات منه لا إِنّمِ عليه» فرق بين هذا 
وبين ما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة حثى مات حيث يأثم» والفرق أن 
الأكل مقدار قوته مُسْبعٌ بيقين فكان تركه إهلاكاء ولا كذلك المعالجة 
والتداوي) اه. 

وفيها'” عن "الفصول العمادية": (والأسباب المزيلة للضّرر تنقسم إلى 
مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون كالفصد والحجامة والْمُسْهل وسائر 
200 وموهوم كالكي ارقي أمَا المقطوع به فليس تركه من 
التوكل بل تركه حرام عتد وف الموت» وأمًا الموهوم فشرط التوكل 
تركه؛ إذ به وصّف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين: 
والمظنون ليس مناقضا للتوكل» وتركه ليس محظوراً بل قد يكون أفضل من 
فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض الأشخاص) اه ملخمصاً. 
)١١‏ "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» 9/ه"". 


e 00‏ کات الكراهيةع الات الثامن عشرء د]أده"؟. 
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نعم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأحف داءء وكذلك أكثر العوام إن 
لي يدان لوول يبال فنا ا دى خن ا يعن قفد وال 
هللاكع أو عدم الرحمة على الولد, ولا تنزع إلا من قلب شقي» فليداو ولده؛ 
ليداوي نفسه من سبع الأسقام فنسأل الله السّلامة. 


[۳۲۳۹] قوله: ‏ وكذا لو ضاعت”7": 
أقول:: .سبق قلمء ا د يعكينه ل ا يقضي بأخرى له 
لعدم اندفاع الحاجة» لا لها لوصول العوض إليها. 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسئب على المعتمّد 
[۳۲۰] قوله: ‏ من أهل الغلة: أن لهال يستغل. 


)١(‏ في "رد المحتار": النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية» وفي حق 
لزوجة معاوّضة عن الاحتباس» ولذا لو مضّى الوقت وبقي منها شيء يُقضي 
باخ ليا لذ لقنو كذا لو ضاعت. 

(؟) "رة المحتار"» باب النفقة» 2507/١١‏ تحت قول "الدر": تدحل تحت التقدير. 

(*) في المتن والشرح: (و) تجب (على مُوسر) ولو صغيرا (يُسار الفطرة) على 
الأرحح» ورجح الزيلعيّ والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي "رد المحتار": (قوله: 
ورجح الزيلعي) عبارته: وعن محمد: أنه قدّره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله 
NR EE‏ كان جو انك E‏ : بخن 
القت بدوندقة عياله "كل يوم أن ر ترق العاة القدره دوف ساني وهل 
متف عنما زاذ على .ذلك قيضرفة إلى أقاريت وهذا اوح وقالوا: الفعوى على 
الأول اه. والذي في "الفتح": أن ھا تزفق جتن بر اشير کو ا 

)٤(‏ "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تجب النفقة من فاضل 
الكسب على المعتمد» 257177/٠١١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 
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|۲٠١ [‏ قوله: من آهل الحرّف' و کت كمال له 
]| ؟ءم]| قوله: 41 هلا توفيق بين ماه 
اذ امک اوا مل له تعاض عقر فول ی 


لم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهرء فإن صار فقيرا 


1 3 
ار تقعت نفقتهم عنه» > فت '' ٤‏ 


٤۳|‏ ۲۲| قوله: حكن ر کا کور ا اشعلق الان 
[غ74*] قوله: مال السرّحسي إلى قول محمد في الكسب: فأوجب 
غل السو إذا کان يفضل من نفقته وإن لم یک گن صاحب تاتا وهان. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٦۲۷/٠٠١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعي. 

(۲) في "رد المحتار": والذي في الفتح : A So‏ ا 
الأرل: ار قاض فف نهن والفائيةه فال کسه کل پر سی لو كان 
کی درا ويكفيه أربعة دوانق وجب عليه دانقان للقريب» قال: ومال 
السرحسي إلى قول محمد في الكسب» وقال صاحب "التحفة": قول محمد 
فق ثم قال في الفتح بعد كلام: وإن كان کا يعتبر قول محمد» وهذا 
يجب أن يعول عليه في الفتوى اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 2.57/١١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعي. 

.۲۲٠/٤ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل أن ينفق على أبويه»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"؛ باب النفقة» 1۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورحح الزيلعي. 

50 المرجع السا 
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[هغ؟"] قوله: ثم قال في "الفتح" بعد كلام : صوره: (وليس ذلك 
[أي: اعتبار نصاب حرمان الصدقة الذي اختاره الإمام صاحب "الهداية"“] 
مطلقا بل إذا لم يكن كسوبا يعتبر أن يكون له قدر نصاب فاضل؛ لتجب 
عليه النفقة» فإذا أنقق ولم يبق له شىء سقطت وإن كان كسوباً... إلخ). 

وم ] :قولف 9 الى ,ووا ا ,ا اقول ا 
مانا اه الات و ف ا شه إن كان امال 
ووم كان E‏ 

]٤۷[‏ قوله: © والمترّحسي والكمال رحا قوله: لو کسوبا": 


)١(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» 1۲۸/١٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤‏ /۲۲۷. 

(۳) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل... إلخ ۲۹۳/۱. 

)٤(‏ في "رد المحتار': 7 قال في الفتح بعد كلام: وإن كان سيو يعتبر قول 
مخ وها يجي أن عر ل عليه ف التقرض :اذى وفعلا أن الل رواحي 
ا و رستيها :قزل الى سوا 

(ه) "رد المحتار"» باب النفقة» 2578/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(19) في رذ المحتار": وبه علم: أن الزيلعي وصاحب "التحفة" رجحا قول محمد 
مطلقاء والمترحسيّ والكمال رجّحا قوله: لو كسوباء وهي الرواية الثانية عنه» وفي 
"البدائع" أيضا: أنه الأرفق. قلت: والحاصل: أن في حد التسار أربعة أقوال مرويّة 
كما قاله في "البحر"» وأن الثالث تحته قولان» وعلى توفيق "الفتح" هى ثلاثة فقط» 
وبه علم أن الثالث ليس تقييدا لما ذكره المصنّف بل هو قول آحرء فافهم. 

م50 عدر ريات النقه. + 0زلة صنت فول "لازا و ارلا 
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أي A GE N ENE‏ معتدين اعبار 
ما يفضتل من نفقة عياله كل يومء أمّا إذا لم يكن كسوبا بل كان ذا مال فلم يجحا 
قو تمن اعفار ما رفظ هن تتقديي كل تون وال غر الاب 

E أن قيعدة‎ a 

)١(‏ اعتبار نصاب الزكاة (؟) حرمان الصدقة (5) فاضل النفقة» وتحته 
قولان: فاضل نفقة شهرء أو نفقة يوم فكانت أربعة» وإذا حمل هذان على 
احتلاف حالة الإنسان» فإن كان ذا مال ل ر کو ف 
يوم كما فعل في "الفتح""© بقيت ثلاثة. 


بن 


)١(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» 2357/8/١١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤‏ /۲۲۷-۲۲۹. 

وماق 1 ا ابس ا اماد كه اه و .فى قول اک کا 
وقال فى لر وم ارهن ان ب أذ« بالات الد كر الا فاد .على 
الزن واأرجح القاتي اهن 'قلك مر في "رسب الف أن الأضة الج قر 
الدليل؛ فحيث كان الثالث هو الأوجه -أي: الأظهر من حيث التوجيه 
والاستدلال- كان هو الأرحح وإن صرّح بالفتوى على غيره» ولذا قال الزيلعي: 
قالوا: الفتوى على الأول» بصيغة (قالوا) للتبري» وكذا قال في "الفتح": وهذا 
يجب أن يعول عليه في الفتوى» أي: على الثالث. والكمال صاحب "الفتح" من 
أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد» كما قدّمناه في نكاح الرقيق» وقد نقل كلامه 
الاو ال قاسم» وكذا صاحب "النهر"» والمقدسي» والشرنبلالي» وأقرو 
عليه» ويكفي أيضا ميل الإمام السرَحسي إليهء وقول "التحفة" و"البدائع": إل 


۵ 





www.dawateislamıI.net 





العالى7؟: وهو اعقبان اا رمات اا ١97‏ 
مطلب: صاحب "الفتح" ابن الهمام من أهل الاجتهاد 

[:0؟7] قوله: وجب التعويل عليه» فكان هو المعتمد: 

أقول: لكن بقي فيه على ما قرّرئُم إشكال» فإن الأوجه في قول 
الزيلعي”"» والأرفق في فرل "اللجية!0 هر وول EN a‏ 
لآو وا واي مال الها حي اراو اکال جو د في 
TET‏ لكن من اعتبر الفاضل اليومي في الكسوب ليت 
شعري! كيف لا يعتبر الفاضل الشهري في ذي المال!» وكيف يسو غ له أن 
يحيل فيه على ملك النصابء فإلّه تحكم لا دليل عليه!. فالذي يقع عندي أن 
ترجيحات الزيلعيّ وصاحب "التحفة" والسرّحسي كلها واردة موردا واحدا 
وه اقول ساد على باق كر فى ت بوي ای ن قال 


الأرفق» فحيث كان هو الأو جه والأرفق واعتمده المتأخرون وجب التعويل عليه 
فكان هو المعتمد. 

00 3 الاد كتاب الطلاق» باب النفقةع “TAN ٠‏ تحت قول ل ورحح 
ال 

)۲( د المجعار : كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب صاحب 'الفتح" ابن الهمام من 
أهل الاحتهاد 419/٠١‏ تحت قول "الدر": ورسّح الزيلعي. 

(۳) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠٠١۰/۳‏ 

6 0 الفقهاء ؛ کات النكاح» باب النفقات» ره ١‏ 

(5) "المبسوط"» كتاب التكاح» باب نفقة ذوي الأرحام» .۲٠٠/۳‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ۲۲۷-۲۲۹/۲. 
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(مال المتّرّحسي إلى قول محمّد في الكّسْب) اه. وصرّح في آحر الكلام 
باعتبار الصاب فى غر الكشرب والفاضل من النفقة فى الكسوب: كما 
أسمعناك كلامه» وهذا نص صريح فيما قرر العلامة الشامي» فالله تعالى أعلم» 
ماذا حمل الكمال على هذه التفرقة فاعتبر في المحترف الفاضل اليومي ولم يعتبر 
في غيره الفاضل الشهري بل أوحب أن يفضل قدر نصاب» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرّم 


[1ه؟-] قوله: © وفيما علقناه عليه" : قد اتی بكل ما فيه مۇخرا۔ ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) تجب أيضاً (لكل ذي رحم مَحرّمْ صغير أو أنثى) مطلقا 
(ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزا) عن 
الكسب (بنحو زمانة) كعَمى وعته وفلج. 

[وهنا اعتراضات وحوابات ذكرها العلامة المحشى ثم قال:] وبسط ذلك في "البحر" 
ا ا 

(۲) رد المحتار » كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من 


الرحم المحرم» »545/١٠١‏ تحت قول "الدر": وتجب أيضا... إلخ. 
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[ ١ه‏ جم] قوله: ° الفلا 7 : وار ج 
مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 


ع 


أو بطلو ع الشمس سبق قلم E‏ 


4 قوله: فرع وك "الأشباه":‎ [rror| 


)١(‏ في المتن والشرح: (اليمين) لغة: القوة» وشرعا: (عبارة عن عقد قوي به عزم 
الحالف على الفعل أو الترك) فدخل التعليق فإنّه يمين شرعا إلا في حمس مذكورة 
في "الأشباه". 
فى ر السار قال ئى "ال قي باب الل زه الس في الأصل القوة؛وسنيت 
إحدى اليدين باليمين لزيادة قوّتها على الأخرى» وسمى الحلف بال تعالى يمينا لإفادته 
القوّة على المحلوف عليه من الفعل والترك» ولا شك أن تعليق المكروه للنفس على 
أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل 
عليه كاف هة هو ,لقف آنا أن أصل المادّة بمعنى ل € استعملت في اللغة 
لمَعان أخخر لوجود المعتى الأصلى قبا انفلك "ركاف نالحد eg Sa‏ 
على الكافر بالله تعالى» و كافر التّعمة» وعلى الليل» وعلى القلاح. 
تا کات ااا 0 ۹۴ قحف قرول د لغةة اة 
(*) في "رد المحتار": (قوله: مذكورة في "الأشباه") عبارته: حلف لا يحلف حنث 
بالعليق إلا فى سبائل ات يعلى بأفعال اريه أن على بء الجر ف ران 
اقرا اط أو ل .إن اديت إل كنا وا .سد وان عجرت قاف 
رقيق» أو: إن حضت حَيضة أو عشرين حيضة» أو بطلوع الشمس» كما في 
"الجامع" اه. قول "الأشباه": (أو بطلوع الشمس) سبق قلم» والصواب إسقاطه أو 


2 


أن يقول: لا بطلو ع الشمسء فافهم. ملتقطا. 





www.dawateislamıI.net 








١ 5‏ 0 3 2 و ۲ ن 
ولات رحم الله الشارح الفاضل ا (في خمس) لا (ست). 
[وهجم] قوله: (T)‏ ففي ل 
ومثله فى "القهستاني"“ من "الخانية" بالألفاظ الفارسية: (فلو حلفه 


وقال: قل: بابزد» فقال: بابزد» ثم قال: كه مروز ادینه بيابى فقال: كه مروز أدينه 


فلم ا قالوا: لا حنث عليه) اه. 


000 "رذ امار كتاب الأنمان» مط خافن ال لف تت بالتغليق إلا في 
ا تخت فول" الدر" > مد کور في "الأشياة . 

؟) انظر 'الدر > كاب الأيماته 1/11 

(0) في "رد المحتار": ويشترط أيضا عدم الفاصل من سكوت ونحوه؛ ففي "البزازية": 
أحَذه الوالي وقال: قل: بالله فقال مثله» ثم قال: لتَأَتِينَ يوم الجمعة فقال الرحل 
مثله فلم يأت لا يحتث؛ لأنه بالحكاية والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى 
وحلفه اه. 

© "وذ التحتار" كاب الاعات 4529/11 تت قرول الفر :شرا اشا 
والتكليف. 

() "جامع الرموز“ کات لاان 

(7) بفتح الباء وكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الزاء وسكون الدال اسم فارسي له 
تعالى (فقال) المحمول (بإيزه ثم قال) عطف على قال الأول بتقدير قل أي: ثم 
قال: قل (كه مروزآدينه بيابي) الأولى بيايم لأنه حكاية قول المحمول ومن لسانه 
(فقال) المحمول (كه مروزآدينهبيايم) حاصله: أنه حلف بالله لأتين يوم الجمعة. 


[غواص البحرين في ميزان الشرحين"» 570/١‏ (هامش "جامع الرموز)] 
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فلت: و فيه فاا زائدة على ما في الألفاظ العربيّة لمكان زيادة الكاف 
في جواب القسم المقتضية لكونه جزء جملة لا جملة مستقلة ومع ذلك عد 
السّكوت فاصلاء قال القهستاني”©: (وكذا في "الخلاصة" و"الكبرى" 
و المحيط بلا (قالوا)» وفيه ينشعب كثير من المسائل) اه. ١١‏ 

[هه؟*] قوله: مثله": 

أقول: أفاد أن الفعل المجرد المؤ كد باللام والنون لا يكون 56 ا 
ونصّ فيه في "الهندية"" عن "السّراج": رلو قال: لا إله إلا الله لأفعلنٌ كذا 
لش ن إلا آنا ی اا كذ للك ا ا لافار ا 
وإن زعمت النحاة فيه تقدير القسّم. ١١‏ 

[-ه؟*] قوله: 7 عهد: 


سنذكر نظيره صه2”8» وانظر ما إذا قال: أحلف بالله ورسوله لا أفعل 


© حامع الرموز'“ كنات الأبيان) e‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2577/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

ؤم "الهندية"+ کناب الأيمان» الباب الثانى فيما يكون يمينا وما لا يكون يميناء ؟/5:6, 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي "الصيرفية": لو قال: علي عهد الله وعهد الرسول لا أفعل 
كذا لا يصح؛ لأن عهد الرسول صار فاصلا اه أي: لأنه ليس قسّما بخلاف: 
عهد الله. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2557/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 


(5) انظر المقولة |۳۳۲۷[ قوله: لعدم العرف. 
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كذاء أو سوگد بخداوبیت الحر|م که کرد إبرحكام نکرد ر هل يجعل فاصلا؟. ١١‏ 

الإفعم ]| قولده كله أ ا مل كان اد فال لویل 

مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى 

[ه؟*] قوله: ”" وهو تعلیق: 

مثله في "الكافي"“ حيث قال: (اليمين بغير الله تعالى مشروعٌ وهو 
تعليق الجزاء بالشرط)» 0 111 ل قل اله تقال وه د 
تعض .وفك انه الملبناع زا نكرو لات يخم رنها' الرنقة خصوضا فى 
وفاقاء ناد "تعدا 0 aE‏ بال تال قوير MIEN‏ 


)١(‏ أي: أحلف بالله وبيت الحرام لا أفعل كذا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۲۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إلخ) قال الزيلعي: 
واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين 
وضعاء وإِنْما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معتّى اليمين بالله تعالى وهو الحمل 
أو المنع. واليمين بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره» واليمين بغيره 
كريد جد ابعش لازي ری اروا رغد اين ارهد الها ينيل پیا 
الوثيقة لا سيّما في زمانناء وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى 
لا على وجه الوثيقة» كقولهم: وأبيك» ولعَمري اه. 

۲۲۲/۱۱ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله... إلخ.‎ 

و4" الكافي 4 كنات EE‏ 


(5) المرجع السابق» ص؛ .١5‏ 
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الرثيقة بالطلاق وغيره) اه ملخخصا. ثم قال”: (وركن اليمين بالله تعالى 
ذكر اسم الله تعالى أو صفته» وبغيره ذكرٌ شرط صالح وجزاء صالح). 

وهكذا فسّر في "الحانية"7 فقال: (اليمين ا 7 شرط صالح 
وجزاء صالح يحلف به)» قال: (وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم 
المحلوف به). ١۲‏ 


[ده؟*] قوله: '' فإنّه یکره : 
وقد عرض للعلامة عمر بن نجيم' ' ظنّ أن الأكثرين على تجويز الحلف 


TOE SNN O) 

5 کاب ااا 

ES‏ النمين يقيرة تفال قار ايحص يها ثيقة؛ أي: اشاق الخصم 
ق الال اسل بال والعتاق مما ليس فيه حرف القسْمء تار 
لا يحصل مثل: وآبيك» ولعَمّري؛ فإنّه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به 
الرقفد و ا ا و و ی لله لقا ررقي كاه حالف 
فليحلف بالله تعالى))... إلخ- محمول عند الأكترين على غير التعليق؟ فإله يكره 
ثفاقاً لما فيه من مشاركة المقسّم به لله تعالى في التعظيم. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 777/١١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف 
كع الله تعالى؟... إلخ. 

(ه) هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري 
(ته١٠٠١ه)ء‏ فقيه حنفي. له: "النهر الفائق"» "إحابة السائل باحتصار أنفع 
الوسائل » كلاهما في الفقه. ("معجم المۇلفین"» ؟/١هد‏ "الأعلام"» 19/6). 
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شرم اتقالى E O‏ نامقل عق BN AN‏ 
ريه ا 


[۳۲۹۰] قوله: 29 فلا يكره©): 

أقول: أي: من جهة كونه 1 بغيره سبحانه وتعالى وإن كان الحلف 
اا اوعدا عدر ا 

]۳۲٠١[‏ قوله: ”° المخجار7"): 


O)‏ الجومتار "و OE E‏ يع aS‏ "افر 1 رولف 

(۲) انظر المقولة [۳۲٠۹۹|‏ قوله: هذا غفلة. 

واف "رذ لار اما اقام تال به كا و الو والليل فار إله 
محقطر ووذ E E A‏ وأمًا التعليق 
فليس فيه تعظيم بل فيه الحَمْل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو 
ظاهر ما ذكرناه. 

"50 عار" ا كانيا الأنياة ‏ 05 ل در وهل بكر الكل 
بين الله ای ارين إل 

)٥(‏ العلل ارد المحفار" كاب لاان 815171 تحت قول "لذ" مذكورة في 
'الاشياة , 

(59) في "رد المحتار": (قوله: وكذا: واسم الم في "البحر" عن "الفتح": قال: بسم الله 
لأتعلة المعسارة لبس د لعدم لار رفا فنا او أن عارع دار 
تعارّفوه فيقولون: واسم الله اقم أل لكو ين لمن تعارفه مثلهم لا لهم. 

(/ق"رة الميحارك كاب الأسمان 4۳٤١‏ تحت قول "الدر" ودا اسيا 
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مثله في "جواهر الأحلاطي"“ حيث قال: (والمختار أنه لا يكون 
بین اھ ود كز قي 0 قبله بورقة: (أن المنقول أنه ليس بيمين). 

أقول: أي أن ينوي؛ لاله المتقولة فاته د في "الا 
عن ريد" عن محمّد: (أن في سبحان الله ينوي). 

ثم قال: (وكذا لو قال: بسم الله)» ثم ذكر رواية "المنتقى"؛ ثم قال: 
(فليتأمل عند الفتوى) اه. 

٤‏ رأيت في "الخانية" قال: رلو قال: بسم الله لا أفعل كذا يكون 
می ذكره في قارا مرن يفطت سف ول بات علدا 

وف "الب عن "العتابية": ("بسم الله لا أفعل كذا" في المختار أنه 
EAE‏ لامي "افيد دورق قال" 


on E lly 


)١(‏ "جواهر الأخلاطي", كتاب الأيمان» صلاه. 

(۲) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما یکون يمينا وما لا يكون یمیناء 4/4 80. 
(۳) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» 7/7؟١.‏ 

(5) "الحانية") كتاب الأيمان» 7/5/1. 

)٥(‏ المرحع السابق» ص۲۸۷. 

(19) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأول» .٥ ١/۲‏ 

)۷( المرحع الساية: 

(۸) "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» .٠١١/۲‏ 
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E E ENN‏ باسم ال باسم الله ليش ب وهه 
1 س ل كنا "|| : 0 ۲ ات E‏ 

(O) ott ن‎ : (OM 1 e َك‎ 
١١ و"الغيائية"”'؟ بلفظ: (المختار).‎ 


اعم ]فال أ "الب" كد عه يح 


أقول: العندية تؤذن عن المذهب» وقد نص في "القت ٠"‏ عن 


"المنتقى": (أنّه رواية ابن رست عن محمّد). ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والقسّم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو تصبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك» وكذا: واسم الله كحَلف النصارى» وكذا: باسم الله لأفعل كذا 
عند محمد» ورححه في 'البحر'“ بخلاف بل بكسر اللام» كي اليا 
وقصد اليمين. 

TOE O 

(*) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .٠٠۲/١‏ 

(54) "البحر"» كتاب الأيمان» 47/5/14 . 

Tov‘ 5 االفتح » كتاب الأيمان»؛ باب ما يكون 5 وما لا يكون‎ )٥( 

() "الغياثية"» كتاب الأيمان» ص۸۷. 

E OS "اندر"‎ 1/5 

(۸) "الفتح" aE‏ سانب :ها نكو ف ينوا نويه لبك تاسيف RoE‏ 

(9) هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (ت١١1ه).‏ من تصانيفه: "النوادر" في 
الفقه» كتبها عن محمد. ("الفوائد البهية"» ص٤ ١‏ "الجواهر المضية"» .)۳۸-۳۷/١‏ 
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[4؟*] قوله: 7 والعرف7): 
أقول: اسم الله ليس باسم اللّه. ١١‏ 


| ؟م]| قال: 0 5 "الدو": (وباسم من E‏ 


ر لفقل دال على a Dt‏ اھ فسا 

ومثله في "ذخيرة العقبّى"“ عن "العناية" بلفظ: (أن المراد بالاسه 
هاهنا... إلخ). 

قال اا (فالله اسم على رأي) اھ. ا عند من قال: إنه في 

ا ا اة غل ١‏ 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ورجححه في ا حف ل اکر أن اسم الله" 
یمین كما جزم به في "البدائع" معلل پان الاسم والمسمى واحد عند أهل 
السنّة والجماعة فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات» كأنه قال: بالله اهء والعرف 
لا اعتبار به في الأسماء اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 57/١1١‏ ۲» تحت قول "الدر": ورجّحه في "البحر". 

() في المتن والشرح: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه) ولو مشتركاً تعورف 
الحلف به أو لا على المذهب» (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم 
الدين والطالب الغالب. ملتقطاً. 

40" لر کا ا 20/11 1 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .5617/١‏ 

55 "دخيرة الق كاب ااا ا 


1/1 "جامع الرشور» كان لااك‎ (Y) 
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۲ ن‎ ١ 5 

[017] قوله: 2 والرحمن : 

والقيوم والررّاق والصّمّد وذي الجلال والإكرام وبديع السّموات 
والأرقية وضين للقي ١‏ 


[71؟8] قوله: رده الريلعي”": 

قآل قي "مسي لار كن ال رن هله الأسماء وا كانت 
تطلق على لی لک تمدن الال راد بدّلالة القسّم؛ إذ القسّم بغير الله 
تعالى لا يجوزء فكان الظاهر آنه أراد به اسم هتقان حا كاه على 
OT OE EE TT‏ انه وق ما ماه 


كلامه فيصدق فيما بينه وبين ربه كذا في "البدائع"). ١١‏ 


)١(‏ في الحاشية : (قوله: ولو مشتركا... إلخ) ول كل اسم لا يسمى به غيره 
ا كالبو فين فين م وما يسمى به غيره -كالحليم والعليم- فإن أراد 
اليمين كان يمينا وإلا لاء ورجّحه بعضهم باه حيث كان مستعمّلا لغيره تعالى 
أيضا لم تتعيّن إرادة أحدهما إلا بالنيّة» وردّه الزيلعي: بأن دلالة القسم معيّنة لإرادة 
اليمين؛ إذ القِسّم بغيره تعالى لا يجوزء نعم إذا نوى غيره صِدّق؛ لأنه نوى محتمل 
كلامه» وأنت خبيرٌ بأن هذا مناف لما قدّمه: من أن العامة يجوزون الحلف بغير 
لله تعالى» "نهر". أقول: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع» فإن الذي جوزه العامة 
ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه. 

© د الجا : کات الأيمان» NEIN‏ تحت قول الكو ولو کے لخ. 

6 'مجمع الأنهن": كنات الأيمان: 3۸/۲ 
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لد بع] قوله: دق ٠‏ ای دان کما یا :كلو قك يمينا وأثم 


يما e‏ مي 
عم 


1 


دكان الل شوب ال ا 
[5؟"] قوله: هذا غفلة": 
أقول: وقد وقع مثله في "الفتاوى الخيرية"“ حيث سثل: 
في مقسم على الذي يدعوه 2 لأحل فعل أو لما يتلوه 
ك بالنبِي أقسم عليك تفعل وبفلان قل: كذا لا تفعل 


وبعد من يقسم بغير الصمد فقيل: مكروه لما في السند 
وفيححصل : لا وأنه المعتمد قالوه حتى فيه لا يشدد 


والنهي محمول على من لم يكن مقصوهه التوفيق فافهم واستبن. 


rrv.|‏ قوله: 0 ال 


)1١‏ "ننه" OEE‏ عاق تحت قل N‏ ستكر كاز إلخ. 

0195 انر الدر كاي ٠ساف 6/١١‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٤۳/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: ولو 

6 "الشيريةع کات الأيمان» .Ar/1‏ 

() "رد المحتار": کتاب الأيمان» 45/11 28 تحت قول "الدر": ولو مكتركا... إلخ. 

(5) انظر "رڈ المحتار"» كتاب الأيمان» ۲۲۳-۲۲۲/۱۱» تحت قول "الدر": وهل 
يكره الحلف بغير الله تعالى؟. 
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[۳۲۷۱] قوله: ‏ وبه اندفع 

أقول: في الاندفاع نظ ن معتى عدم الافتقار في الأسماء إلى النية: 
يكون يمينا مع عدم الت لا أنه يصير حلفا مع نيّة العد» أما e‏ 
آنه يدين ديانة في الأسماء ل کاو وإن لم يكن E‏ 
الخالق ومخلوقه عرّ جلاله فلا شك أنه يطلق على السورة» أحرج هقی ذ في 
"شعب الإيمان"“ بسند حسن عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لكل شيء عُروسٌُ وعروس القرآن الرحمن))» 
فإذا نوی محتمّل كلامه فلم لا يصِدّق” فيما بينه وبين ريّه!. ١١‏ 

[۳۲۷۲] قوله: ما في "الولوالجية"0): 

قلت: وهو بعينه في "الخحلاصة"“. ٠۲‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: -كما في "البحر"-: أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف 
على النيّة ولا على العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصحيح» قال: وبه 
الاق ها فى لرل اة دين اله لو قال وال حمن :لا اقل إن أراد ية السوره 
NEO aS‏ العا د كوف يمينا اند 
لأن هذا التفصيل (في الرحمن) قول بشر المَريسي. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» ۲٤۳/۱١‏ تحت قول "الدر”: ولو مشتركا... إلخ. 

(؟) أخحرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ٤۹ ٤(‏ ۲)» باب في تعظيم القرآن» ٤۹٠/۲‏ . 

إلا أن ا A‏ 005 

5 أرةا انهه ل کات 1 ماعن ل ا و و .. إلخ. 


() ا کات الأيمان» الفصل الثاني, الحنين 5 2/۲ 
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[557] قوله: بشر المّريسي”"©: 
أقول : بل هو روايته نص عليه في ال لا وأفاد اعتماده بالاقتصار 
اخ ل وار اند يووة ا 


روم ا يمينا اف ا 


يوه ]قال ان الور 7 أو اذ على E‏ 


ولو لم يكن صريحا نحو: بك لأفعلن كما في "الاحتيار" وغيره. ٠١‏ 
ا ا 


O)‏ الوهار" "كناب اذووان 4435 اجيف فون الدر الو ملك كاب إلخ. 

وكام "العانية" كانت الأبمنات NA ١‏ 

(۳) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي المريسي» فقيه» 
متكلم خا الفقه عن ا يوسف وروی عنه حماد بن سلمة» (ت۲۱۸ه). من 
تصانيفه: "التوحيد"» "المعرفة"» "الإرجاء"» "كتاب الحجج" في الفقه» "الرّد على 
الخوارج . 
("معجم المؤلفين"» »57177/١‏ "الجواهر المضية"» ١٦٤/١‏ "هدية العارفين", .)517/١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو نصبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحَلف التصارى» وكذا باسم الله لأفعل كذا عند 
يحنت وعد فى "الجر" يخللانه له وكير N‏ كفن الياء. بوقصد 
ليمين (وباسم من أسمائه) ولو مشت ركا عورف الحلف به أو لآ على المذهب. 

"دكاتي لأساف N‏ 


(19) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .107/١‏ 
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[rr]‏ « كر فى االو الا Ea‏ في الع لا 
[۲۷] قوله: أنه يلرم : من يجعله يمينا بناء على العُرف. ٠۲‏ 
[۳۲۷۷] قوله: بأن المراد أنه20: أي: صاحب "الذحيرة". ١١‏ 
[rv]‏ 


۸| قوله: الحلف ا لی ای م على ارف 


بناء حتى يلزم أحد الأمرين. 1۲ 


Irrv+|‏ فوله: 3 فهو يمين SEKE RSE‏ لان ا و لال ا لا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارّف أهل "بغداد" 
كذا في "الذخيرة I OE‏ "الفتح": آنه يلزم إِمّا اعتبار العرف 
نينا الى ونع مق اا إن الاب لم سي ر يل اا فى د 
تعالى: واه غَايِبٌ عَقْ آمُره» [يوسف: ١۲]ء‏ وإمّا كونه بناء على القول المفصّل 
في الأسماء اه» أي: من آنه تعتبر النية والعرف في الاسم المشترّك كما مرء 
واخا يقي" البيسر لجان الجراة ال معدها سكي يكوه نييا احور أن اهل ايعاد" 
غارفا الحلف ها اك 


)۲( ك -000 55 الها TE‏ و ل : و الطالب اة 


لمع کتاب الأيمان» باب ما يكون يميا وما لا يكون يميناء 4/4 ه. 


)<( ال 


(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 44/١١‏ 25 تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 
)٦(‏ المرجع السابق. 
(۷) المرجع السابق. 


لاقي الا اا ى ار باد اراد أله عا حك بكرت مها ار 
أن اها ا ا الحلف بها اه. قلت: ينافيه قوله في "مختارات النوازل": 


فهو يمين اانا م حون ار يه ل لط 
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لتعارف”©: فَإِنّه صريح في البناء. ١١‏ 

|۲۸۰[ قوله: جعل العا ف : 

أقول: ومثله في ا ع ا 
عر یاعدا ا نالب ارد ی 


| قول ا بد له هن د 


أقول: تندفع هذه الحاجة بتعارف الناس إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» 
وهو غير تعارّفهم الحلف به وإِنّما الكلام فيه فافهم. ١١‏ 
]۳۲۸١[‏ قوله: بعد ورقة"©: أي: في الشرح ‏ أمّا في الحاشية فبعد 


e 


عمّا قاله في "الفتح ٠"‏ وأيضا عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بذ له هن 
قرينة تُعيّن كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع 
إطلاقه عليه تعالى» وهو وإن کان برغ کک وعدا ی بن ابال بل 
E SR ê‏ اللي التاى الس a‏ 
لا يقسم بالأوّل بدون هذه الصفة» ومثله الآحر الذي ليس بعده شىء» فافهم. وما 
وقع في البحر من عطف الغالب بالواو فهو حلاف الموحود في الولوالجية 
و 'الذحيرة' وغيرهما. 

(0 "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 44/1١‏ 5» تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

)۲( المرحع الاق 

(۳) "الحانية"» كتاب الأیمان» ۲۸۸/۱. 

رد الما كناب العاف ٤ ١‏ ۶ تك قرل الفر": والطالب الغالب. 

(ه) المرجع السابق» ص١٤‏ ۲» تحت قول "الدر": كما سيجيء. 

(1) انظر "الد" كتاب الأيمان» ۲۷۲/۱۱. 
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ابعر خي ارف يا 

ed ASÎ 

أقول: وهو أحسن من قول القهستاني: (هي عرفا مصدر ممكن 
الاشتقاق) اه؛ لعدم شموله الوحه واليد والعين على قول ال إنها 
صفات لله سبحانه وتعالى» وكذا لا يشمل مثل لک و اروت 
الكت و او ج متاق ا ق اا 


بالصفة هاهنا المصادر التى تحصل عن وصف الله عا اسا فاعلها)؛ لعدم 
شموله مثل: المحمودية والمعبودية والألوهية. ١١‏ 
]۳۲۸٤[‏ قوله: نحو: العَظيه”': 


01 انق "رذ البمطا "و کات ا ۷ عت قرول لر و الله 

(؟) في المتن: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو 
ان داه عاي مادا 

في "رد المحتار": (قوله: أو بصفة... إلخ) المراد بها اسم المعتى الذي لا وا ان 
ولا يحمل عليها بِهُوَ هُوه كالعرّة والكبرياء والعَظمة» بخلاف نحو: العظيم. 
وتتقيّد بكون الحلف بها متعار فا برا انك صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ "ما 
وراء النهر" ولمشايخ "العراق" تفصيل آخر وهو: أن الحلف بصفات الذات يمين 
لا بصفات الفعل» وظاهره: أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه» چ لم 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 45/١١‏ 25 تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

.٠٥۳/١ "جامع الرموز"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

و "ذغيرة العقي ' كاب الأبمان »ه19 


(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2545/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





لسن الاعف بو قو ا ا ا 


|۲۸| قوله: 0 كانت... إل : 

سات اله ات ال كه ر > وق اه ا 
ا ن 2 وفك أطلق اا وا رر 

ومثله في "الوقاية"“ إذ قال: (القسّم بصفة يحلف بها من صفاته) ومثل 
بالكبرياء وغيرهاء ثم قال: إلا بصفة لا يحلف بها من صفاته عرفاً) اھ. 

وأقرّه الصدر وتبعه في "نقايته” » وبهذا الإطلاق نص في "الهداية"” ٠‏ 


2 1 ٤ ونقل‎ E و"الكافي‎ 


"20 مر "الكفاية" بعك .53 ذهب 
ول نانظر رد المكناز”" كاب الأيمان 145/51 جت رل الدر روادق الجر 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2555/1١1١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 
(*) انظر "رد المحتار"»كتاب الأيمان» 2554/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ 
)٤(‏ المرحع السابق» صاةع ۲» تحت قول "الدر”": فيدور مع العرف 

)٥(‏ المرحع السابق» صاة” 25 تحت قول "الدر": 14 الشمني: الأصح لا. 

(") المرجع السابق» ص 2774 تحت قول "الدر": وحق الله. 

(۷) المرجع السابق» صل"77» تحت قول ل لعدم التعارف. 

(۸) المرحع السابق» ص۸١۲»‏ تحت قول الدر : لعدم العرف. 

وفع" الوقاية "ل كنات انه ان وجروب الكفارة بال ماس بوتوي 

.5614-567/١ "النقاية"» كتاب الأيمان»‎ ١ ٠( 

SNM E ua SCONE EOS 
1۹0/7 1ع" کا کاب الاعات باب ما پکرن با وما لا بکرن با‎ 
E E ANS "مستخلص الحقائق 2 کا‎ )١9 
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ع 


العراقين: (أن الأصح احتیار مشايخ "ايزا الي "1 أن الايفاك 55 على العراف 
والعادة» فإذا ا بصفة من صفات الله التي يحلف 0 يكون ا اه. 

وعليه مشى في "الملتقى”" وعلله في "شرحه المجمع"" بمثل ما في 
E‏ عون الف 21 قال: (ولهذا احتار المصئف هذا فقال: يحلف بها 
عرفا وهو الأصح كما في أكثر المعتبرات) اه. 

و ا راص أن اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو 
باعتا نا كان متعارفا كان یمینا)» ثم مثل بالكبرياء وغيرها. ۱۲ 

|۳۲۸۹[ قوله: ا a‏ ا تفصيل غير هذاء لا أنهم يفصلون 
مع هذا تفصيلاً آخر. ١١‏ 


١١ اسم بصفة الذات.‎ ETT E LE أ‎ AA 


.۲۱۹-۲۹۸/۲ "الملتقی"» كتاب الأیمان»‎ 0١١ 

(۲) "مجمع الأنهر"» كتاب الأیمان» ۲۹۹-۲۹۸/۲. 

SOS e aE وف "لكات‎ 

.٠٠٠١/۲ "الخحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 45/١١‏ 25 تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (أو بصفة من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدهاء 
(كعرّة الله وحلاله وكبريائه). وملكوته وجبّروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل 
وفك يها E‏ فيه “قاد لجان حتف سان E‏ 
تُعورف الحلف به فيمين» وما لا فلا. 


00 "الدر", كتاب الأيمان» 27/1١١‏ ؟. 
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] :قال ايب لكر در "قال فى لا اد 
أكثرها: (نوى اليمين أو لم ينو يكون يمينا). ١١‏ 


[۳۲۸۹] قال: أي: "الدر": أو صفة فعل يوصف... إلخ: اسم بصفة الفعل. 


[۳۲۹۰] قال: أي: لكر فين ع 

أي: في عرف العرّب كما في "شرح الطحاوي"؛ لذا لم يعرّج عليه 
"الهداية"؛ و"الفتح". و"الدر" اه "قهستاني" . 

أقول: معلوم أن الأيمان إِنْما تبتى على عرف الحالف» فالقيد في كلام 
شارح الطحاوي خرج وفاقا لا احتراز وقد أوهم القهستاني ومحشوه 
وغيرهم» فتبصر. ١7‏ 

6+4 ]قال أن "الدر"#“الحلفبى لك" :من الضفات: ٠١‏ 

[۳۲۹۲] قوله: لا ينعقد القسّم بغيره تعالى» أي: غير أسمائه": 


كقوله: هو يهودي إن فعل كذا. ١١‏ 


ال 


(1) "الدر"؛ كتاب الأيماث: 41/11 ؟. 
9 "الخانية"؛ كاب الأيمان: ؟/351: 
"ادرو ايك اليا 3011 1 
)٤(‏ "الدر", كتاب الأيمان» 217/1١1١‏ ؟. 
(ه) "جامع الرموز" كتاب الأيمان» 5/١‏ 58. 


0 الف" كنات عا 4۷ 


6 "رذ البجمار "كنات الات 04/1١‏ تحت قرول" الدر ا لا يقس غر الله 
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مطلبٌ في القرْآن 
[۳۲۹۳] قوله: 27 لا في غيرها”): 
أقول: قال في "الهداية"”©: (اليمين بالله تعالى أو بصفاته التي يُحلّف بها 
U‏ كعزة الله تعالى وجلاله وكبريائه؛ لأن الحلف اعات له ات 


وأنت تعلم أن الكبرياء من صفاته سبحانه وتعالى المختصة به لا يجوز إطلاقه في 


لبرناقها رول لعفت ا عر طير نس E‏ يبنا رايهنا ف 


)١(‏ في "رد المحتار": ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفاء كالنبيٌ والكعبة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ((من كان منكم حالفا فليحلف يله أن لد )بو كذ إذ سول 
بالقرآن؛ لأنّه غير متعارّف اه. فقوله: (وكذا) يفيد أنه ليس من قسم الحلف بغير الله 
تعالى» بل هو من قسم الصّفات» ولذا علله: بأنّه غير متعارّف» ولو كان من القسم 
الأول -كما هو المتبادر من كلام المصئّف والقدوري- لكانت العلة فيه النهي 
المذكور أو غيره؛ لأن التعارف إِنّما يعتبر في الصّفات المشتركة لا في غيرها. 

(؟) "رد المحتار"» مطلب في القرآن» 2754/8/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ 

099 "الهداية"» كتاب الأيمان» باب ما يكون 58 وما لا يكون 8 "١/١‏ ملخيصا. 

)٤(‏ في الشرح: وقال العيني: وعند ي أن الاش و لامها اف ونان وعند 
الثلاثة: المصحف والقران و كلام ا ر ا 

في "رد المحتار": (قوله: وقال العيني... إلخ) عبارته: وعندي: لو حلف بالمُصحف» أو 
وضع يده عليه وقال: ولعو هذا فهو یمین » ولا 'سيما في هذا الرّمان الى ا 
فيه الأيمان الفاجرة 10 العوام في الحلف E.‏ اه وأقرّه في "النهر"» وفيه نظر 
تالجروراة E‏ لله تعالى حتّى يعتبر فيه العرف وإلا لكان الحلف بالنبي 
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"النهر"7؟: و"مجمع الأنهر"". ١١‏ 

[ه؟م] قوله: ولا لكان20: 

أقول: نقل القهستاني”؟؟ في تعليل عدم كون الحلف بالنبيّ والمُْصحّف 
والشرائع والتعاةا نك ولك ل وو لكيه حلفا رف عن "شرح الطحاري كران 


بن 


تلك لأن ارت ها تا رفوه یس د 


فهذا يويد ما قاله العيني”" وأقرّه "النهر" » لکن قدّم”' قبله تحت قوله: 
(أو بصفة يحلف بها): (أي: يحلف العرب بتلك الصفة بلا ورود تھی احترازا 
عمًا يحلفون بها من نحو الآباء والأبناءء فَإنّه قد نهى الشريعة عنه) اه. 

تداك أن الا يقير اشع الى ايكون حلفا تورث رو اهنا 
التقييد بعدم ورود النهي» ا بالآباء والأبناء غير واقعين في كلامه في 
مایا کے رکا فى مات جات ران رل وڈ ای عن کی من 


والكعبة د لأنه متعارّف» و كذا: بحياة رأسك ونحوه ولم يقل به أحد» على أن قول 
الحالف: وا شعو كنا ران عم 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» 2549/١١‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
(۲) "مجمع الأنهر": كتاب الأيمان» 77/7. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2549/١١‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
2 "جامع امور كاب الأيمان 6:2/1, 

(5) "رمز الحقائق"» كتاب الأيمان» ١5/١‏ 5. 

وم" لر کات الايمانة 55 


(Y)‏ "جامع الرموز'“ كتاب لأا ا/1. 
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صفاته! فلا حاجة إلى التقيبد» ثم الأب والابن ليسا من الصّفات في شىء 


فلا معنى 0 المحترز عنه بهما. ١١‏ 

[3+-] قوله: وحق الله ليس بيمين كما یاتی :ح۸ : 

[۳۲۹۷] قال: أي: "الدر": وقال العيني: وعندي أن السك وعزاه 
في "مجمع الأنه ر“ ل"الفتح" وهو وهي فإن في "لفت" بلفظ: (القرآن).؟١‏ 


[مومم] قوله: )06 ال ا وعليه اقتصر في الا e‏ 
مطلب: نتعدد الكفارة لتعدد اليمين 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٤۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
89) انظ "رذ السار كاب الأعات ١8‏ ۷-0۴ تحت قول الد وخی الله: 
85 الدر هة كاب الأيمانة 6/١١‏ 

.۲۷۰/۲ "مجمع الأنهر"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

. ۰٦/٤ 'الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما يكون وما لا يكون يميناء»‎ )٥( 

(5) في الشرح: ولو كرّر البراءة فأيمان بعددهاء وبّريء من الله وبريء من رسوله 
يمينان. وفي "رد المحتار": (قوله: يمينان) أي: لتكرر البراءة مرتين» أما لو قال: 
بريء من الله ورسوله فقيل: يمينان» وصحّح في "الذحيرة" و"المجتبى" الأوّل. 

ونم NS‏ كناب اللساتم 11 SEO‏ اندر "اكات 

(8) "الحانية", كتاب الأيمان» ۲۸۷/۱. 

99) في "رد المحتار": (قوله: وتتعدد الكفارة لتعدّد اليمين) وفي "لاف كبارات 
الأيمان إذا كثرت تداحلت» ويخرج اا الواحدة عن غُهدة الجميع» وقال 
شهاب الأئمّة: هذا قول محمد. قال صاحب "الأصل": هو المختار عندي اه. 


مقدسى» ومثله في 'القهستاني عن المنية . 
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1 5 ا الى 07 E‏ ا 

القهستاني a‏ في ا المتار E E:‏ كفارة اليمين لم تتداحل 
بالإجماع, ال ا وت ا الكدارقع الكو فى ا ع ماب 
الأئمّة: أن الأيمان بالله إذا كثرت تداحلت وكفى كفارة واحدة كما قال 


ول وهو المختار عندي» وعن أبي يو سف : أنها لا تتداحل» وشرف 
ال يفتي به اه اسنات فليتأمل لخر 15 
[..ع*]| قوله: 1" هو الأصح م بل هو الصحيح كما مر . ١١‏ 
نوه ] قال ا سين 7 لا یکوت يمينا فقول 5 
ا ل | ال تا ا 


( © رد الفخار كناب الأمانة ملب دد الكفارة لتعدة الهو 811 
تحيف نو ل "لد" مومه N‏ 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .11۳-٠٦٦۲/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ولا بصفة... إلخ) ابل قوله المارٌ: (أو بصفة يحلف 
بها)» وهذا مبنىّ على قول مشايخ "ما وراء النهر": من اعتبار العرف في الصّفات 
مطلقا بلا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل؛ وهو الأص. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »5557/١١‏ تحت قول "الدر": ولا بصفة... إلخ. 

(5) انظر المرحع الا ول ار "اف بسفة: 

(5) في المتن والشرح: (ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» 
كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده 
وة و سان ال ف ذلك؛ لعدم العرف. 

ونم" الددك NOE‏ 


83) "الخبائية". كتاف الأيمان 5/1 ؟. 
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3 OT RT aN 

وفي "الخلاصة": أله يمين بالنيّة اه "قهستاني". 

أقول : ولقد وهم فيه فان الذي في لض .مار ا و أن: 
زوع الله الس بسي اه وكالة شبة.غلية بقول: ها ب شير اله 
كالحكيم والعلیہ“» فإ | ا كانه يسنانو ا فلا). وأنت تعلم ما 
بين العلم والعليم من الفرّق العظيم على اه هه اورقا من مسر 
الأصحاب بعد ما قدّم: (أن جميع أسماء الله تعالى في ذلك سواء تعارف 
الناس الحلف به أو لم يتعارفواء هو الظاهر من مذهب أصحابنا). ثم قال: 
(ومن أصحابنا من قال )» وذكر هذا ثم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر 
مذهب أصحابنا)» فلآن لم يكن فرق بين الاسم والصفة لم يجز هذا العزو أيضا؛ 
لأن "الخلاصة" رده ونص بتصحيح غيره. نعم! ما ذكره ا رأيته 
في "الخانية" مورا ومحكيا ب (قيل) حيث قال: رلو قال: وعلم الله لا أفعل 


فال یرن ت وق اذل توق الي يكت ب اه. فليتنبه. ١۲‏ 


سس | 


ر لر كات اا و 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الأيمانء 4/١‏ 16. 

(؟) "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأول» ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

O ES‏ فى "مدي سكن 
والعالم. 

(ه) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الجنس الأول» .٠٠١/۲‏ 

(5) في "الخلاصة": وعن مذهب أصحابتا من كل اسم لا يسمّى به غير الله... إلخ. 

(۷) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» 5/١‏ 165. 

0 "الجائية" كات لمات 5/1 ؟: 





www.dawateislami.net 





أ ا 

E E N TRE 
تعالى فاستويا.‎ 

(العوايية: أن لعلف احق عزنا ولو ا ا ا كان 
فك لانن اكز SE BE NO‏ 
الصفةء فافهم. والوجه التعليل بعدم التعارف كما أفاده "الدر”” © وح يرجع 
التساوي لعدم التعارف في قوله: (باسم الله) أيضاء لا حرم أن نص في 
ا (أنه المختار لعدّم العرف). ١١‏ 

]۳۳۰٤[‏ قوله: كذكر الاسم : يشير به قاضي حان إلى ما قدّم قبل 
ا a‏ (لو قال: سعو ان ل أنكن كدا يكو يمنا): 5 

زه.عم] قوله: 9" لا إله إلا 30( 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وصفته) في "البحر" عن "الخانية": لو قال: بصفة الله 
ةا أفمل 135 لذيكون نميا أن من اه تمان نا بلكو ف و ن 
EET EE‏ 1 

© "رد السار "ع كاب اعات 5۸/١١‏ تحت قول الدر :و ضف 

(۳) انظر "الد" كتاب الأیمان» .55//١١‏ 

.۳۰۷/٤ "الفتح": کتاب الأيمان» باب ما يكون يميناً وما لا يكون يمينأء‎ )٤( 

(©) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »٠١۸/١١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 

(5) "الحانية"» كتاب الأيمان» .587/١‏ 

© في "رد المحعار": قال فى "البسر": ولو قال لا إله إلا الله لا أفغل كذا لا يكوت 
مدا ]لا أن ea NE Ea‏ ا و العادة 
اه. قلت: ولو قال: الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون يمينا في زماننا؛ لأنه 
مثل: الله أكبر لكنّه متعارف. 
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لله“: نحوه في "الهندية'”© عن "السراج الوهَاج"» ويأتي نحوه عن 
ا ص ١ه‏ 4 ا 

]۳۳٠٠١[‏ قوله: إلا أن ينوي : إلما اشترط النّة؛ لكونه غير متعارّف» 
كر الحاوى E‏ 

[۳۳۰۷] قوله: سبحان واكك عفن "لمعيو" عن E‏ 

CE لمن مسن اذ انا‎ aE NY 

[۳۳۰۸] قوله: لكنه متعارف“: 

a E Od 

[و.+*] قوله: في "البحر": والعرف معتبَرٌ في الحلف بالصّفات“ 

وقد علل عدم 55 لعدم الفا ا انه يكو يمينا ا خورف 


فينبغي أن يكون الحكم مثله في: لوكي الكته وها رف فكو يهنا ١‏ 


)١(‏ "رد المحتار".» كتاب الأيمان» »75/4/١١‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

© "الهندية'» کات الأيمان» الباب الثاني, الفصل الأوّل» ده 

6ه اانظن رد امار كات لاان 0/١‏ تيف قول الدر < «الجلت 
بالعربية... إلخ. 

045 "رذ المحتار كاب الأيمان» 5۸/١١‏ تحت قول 'الدر ا وسبعحان الف 

© انظ "زة "الهار".:" كات الأينانة 541/11 تحت ول "الذر" الحلف 
بالعربية... إلخ. 

5" رذ الميهنا "1 کات ت فول "لذ" اوسييحانت اله 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني, الجنس الأوّل» ؟/57١.‏ 

a E فقول" لق"‎ E + كايو فاق تازه‎ NO 

(9) المرحع السابق» تحت قول الدر": لعدم العرف. 


U 


00 


0 
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عم ]| ل 2 أى: "الي" (وعهد الله" عل عدا ی د 
ا و ماكر لاد ران على سمي الك عل ا ف 
تعالى به من نحو: والشمس والضّحىء أو اليمين الذي بأسمائه تعالى نحو: 
ا هق "نسي ا لے | غ مين :الل ]مريت 

فهذه ثلاثة توجيهات يرجع بها الأمر إلى صفة الله تعالى أو اليمين أو 
النذرء أوّلها الذي ذكر "الفح" أيضاء والباقيان زائدان. ٠١‏ 

ناعم ] قرله کل ا a‏ على اعتبار الشرع وإن لم يكن 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) القسم أيضا (بقوله: لعمر الله) أي: بقاؤه (وأيم الله) أي: 

5م اندر “كناف انان م 

(۳) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الأيمان» »559/١1١‏ تحت قول "الدر": وأيم الله. 

(1) "المحيط"» كتاب الأيمان والنذور» الفصل الثاني» 7/85؟5» بتغير. 

وام اف كات الأنمانة اب ها يكون ا وها لاايكون يمينا ۳ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وعهد الله) لقوله تعالى: و وفوا به هادا عَهَرْتم ولاتتقضوا 
ايان [النحل:١4]‏ فقد جعل أهل التفسير المراد بالأيمان: العغهود السابقة فوحب 
الحكم باعتبار الشّرع إِيّاها أيمانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله كما حكم بأن 
(أشهد) يمين كذلك. 

وراع "رذ المنضاد" و EEC E E‏ 
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[۳۳۱۲] قال: أي: "الدر": ووجه ال۹ 

ووجه الله يمين إلا إن أراد به الجارحة. ٠١‏ "فت" و"خخلاصة"20. 
[مدمم] قوله: © لأن الوجه(: 

أقول: جعله في "الكافي"“ رواية عن أبي يوسف واستدل بما ذكر 


ایر" واستضهد بقوله تعالى: ليوج رك [لرحسن: +110 د 
قال©: (ولهما -يعني: الطرفين- آنه يراد به ذات الله تعالى ويراد به ثوابه 
قال فل للك E N‏ لواب قال ركر يبدا AN‏ 

أقول: ولكن يرد عليه أنه بعدما عورف الحلف به لا ينظر إلى احتمال 
معنّى آحر غير الصفة كما نص عليه في "الفتح"27 في قدرة الله تعالى. ١١‏ 


HN OU "الد‎ 

)( االفتح » كثات الأيمان» باب ها يكون نينا وما لا يكون 0 :]هه ؟. 

.٠٠٠/۲ "الحلاصة". كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ )٣( 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: ووجه الله) لأن الوجة المضاف إلى الله تعالى يراد به 
للات ر أي على ا كاك رواج و به صفة له تعالى هو أعلم بها. 


نم 


زق "رذ المشفار" كاب امان 5/15 تخت قول الدر وو ا 

زه "الكانياء کاب مات ات کو و بكوك ا 

(۷) "البحر"» كتاب الأيمان» 481١/8‏ . 

(۸) "الكافي"؛ كتاب الأيمان» باب ما يكون 5 وما لا يكون يميناء 2158/5 ملخصا. 


(9) "الفتح", كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء 1ه 7-5 0". 
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[؛ «م] قوله: صفة له تعالء 20©: 

أقول: هذا هو الحق» لكنّه على هذا يكون من الصفات المشتركة 
فينبغي التعليق على الغرف”/ لا يقال: الوجه صفة غير معقولة المعتى ويراد به 
غيره تعالى» هذا العضو المخصوص فلم يكن مشت ركا؛ لني أقول: كل 
صفات الله تعالى هكذا فليس اشتراك العلم والقدرة والسّمع والبصر والإرادة 
والكلاء كنا ني ا تارك ان إل اشتراك اسم در م ان 
يقال: بجمع هذه الصّفات فينا وفيه تعالى , ما سوم “كنا يه الا اف 
في العلم وصحة الفعل والترك في القدرةء ولا كذلك في الوجه؛ لأنّه فينا 
عضو وهو تعالى منزه عنه وهو له تعالى صفة لا يدرى ما هي؟ فلم يبق 

د 
او و ا 


سے یں 


[8817] قوله: ' وضم E‏ 


٠ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 250/١١‏ تحت قول "الدر": ووجه الله. 
(۲) قلت: 2 ريت الطحطاوي مال إليه حيث قال: (هو يمير" اسا على طريقة 
التاق لان بو ضاق تمان وق BA AEE‏ قد د 

۰ ["ط"» كتاب الأیمان» 791/5]. 
(۳) في "رد المحتار": (إن نوی به قدرته) ON‏ كما في "البحر"» وكأنه 
ارا عا إذانوق بالسلطات الرهان والبجيحة. 
TT TE ML RST I INE CRE‏ 
(ه) في المتن والشرح: (و) القسم أيضا بقوله: (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) 
بلفظ المضارع. في رد 0 : (قوله: أو أشهد) بفتح الهمزة والهاءء وضم 
الهمزة وكسر الهاء حطأء "مجتبى" أي: خطأ في الدين؛ لما يأتي: من آنه يستغفر 
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ر 
ع 


e ET 


. قوله: حطأ في الدّين؛ لما يأتي”©: ص ه۸‎ ]۳۳١۷[ 

[1*"] قوله: لعدّم العرف“ 

أقول: الكلام هاهنا في مجرّد هذه الألفاظ ولو لم يضف إليه سبحانه 
وتعالى» و(أشهد) من الإشهاد ومجرداً عن الإضافة لا هو خط في الدّين 
ولا هو محتاجٌ في تعليل عدم الكفارة إلى عدم العْرّف كما لا يخخفى» فافهم. 

رقؤعم]: فوله::*1 كال وا ااال م سج الك رة 


rrr 0‏ قوله: )۷( وأصل ال 605 ل ا 


الله ولا كفارة لعدم العرف. 

15 "رذ المختار"» كتاب الأينان ۴00/١‏ تحت فقول "الدر" : أو أشيد: 

)۲( المرجع الاو 

(۳) أي: في "الدر" بعد ورقة عن "المجتبى" ۱۲. [انظر "الدر", .]۲٠۹/۱۱‏ 

(4)" ره المتظار"» كاب الا اة ١‏ 41/0 فول "الور" او تهت 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: بلفظ المضار ع) لأنه للحال حقيقة» ويستعمل للاستقبال 
بقرينة» كالسين وسوف» فجعل حالفاً للحال بلا نة هو الصحيح. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2551/١١‏ تحت قول "الدر": بلفظ المضار ع. 

(۷) في "رد المحتار": في "الأصل": واليمين بالله تعالى» أو أحلف» أو أقسم إلى أن 
قال: وإذا حلف بشيء منها ليفعَلنَ كذا : فحنث وجبت عليه الكفارة اه. قلت: 
06 الرد لصاحب "غاية البيان . 


N TS‏ ال كاي الأساوه 15 اجا مدقل "لد "ف رذ عريف يفرط 
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[ومعم] قال: ^ اق "الدر": رى على ر 


أو تميق انه ان عليه الا التاق الكن E E‏ 


[؟«عم] قوله: 29 أو عهد الله: أو ذمّة الله. ١‏ "حانية 


[۳۳۲۲] قوله: 7 إن تعورف"": 


ر 


)١(‏ من ألفاظ القسّم: (و) على (يمينٌ أو عهدٌ وإن لم يضف) إلى الله تعالى إذا علقه 
بشرط» المتن والشرح. 

ومع الد كاب الأيمان 55/11 

09 "الخحانية": كتاب الأيمان»: ١‏ /۲۸۷. 

)٤(‏ في رد المحتار : (قوله: وإن لم يضق الى ا ا ا ممق الا له 
كأن قال: على نذْرٌ الله» أو يمين الله» أو عَهِدُ الله. 

وی ا كات ان 52/131 قحك فول "ادر" ون ل حف إلى الله وای 

9) "الخحانية", كتاب الأيمان» .585/١‏ 

ريم الى اشر عو وهل روكت عا انا يمك أل بعلي الله ا کا له ع كذ 
كاذبا؟ قال الزاهدي: الأكثر نعم وقال الشّمُّي: الأصمّ لا؛ لأله قصّد ترويج 
الكت دوك الكفر. 

وفي "رذ المحتار : (قوله: وقال ا الأصح لا) حعله في "المجتبّى" وغيره ووأ 
عن أبي يوسف» ونقل في "نور العين" عن "الفتاوى" تصحيح الأوّل؛ وعلى القول 
ا و تم ا قل ی نوها إن عورف 
ر ا كن ا یک وو و 
علمت أن التعارف إِنّما يعتبّر في الصّفات المشتركة؛ تأمّل. 

(۸) "رد المحتار"» 2553/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمني: الأصح لا. 
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قلت: وقد تعورف في رماننا. ١١‏ 

١١ اگ 0 كان 6 أو لا.‎ ١ قوله: وعلى كا‎ ]۳۳۲٤[ 

[ه ؟عم] قوله: لکن علمت: ص7۷۸ . 

قول العبد الضعيف لا يحصل هذا الاستدراك فإن 5 من الصّفات 


86 


yT 05 ا ا "الدر":‎ rrr] 

مثله الد عن "الخلاصة". ۲ 

rrrv]‏ قال: أي : "الد": لعدم ال 

ذكر المسألة في لاا : من دود ذكر 8 e‏ ال 
الملائكة لا 8 وقد نص في "الاد وغيرها: (أن 5 7 
“ود المي O‏ رواحت فول "ادر وقال الشمني: الأصح لا 
(۲) "رد المحتار": كتاب الأيمان» ۲1۹/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمنى: 3 لا 
(۳) انظر "رد 0 كتاب الأيمان» 58/١١‏ 25 تحت قول "الدرٌ”": قال الكمال... 


ني ل ا الله لا أفعل يستغفر الله و وكذا أميدة رانيد 
SNS‏ 


EEL 


.۲۷۰-۲۹۹/۱۱ "الد" کتاب الأیمانء‎ )5١( 

(1) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» ٠١/۲‏ 

(۷) "الدر"» كتاب الأیمان» ۲۷۰-۲۹۹/۱۱. 

(8) "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل التاني» الجنس الأوؤل» .٠١١/۲‏ 
(8) المرجع السابق» ص ١77-١5‏ ملخصا. 
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لفك و عراب ينا لسن سين لا ي 

وعليه فرّع فيها: (خدا _ذمراويبغمبرمرابذيرفتم كدفلانكا رنكنه”أ لا يكون 

يمينا)» قال: (لأن قوله: بيخديس ما پد رقم لا يكون يمينا) فإذا تحلل بين 
دكن ماقا ل روربيين االلنرطل و ا 

ونحوه ما مر عن "الصيرفية": (أن علي عَهد الله وعهد الرسول لا أفعل 
NS‏ هينه الرسر ل با امات هذا 

[۳۳۲۸] قال: أي: "الدر": © يكون يميناً©: ومثله في "الان" 


بزيادة لفظة: (لي) بعد كلمة: إله. ١١‏ 


م 


ES ۹ |‏ قوله: 5 يمين 200 


( 6ی نت بات :ورسولة لا اف دا 

(۲) "الخحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الجنس الأول» 0 

© انظر "رد لار كاب الاعات 0/١‏ تخت اقول لكر وره 
الإسلام والتكليف. 

)٤(‏ في "الدر": وفي "الذحيرة" : إن فعلتُ كذا فلا إلهَ في السّماء يكون يّمينا. 

ومع "البو" كناب الاعات ١1‏ دالا 

() "الخانية"» كتاب الأيمان» ١//58؟.‏ 

ونم فى رذ ار بور ف العام اال ا أن ردك معنا أن 
بدك أن مظاباء ی بعد ذا يواح ا أن بالتادت همي ا كما فى 
"الحانية" و "الظهيرية'» ا يمين على الأصح إن نوى» و إن كان بالباء 
کی ا ا و بن روزت ا ی ا 
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لقاو 0 اهن سات ا 
٤ 5‏ بي ١‏ 3 
[.+م"] قوله: على الأص: 


[وعمم] قوله: إن نوّی": 


أقول: نص في "الفتح”2 وغيره أنه لا حاحة إلى النيّة في أسمائه تعالى 
بل يكون يمينا مطلقا وإن لم ينوه وإن كان الاسم مشتركا فحق منكرا إن 
جعل من أسمائه تعالى» فأيّ حاجة إلى النبّة! وإلاً فمن أيّ طريق ی یکون يمينا؟ 
تأمّل» قال في "الحانية"“. 

|۳۲| قوله: ماف e‏ 


[ع«مسمم] قوله: فيمين اتنفاق”” : لو فال يعدو ال لا أفعل كذا يكون 


1 


تعالى» والحلف به متعارف» وفي "الاختيار": أنه المختار اعتبارا بالعرف اه. وبهذا 
علم 9 المختار أنه یمین الألفاظ الثلائة 9 
My NOSE TOLE‏ 
5١‏ المرجع السنابق: 
"رة العهار" كتاب#الأبماق 11 8ض تحت فقول ل جى الله 
(4) "الفتح" كتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون یمیتاء 4//ه8. 
45 اة كنات الأيمان 5/1 


!| اس 


وم" رة OREN‏ ردي تخت فول "ل" وسو الله 
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0 ااا ا برد لح الا لاك ثم ذكر الخلاف ب (الواو). ١١‏ 

]۳۳٤[‏ قوله: يحلفون به" 

هكذا استدل في "الخانية"“ وأصله للإمام البلخى كما يأتي““ عن 
"الفتح" مع تضعيفه» وهذا يؤيد بحث العيني' © ذ في الحلف ا 
المحقق على الإطلاق ردّه وأفاد: أن E‏ 

فإن قلت: هو القائل في الاستدلال -للمصئّف”" هاهنا: (وإن عهد الله 
ومطاته وم 12 إإن اقل التتميير لنا١‏ سعلوا المراء ببالاهان القهوه حفن 
الحكم باعتبار الشر ع ا لم يكن حلفا بصفة الله تعالى ك: (أشهد), 
رفا علي الاتشعبال ا فى م امن قصرفان إل :قاذ تصر قيا عد 
إلا 7 عدمه) اا 

تلت ب ولك ا ماس اله بال المصيكت4 اد اجه مها هو 
استعمال لفظي العهد والميثاق نفسهما بمعنى اليمين فکان قولك: (وعهد ا 
كقولك: (وائِم الهم وق نبي تأكذا جام ی کے أن ای الها د 
لسن ميد عبار ينها وان الوروك من المافاق. + 


.585/1 "الخاتية"» كتاب الأيمان»‎ )١١ 

ae a N‏ احرف فقول "الددر ول الله 

ونم "اسان كاي لأساف ار 

5 انظ "رد النيضار" :كناب الأيبان ١1)‏ #الالا تحت فول الدر + تسق الله 
(5) "رمز الخقائق " كنات" الأييان ١‏ ره . 

زم ا كنات الأبنان» رات ا کرت يميا وما يكوة با 1ك 
809 اتفال رد المععار". كتاب اعات ٠‏ 0 تت فول "الذر" وغهد الله: 
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[۳۳۳۵] قوله: فعندهما": وقدمه في "الحانية". ١١‏ 
]۳۳۳٢[‏ قوله: مطلتا“: 

آقول: قد قيد الأصحٌ المنكر بالنية» فافهم. ١١‏ 
[۳۳۳۷] قوله: 0 يعتبر“: مصمّحاً للحلفية. ١١‏ 


|۲۳۳۸[ قوله: وصفة و ما لم يكن مه الله ا أو لم يتبادر 
ذلك منه فلا يكفي التعارف فيه ولا يكون حلفا وإن تُعُورف. ۱۲ 

[وععم] قوله: ° لکن 0 أ ل الله تعالى عليه 5 ١‏ 

[۳۳۰۰] قوله: "ط" عن N‏ عن ا 


"31 الميضا ره كتانيه لانن 21 Ty‏ "دوفن اللبن 

985 "الخائية" كات الأيمان» 511 

46 رد المجتار با کاب الأينانه: 1 ۷ تح ل "الدر" وج الله 

)٤(‏ في "رد المحتار": أفاده في "البحر" وتقدّم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين 
عند الأكثر. هذا وقد اعترض في "الفتح" على ما في "الاختيار ": 0 التعارف 
بعتن بعد کون الضفة مدير كد فن الاستعمال: بق فة الله الى وة غيزة: 
ولفظ (حق) لا يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2717/4/١١‏ تحت قول "الدر": وحن الله. 

5١‏ المرجع اليا 

قم فى" رذ مهار "لوسر الرسولة فلا يكون يمينا لكن 5 عظيي» "ط" عن "الهندية". 

3ع رد المتجعار" ‏ كاب الاعات 5974/15 تحت قول "الذر": عق الرسول: 

(9) المرجع السابق. 

.٠١۷/۲ "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ 05١9 
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[41»-] قوله: 2 حلافا للطحاوي": 
قول لفط الكاف ١‏ ول فال بوآمانة اھ کون يمينا" کی روات 


بیمین ؛ دنه عبارة عن الطاعات) اه. 


[۳۲] قوله: طاعتە ^ : وهي صفة العبد لا صفته. ١١‏ 
]٠٣٤۳[‏ قوله: العرف معت في الحلف بالصفات المشتر كة": فقط. ١۲‏ 


E O O قوله: ”° هو زان‎ ]۳٤[ 


2 


)١(‏ في "الدر": لكن في "الخانية" : أمانة الله يمين» وفي "النهر": إن نوى العبادات 
فليس بيمين. وفي "رد المحتار": (قوله: لكن في "الخانية"... إلخ) حيث قال: وأمانة 
لله يمن وذكر الطحاوي: أنه لا يكون يميناء وهو رواية عن أبي يوسف اه. وفي 
'البحر": ذكر في "الأصل": أنه يكون يمينا خلافاً للطحاوي لأنها طاعته» ووجه 
ما في "الأفين "أن الأمانة المضافة إلى لد تعالى عند القسم يراد بها صفته اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2576/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الحانية"... إلخ. 

(۳) "الكافي"؛ كتاب الأيمان» باب ما يكون 5 ومالا يكون يميناء .۱٦۸/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» ۲۷١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لكن في "الحانية"... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2577/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم التعارف. 

() في المتن والشرح: (وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سارق 
أو شارب حمر أو آكل ربا © يكون قسما؛ لعدم التعارف» فلو ترد هل يكون 
يمينا؟ ظاهر كلامهم: نعم» وظاهر كلام الكمال: لا. وفي "رد المحتار": (قوله: ظاهر 
كلامهم: نعّم) فيه نظر؛ لأنْهم لم يقتصروا على التعليل بالتعاررُف بل عللوا بما يقتضي 
عدم كيه بيبا و وهو کن عليه غضبه ونحوه دعاء على نفسه» وكون: هو 
يعمل ا ع و ارت لعي عتم ا ت ركوق اندنا 
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۶ 


يحتما لد اي : أن حرمة الرّنا تحتما الفسخ اف تقبل السقوط کو اذا 
اک یت عليه المرأة ا أفاده م[20. ١٠١‏ 


|۲٣٤١|‏ قال: ف "الد": ظاهرَ کلام الکمال: لا“ 

أقول: ويؤيده ما في ظهان "اليد ة9 لى قال إن وطعك 
وطقت امي أي: فلا شيء عليه كذا في غاية السّروجي") اه. ١‏ 

[<:مع] قوله: 27 الحالف” : بالفعل. ١١‏ 


١١ قوله: وحوده : بالفعل.‎ ]۳۳٤۷[ 
[رععع] قال: ^ أ "الل" : لام ا الداحلة على اسم الجلالة.‎ 


وإن كان مما يمكن الحلف به في غير الاسم» فكيف إذا كان مما لا يمكن. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2777/١١‏ تحت قول "الدر": ظاهر كلامهم: نعم. 

(؟) "ط"ء كتاب الأيمان» ۳۳۲/۲. 

ر کاب الاعات 7/11 

.٠٠۷/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهارء‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار" (قوله: وظاهر كلام الكمال: لا) حيث قال: إن معنى اليمين أن 
يعلق الحالف ما يوجب امتناعه من الفعل بسبب لزوم وجوده. 

5 "رذ امار كناب ان ۷0تحت رل لر وار كلم كال 3 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) في المتن والشرح: (و) من (حروفه: الواوٌ والباء والتا ولام القسّم وحرف التنبيه 
وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة» كقوله: لله 
وها الله وم الله. 


الا 


.۲۷۸/۱۱ "الد" كتاب الأيمان»‎ )84١ 
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| 2248| :قال» ع "الذر" و ف الت : 


رهن رف الداع هليه كما فى قرول المكديى: رر ها اله ناذا ل رمد 


اسم ١1 E‏ 
[.هع"] قال: أي: "الدر": وهمزة الاستفهاء”: الداحلة عليه أيضاً. ١١‏ 
۲۲١١|‏ ] قال: ا "الدو": وون الاستفهام د 
أي: مع قطع ألف الوصل. 8 
مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسّم 
كتدعم ] أقوله: © TSE‏ إذا فعلوا. ١‏ 


س 


TV LE OS 

(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه »)١۷١١(‏ كتاب الجهاد والسير» ص" 3. 

8م الفر"ء کاب 

(٤(‏ المرحع الشاق: 

)في المين والشرخ: أفاد أن [ظمار حرف التاكيد في المُقِسَّم عليه لا يجرز» “ثم 
صرّح به بقوله: (الحلف) بالعربيّة (في الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد» وهو 
اللام والنون» كقوله: والله لأفعلنَ كذا). 

وفي ا ف :زر له ا بالعربية... إلخ) على هذا أكثر ما يقع من العَوام 
لا يكرت يمينا لعدم الام والتوق فاا كمارة عله بها ادس ".يعن ل يكو 
يمينا على الإثبات» وقوله: "فلا كفارة عليهم فيها" أي: إذا تركوا ذلك الشيء. 

(19) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسمء 


0١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية... إلخ. 
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إعوسس] قوله: عدم و اق انعدم ما هو شرط لكونه مثيتا . 
لعفنم] قال 197 أي E O‏ قري لبن اقول 


تاش تَفْتَؤٌاتَنْ كر يُوْسُفَ 4 اوس هر] ايد له تسر ١‏ 
مطلب في تحريم الحلال 
[هه*م] قوله: ' والئاس يريدون بهذا" ©: 
أقول: ومثله قولهم لطعام: هو عليه كالخنزير فَإنّهم إِنّما يريدون به 
التحريم بخلاف قولهم: إن أكله أكل الخنزير؛ لأن الجزاء غير مترثب على 
الشرط كما مر" في قوله: (إن فعله فهو آكل ربا). ونظيره قوله لزوجته: 
(هي عليه كأمّه) تحرم» وإن قال: (هي أمه) لاء فافهم. ١١‏ 


3 في "رد المحتار": حرف النفي إذا لم يذكر يقدّرء وأن الدال على تقديره عدم‎ )١( 

)( ا 1 تار" کتاب السات TANI ١‏ 5 قول ال وفي ا 

)٠(‏ في الشرح: ووالله لقد فعلت كذ 207 ا في التي بحر ف 
حتّى لو قال: د أفعّل كذا اليومٌ كانت يمينه على النفى» وتكون لا مضمرة كآنه 
الكلام N EE ACO EE‏ الفط 

49 لدو كتانب الأيمناق 14؟/ بز ؟: 

(ه) في 'الحاشية : وذكر في "المنتقى": لو قال: كل طعام اكله في منزلك فهو على 
وفي الاستحسان: يحتث» والناس يريدون بهذا أن أكله حراءً. 

6 ارد اا كات الأيمات: مطلب في بحريم الحلال» ١‏ 1 ت قول 
الك وامتفكلة الضف 

(۷) انظر "الد" كتاب الأیمان» .۲۷٥/۱۱‏ 
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مطلب في أحكام النذر 
[ددعم] قوله: )1( E‏ 
اقول اق لوقك على "لفاك ال على و ف ا 
المسجد إذا لم يصح النذر ببنائه؛ لكونه عبادة غير مقصودة لذاته فالوقف 
علية أو لىع هذا ما طهر ولبحرن: ١‏ 


SEEN‏ ويام ويا نر 


لس 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البدائع" : مسن تروظ أن يكن قوية ود فلا يصح 
النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس 
ا والأذان وبا الرباطات: و السناحك وغ ذلك و إن كانت فا إلا أنها 
غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشّرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما 
كان من جنسه» ولذا صِحّحوا النذر بالوقف؛ لأن من جنسه واجبا وهو بناء 
جد الع كارا ورمع الك فلت أن بتاع الا شير د ي 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في أحكام النذر» ٠١/١١‏ تحت قول 
"الدر": وهو عبادة مقصودة. 

(۳) في المتن والشرح: (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض 
0 جنازة ودخول مسجد). 

وفي رد المحتار : (قوله: ما ليس من جنسه فرض) هذا هو الذي وعد بذكره» قال 
المصنف في "شرحه": وهذا نيف أن المراد بالواحب في قولهم: من جنسه 
واحب" الفرض» وبه صرح شيخنا في "بحره"... إلخ ويأتي تمام الكلام عليه 

049 لار کات اف 5ك تخت قول ا 

0 


ل 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۳۳۱-۳۳۰/۱۱» تحت قول "| 
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[مهعم] قوله: عله("©: أن الأصح الإطلاق. ؟ ١‏ 
[۳۳۹] قوله: ق القراءة": 


أقول: نعم» ولكن من شرط النذر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ 


لا يقع إلا لإطلاق #قاق ءا ما نیہ ينم من القن ان [المزمل: ١٠]ء‏ ولذا 
جاز العود من الركوع إلى قراءة اس فافهم. ١۲‏ 

[۳۳۹۰] قوله: “ لعل وجهه 

يس و ها قر وع ا ا 


159 "رد المخخار"» كاب الاعات 89/1 تحت قول الدر :ما لسن من دة 
فرض. 

(۲) في "رد المحتار": في "الخانية": ولو قال: على الطواف بالبيت أو السعي بين 
الصفا والمروة» أو: على أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه. قلت: 
وهو مشكل؛ فإن القراءة عبادة مقصودة» ومن جنسها واحب» وكذا الطواف فإنّه 
عبادة مقصودة نضا - رأيت في "لباب المناسك" قال في باب أنواع الأطوفة: 
الخامس: طواف النذر وهو واحب» ولا يخحتص بوقت» فهذا صريح في صحة 
النذر به. 

© "رذ المكتار"؛ كاب الأينان ۳۲١۹/١١‏ تحت قول "الدر": لم يارمة. 

)٤(‏ في "الدر": ولو نذى أن بول :علي النبي صلى الاعليه وسل کو ك3 لزمه» 
وقيل: لا. 

في "رد المحتار": (قوله: وقيل: ذم لغ و اشتراطه كون الفرض ل 

وه "رذ امار" كاب الأبينان 951و خت فول لوقا ةل 


e هامش‎ 6 
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تواجم] قوله 09> الى :عضر ۲ 

|[ دعم ]| قوله: ل عن وجودها وحدها أو مع زيادة. ١١‏ 
]۳۳٠۳[‏ قوله: المفرّدة©: لا مع زيادة. ١١‏ 

٣٤|‏ ] قو 


را 


() في "رد المحتار”: لو حلّف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عش ولو حلف البائ 
لم يحنّث به؛ لأن مراد المشتري المطلقة» ومراد البائع المفردة وهو ال 
اند شترّى أو باع بتسعة لم يحنث؛ لأن المشتري مستنقصٌ والبائح وإن كان مستزيدا 
لکن لا يحنث بالعَّرض بلا مسمى. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج» 2945/١١‏ 
تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة على الألفاظ... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) في "رد المحتار": لا اكل من هذه الشجرة -وهي لا شمر- ينصرف إلى تَمَنها حتّى لا يحنث 
بعينهاء وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لم يُهحّر بل أريد هو وغيره فيُعتيّر اللفظ المسمّى 


2 


دون غيره الزائد عليه» أمّا هذا فقد اعتبر فيه الغرض نفل لكان العف عار انيما | مضه 
فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين» فاغتنم هذا التقرير الساطع المنير ادي اة 
من رسالتنا المسماة "رفع الانتقاض ودفع TT‏ قولهم: الأيمان مبنية ة على الألفاظ 
لا على الأغراض": فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارحع إليهاء 
واحرص عليها فإتها كشفت اللثام عن حور ee‏ والحمد لله رب العالمين. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2555/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنية... إلخ. 
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أقول: رحمك الله فلقد أفدت وأجدتء لكن بقى البحث عن مسائل كثيرة 
حكموأ فيها بتقيّد اليمين بحسب المعتى. كما حلف لكريم أن بحر“ إلا 
إذنه فإله تید يحال قيام الذين كما سيأتي مع تظائره ص۴ °۲ فإ هذه 
القيود إنّما تستفاد من الأغراض الخارجة عن مفاد الألفاظ» ومثل ذلك جميع 
مسائل اليمين الفور الآنية [تحت قوله: (فورا)]ء 01 و بعدها خا 
0 كنا ليها وراش na ea‏ 

والجواب: اک عاب التتخصيص بالعَرض» وقك«علضت: آنه 
و اال ن ن ا و على دلق اعضو اا وال 
فيه أن للعام دلالة على جيم أفراده والمطلق على ج موارده» 
فالتحصیص لا يزيد شيئا لم یکن» انما يخرج شيئا کان» وإنما الممنوع 
الزيادة بالغرض بان يراد ما لا وشول له تخت مس اللفظ الخرفى أضبلاء 


فافهم. تمر أبيت العلامة المحشى نبه على بعضه ارا 


)١(‏ هكذا في نسختنا "الجدٌ" لكن في "رد المحتار": (كما لو حلف لعّريمه أن لا يخرج). 

59 انظر "ررد المضار" + كاب ااانه باب ايمس "فى الكل والشرمعة: :مع 
ه.ه» تحت قول "الدر": لتقيّده من جهة المعنى بحال إنكاره. 

ENIS NAL TS 

.٠ء٥-٤٠۳/١١ انظر "الدر"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج»‎ )٤( 

(5) انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الأیمان» باب اليمين... إلخ» .٦٦۲-٠١۹/۱۱‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» ٠ 54/١١‏ ه-ه. هع 
تحت قول "الدر": لتقيده من حهة المعنى... إلخ. 
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]۳٠٠[‏ قوله: والوقوف: 

أقول: ليس فيها ما يزيد على ما هنا بل في هذا الكتاب ما يزيد عليهاء 
فاه رحمه الله تعالى قصر الكلام فيها على اللفظ» ولم يلم بالجواب عن تلك 
الفروع التي فيها التقييد بدلالة الحال فقط» وقد نبه على بعضه في هذا 


E‏ كا تو ا 


تتكس ]اقرلف: © فک 
أقول: بل على كل شخص بعُرفه إن له اصطلاحٌ حاص لا يشا رکه فيه 
غيرة) وقد علم ذلك من محاوراته لا يحمل كلامه إلا على مُصطلحه. ا 


5845/١١ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخحروج»‎ )١( 
تحت قول الدر : الا على الألفاظ. .. إلخ.‎ 

() انظر "الدر" و "رد المحتار". كتاب الأيمان» باب اليمين فى الأكل والشرب» 
١0--05.هء‏ تحت قول "الدر" لتقيده من جهة المعنى... إلخ. 

(۳) انظر المقولة [۳۳١ ٤[‏ قوله: فاغتنم. 

(4) في "رة المحتار": وعرفنا في "الشام" إطلاق البيت على ما له أربع حوائط من 
عيلة اناكو انذاز «(للتماقةم: 101 لاما كن العلر نك e‏ الله 
0010 وأهل مدينة "دمشق" عرفهم إطلاق البيت على الدّار بجملتها فيحكم 
ا 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج» ۳٤۸/۱۱‏ 


31 


RT :‏ ا 
تحت قول الكر وة ك مها 





www.dawateislamıI.net 





]۳۳٠۷[‏ قوله: ”2 الواقف”": هذا بالنظر إلى المتن؛ أمّا الشارح فجعله 
صلة لموصول صفة ل: (العَتبّة) أي: الطّاقء فلا يرجع إلا إلى الطّاق. ١١‏ 

عاميلع ان N a‏ بدن اضرا بلداو ESE‏ 
الباب من الدار ا وما وراءه [الباب] خارج. ١١‏ 


[۳۳۹۸] قوله: 7" على ما فاده“ : 


)١(‏ في المتن والشرح: الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي: عتبته التي (بحيث لو أغلق 
الاب كان غاا ج رن كان کی کت الى کل كان داد 
(حنث) في حلفه: لا يدحل» (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم). 

في "رد المحتار": (قوله: كان حارجا) أي: كان الطاق أو الواقف تحارجا عن الباب. 

© 5 المجثار + كتاب الأيفاقة باب اليمين في الدحول والحروج» مه" 
TE‏ كان ارين . 

(۳) في المتن والشرح: (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم) لكن في 
"المحيط": حلف لا يخرج فرقى شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق 
لم يحنث؛ لأن الشجرة كبناء الدار» (وهذا) الحكم المذكور (إذا كان) الحالف 
(واقفا بقدميه في طاق الباب). في "رد المحتار": (قوله: لكن في "المحيط"... إل 
استدرالكٌ على ما أفاده قوله: (انعكس الحكم) من أنه إذا وقف على العَتبّة الخارجة 
يحنّث في حلفه لا يخرج؛ فإن مقتضى ما في "المحيط": أن لا يحنث؛ لكون 
العتبة من بناء الدارء اللهم إلا أن يفرق بالعرف» فإن من كان على العتبة الخارجة 
يعد ارجا ومن اقل أغضان اة د سا ل أغتصان اة ا 
في الدار يه اا E‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» 255/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "المحيط"... إلخ. 
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او ارا كلى کو اكك نان مى ا خا ار 
فدحل العتبة الخارحة لا يحتث» ومقتضى "المحيط": أن يحتث؛ لأنها من 
الدار» نعم! يفرّق بالعرف كما أفاد» فالواقف بالعتبة الخارحجة لا يقال له: 
دحل الدار. ١١‏ 

زودمم] قوله: “ بطلت اليمي": لتعذر الب ١١‏ 

أا ل و ار O‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: حلف (ليأتينه فلم يأته حى مات حنث في آخر حياته) وقوله: 
ةنيد الداله اركذ و لعي يذ عت ا موده باتتكالل مره او كما 
مر فتدبر. مقطا 

في "50 ابعر و ديم ا ا إلى حفاء إفادة ذلك من قوله: 
رسع رود اجا ل عر نه ورا عن انار u‏ 
الموت؛ إذ الباطلة لا حنث فيها والحكم باجعا في قد O‏ كان عونا سكي 
لكنّه غير مراد هنا لبطلان اليمين بمحرد ارده ة قبل قبل الحكم باللجناق الذي هو في 
حكم الموت» فحيث 500 اليمين قبل الموت علم أن مراده حبقوله: (حتی 
مات)- الموت الحقيقي؛ إذ لا يتصور الحنث بالموت الحكمي» فافهم. 

(© "رد المحتار" كاب الأيمان» باب اليمين ‏ في التعتول والخروج» ۳۸۷/١‏ 


010 


تحت قول الدر : 
(۳) في المتن والشرح: (لا تخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو 
برضاي» (شرط) -للبرُ (لكل حروج- إذن) إلا لغرّق أو حرّق أو فرقة» ولو نوى 


الإذن مرة دين» وتنحل يمينه بخروحها مرّة بلا إذن» ولو قال: كلما حرجت فقد 
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١ hS ا‎ 


۳۷١|‏ ] قال: ° ا فیا 


هذا في عرفهمء أمّا في عرفنا فيحتّث بالفيل لا بالحمار. ١١‏ 


أذنت للع سقط اد ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد» وعليه الفتوى» 
"ولوالجية . 

.۳۹۳/۱۱ "الد" كتاب الأيمانء باب اليمين في الدخول والخروجء‎ )١( 

3ق "البرازية" 4 E‏ ا الى الى في ااه :296144 رها 
'الهندية ). 

(۳) في المتن والشرح: ی ا كيين قا ی على ار اس رد قن ر 
وحمار» (فلو ركب ظهر إنسان) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا (لا يحنّث) استحسانا إلا 
بالنية» "ظهيرية . قلت: وينبغي حنه بالبعير في مصر و الشام » وبالفيل في 
"اليتك" ؟ للتعار ف 


ال 


.505/١١ "الدر"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروجء‎ )٤( 
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مطلب: لا يأكل هذا الب 
OR‏ اديت VN‏ سد ا 
]۷٣۳‏ قوله: ‏ أحد ا الاك 
أقول: ما الحروج إلا الح ركة من داحل إلى حارجء فإن استمَرّت ثلاثا 
كانت ٣‏ وإلا لا وما ا المرافقة في ا و کون جحسمین 
فين كان El E aE‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يحتث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حلفه: لا يأكل 
(هذا البر إلا بالقضم من عينها). 

في 3 الا (قوله: إلا بالقضم من عينها) ای عين ال و اث صميره ؛ أنه 

© رد المحتار" كاب الابمان؟ باب التشين ف اا ك والب ما لا ك 
هذا الْبْرّه ٤۳٤/١١‏ تحت قول "الدر": إلا بالقضم من عينها. 

(۳) في "رد المحتار": قال في "الفتح": وكذا لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو 
لاه تخصيص الجنس» ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخصيصا للعامٌ مما يقبل 
المنع؛ لآنه لا يخر ج عن قصر عام على بعض متناو لاته اه. أقول: قد يقال: لا عموم 
هنا ولا لخصيص لعامع وإنما هو إراده أ سن ل اللفظ المودم كع أو اش 

4" زد ار كناك لاا اب البمين “قي الا كل وال 00 ت 


ت ١‏ 00 0 2 5 8 بل 0 
قول القر ال سي دلاث فيدين. .. إلخ. 
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وحداني» فكلما اسع ذلك الأمر تباعداء وكلما ضاق تقاربا كالمساكتة في 
كان :ال بولق الم يطيخ TR EC‏ راي إل امن لال 
بشمن سواء كان لنفسه أو لغيره» فمع وضوح الاشتراك المعنوي اذعاء اللفظي 
مما يفضي إلى العَجحَب. ٠١‏ 

]۳۳۷٤[‏ قوله: أحد و 

اقل علا ك نيع بحي ساهو من مات الج لك 
کا ی پار ج ا 
فكما يعم جميع أفراده كذلك يشمل أنواعه» فإذا قصر على أحدهما فقد قصر 
E ED ge OE A a‏ 
غا وا اا كانه ا لجميع أفراد النوع الآحر بعد ما کان 
الكلام يتناولهاء وإنكار هذا بعد رؤية كلام ال فر ج 


[همامم] قوله: ‏ في المسائإ ": 


ے٣‎ 


ا 5 امار كاب اعات 05 تح رل "اند" إلا فی لواف 
فيدين... إلخ. 

)١(‏ في "رد المحتار": والأوّل أولى» وبيانه: أن الحروج نفد ا وال رقا 
من لاقل «إلى از وکا السا کی كه ھی کات رھ :ما کن ف 
بيت واحد» ومطلقة: وهى ما تكون في الدّار مطلقاء وكذا الشراء فإله يحتمل 
الخاص رو له» والمطلق. ولكن لَّمّا كان المتبادر عرفا هو المعتى الثاني 
في المسائل الثلاث صدّق ديانة فقط في نيّة المعنى الأول منهاء ولا يصدقه 
القاضي؛ لأنه حلاف الظاهرء وله نظائر. 

(5) "رد المحتار": »451/11١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إلخ. 





www.dawateislami.net 





و ¥ ل في الشراء عرفا ير الثاني ل ظاهر 1 


ای ت ر ریک کاچ سی ا 

[دمامم] قوله: ولا يصدقه': 

أقول: نعم! لا يصدقه لكونه تخصيص العام. ١١‏ 

[بباعم] قوله: ۳ إلا أن ینوی“ 

أقول: إطلاق و ا ال ل ا لأن 
الجماع صار في العرف حقيقة في إيلاج الفرج في الفرج» فليس من باب 
الاشعراة يول اع ١١‏ 

[مباعم] قوله: إن وطعتك7"': 


یں 


3 إلا في ثلاث 


ع 


15 لار کا ا ت ول ل 
فيدين... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": لو قال: إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج؛ 
لاه المتفاهم عرفا إلا أن ينوي ما دونه؛ للاحتمال» لكن لا يصرف عن الظاهر 
في القضاء فيحنث مارآ E OT‏ 
بالحْث» ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره. وكذا: إن وطنتك فعبدي حر إلا 
أن يعني الوطء بالقدم. 

كم" رد المعنار كناب يانه a‏ 15915 لقعت 
لول "لذ" لذ في اررق ا 
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أقول: نعم! الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفأء ونحن 
لا ننكر هذا إِنْما الكلام في د الخروج والمسا اول ا ا 
والثلاثة نوع حقيقي عرفي يشمل النوعين ولا كذلك وطء المرأة وإتياتها. 
مطلب: تصور البرٌ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 
[همم] قوله: ° قال في "المتّح”©: هو في "الفتح"7". ١١‏ 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز, ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب 


rra. |‏ فوله: 9 ويحنث في الا للمقاء. 7 


)١(‏ في المتن: (إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين). 

في "رد المحتار": (قوله: إمكان تصور الببر) قال في المنح : كل ما وقع في هذه 
اال س ي فا انين ا و الولو ت ا 
إسقاط تصور كما هو في بعض النسخ» i‏ 

20 5 المجعار” : باب النمؤة في الأكل والشرب» مطلب: تصور لير في المستقبل 
شرط انعقاد اليمين وبقائهاء ٤۷۲/١١‏ تحت قول "الدر": إمكان تصور البر. 

(؟) "الفتح"ء كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .51١/14‏ 

89افى "رذ المعفار' اليج إا مكدة أو هة و كل مما غ و جر إن 
لا يكون فيه ماء أصلاء أو كان فيه ماء وقت الحلف ثُمٌ صب ففي المقيّدة لا يحنث 


03 
+ 


أن 


في الوحهين؛ لعدم انعقادها في الوجه الأول» ولبطلانها عند الصّبٌ في الثاني. وفي 
المطلقة لا يحنث أيضا في الوجه الأول لعدم الانعقاد» ويحنث في الثاني. 
© الا وط ج لز هرا ما ها ك ول اة كان افيه 


و" 


ماء فصب» »٤۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": ففي حلفه... إلخ. 
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lrraı|‏ قو له: ود ا الأقرب ا الأدب في التعبير اال 
فلا يمكن شربه في ذلك الوقت وإن أعيد فيه الماء. ١١‏ 

a E عرعع]‎ 

أقول ومالك ال نة ارق طا ون الق © هر ا ي 
ر فيه سے ميا رابا اجان إلا الات راد ا ج کے بان 
وبالجملة فالأولى مطلقة وهذه مقيّدة لتقييدها بوقت الإذن» وليس معتى 


المقيّدة حصوص التقيّد بالرّمان المطلق» وقد قال في "الفتح" من باب اليمين 


ل 2 


في الكلام في مسألة: إن كلمت فلانا إلا أن أو حتّى يقدم» أو إلا أن أو حتى 
يأذن فلان. حيث تسقط اليمين بموت فلان ما نصّه؟: (هذه اليمين موقعة 


که 


)١(‏ في "الحاشية": اعترض أن ابر متصوّر في صورة الإراقة؛ أن الإعادة ممكنة. 
وأحيب: بن البرّ إتما يجب في هذه الصّورة في آحر جزء من أجزاء اليوم بحيث 
E a an‏ 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الكل والشرب» 4078/١1‏ تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان البر. 

)( في د المحتار' : لا يعطيه أو لا يضربه حتى يأذن فلان قات فلان 0 أعطاة 
لم يحنث اه قال الرملي: ولم يقيّد هذه بالوقت. ومثله في "الفعح"» وانظر ما 
ل I EG‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 4۷۷/١١‏ تحت 
ل ر 

() ا المقصود. 

(5) "الفتح"» كتاب الأيمانء باب اليمين في الكلام 474/4 . 
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يوقت نواد .. إلخم) فراجعه» وافهم. ١١‏ 

rrar]‏ قوله: (“ لأن E‏ المعياة ضرفن ليقن ا 
كما دل عليه دلالة قاطعة حشر الئاس ومجازاتهم بخلاف ماء الكوز إذا أهريق 
وس د . e E‏ 00 و Leo‏ 1 () .ك 
ل ال اانا الفتح ج٤»‏ ص۹٦‏ © فإنه 
قال في مسألة: لا أكلم فلانا إلا لا أن بيآذن: زنك يي النميخ بحرت برا 
لکر تھا مرا بالإذن وسقط تصور الب بمبوت صاحب الإذن فسقطت» وأورد 
أن الب متصورٌ لامكان أن يحييه الله تعالى فيأذن. فأجاب: أن الحياة المعادّة 
غين ا اف غل قاو ا E‏ 
تلك عرض تلاشى لا يمكن إعادتها بعينها... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: لو حلف (ِليقثُانَ فلاناً عالماً بموته)؛ إذ يمكن قتله بعد إحياء 
الله تمان فكت و وع ر يحنث؛ لاله عقد يميته على 
حداف كانت افيه و ل لضان کا الكوو فى ا و کی ن 
تشبيةٌ في عدم الحثث لعدم التصوّر لا في التفصيل بين العالم وغيره؛ لما مر أن 
الأصحّ عدم التفصيل فيهاء فإن حنْث العالم هنا لأن البرّ متصوّرٌ كما علمت. أُمَا 

ف الكرولق علق الماء لا يكون عين الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر 
اناا نظير الشخص لا نظير الحياة» كذا في "شرح الجامع"» وكأئه 
فى إلى الأقائن E a‏ 
غير لدعا 

O E CN O)‏ تسم فول الم كدمالة الكو 

(۳) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام» TT‏ 
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مطلب: حلف لا يكلمه 
[ومعم] قوله: © عن يساره9©: فان كان عن يمينه فبالأولى؛ لبّقاء 


بعض أفعال الصلاة وهو السلام الثاني. ١١‏ 
[دارعم] قوله: ° ر 
AS GO aS‏ 


|۲۳۸۹ ] قال: ت الك" Ea‏ 


ص 


)١(‏ في رد المحتار : ولذا قال في البحر وغيره: لو سلم على قوم هو فيهم حنث 
إلا أن لا يقصده فيدين. أمّا لو قال: السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء 
نلان ولو سلم من الصلاة لا يحتث وإن كان المحلوف عليه عن يُساره هو 
القراءة وهو مقتد لم يحنث» وخار ج الصلاة نتج 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يكلمه» 
١‏ تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

(*) في "رد المحتار": لو قال لها: إن ابتدأتك بكلام وقالت هى كذلك لا يحنث إذا 
كلمها؛ لأنه لم يبتدثها. 

)٤(‏ "الرّد"» كتاب الأيمان» 2485/١١‏ تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

(5) في الشرح: وفي "السراجية": دا نف د ول صعّره أبا حنيفة فيمن قال ا 
والله لا أكلمك ثلاث مرّات» فقال أبو حنيفة: ثم ماذا؟ فتبسّم محمد وقال: انظر 


eG vT e CRS 
2 2 يا .سيوع تس ا‎ 


فقال أبو حنيفة: لا أدري أي الكلمتين أوجعٌ لي قوله: حسنا أو: أحسنت؟!. 


a فى الكل‎ E "5 
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أقول: وكذا إن زاد أبدا في غير الحلف الأوّلء وإن قاله فيه حنث ثلاثا 
ا 

[۳۳۸۷] قال أي: وجييد (كلمة: ما زال وما دای : فائدة في (ما 
دام) إذا لم يكن معلقاً بشرط لا يتناول إلا دوام صفة موجودة في الحال» 
فلو زالت الصفة ثم عاذت لا يحنت كما في مسائل الشرح والحاشية7, 
ولو لم تكن الصفة موجودة في الحال فلا حنْث أضلاً كما استفدناه من 
مسألة في "البزازية"“ و"الهندية"“ و"فتح القدير"» وبيّئاه على هامش 
'الفتح"» ج27 ووم "أبنو انمه عامل 


)١(‏ في المتن والشرح: رلو قال: والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلات أو قال لغريمه: 
والله لا أفارقك حتى تقضي حقى فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدّين) 
ال ماف را 4 إن الات ا ا ا ا ا الغانة يطل 
ا حلافا للثاني (كلمة: ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها). 

ر "الذي" کاب اا يانه ال فير الا كن والشرية 113 

(© انظر "الدر" وارد السار كتاب الآيمان» بابي البمينق في الأكل والشرب»؛ 
ON‏ 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب الأيمان» ۲۷۷/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» .475/1١‏ 

() "الفتح"» كتاب الطلاق» ٤٤۷/۳‏ . 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفتح" على قوله: (ولو قال 
رجحل لأجنبية: ما دمت في نكاحى فكل اهرأة أتروحها فهى طالق فتروحها ثم 
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تزوّج غيرها لا تطلق» أمّا إذا قال لها: إن تزوّحتك فما دمت في نكاحي فكل 
امرأة أتزوّحها فهي طالق فتزوّحها ثم تروّج غيرها تطلق): ["لفتح" +/497]. 
هكذا في "الهندية" عن "البرّازية". ["الهندية"» كتاب الطلاق» .]577/١‏ 
أقول: ولعل الطلاق على ما يظهر لي -والله تعالى أعلم-: أن ما دام......فشوت الخبر 
للاسم والدوام فرع الوحود فحيث لا وحود لا دوام غير مدة المعلومة فيرحع 
حاصل اليمين إلى منع النفس عن إيقاع الفعل في مدة معروفة ولا دلالة فيه على 
اعتبار وحود سيحدث فليس كقولك: غدا إن قدم زيد أو إن تروك ما دمت في 
كام اشكون مسا عن اع د ا فى :الخال ذا حت فى الان 
فالحاصل: لا أفعله في زمان لا حظ له من الوجود وهي المسألة أبداً لا يتصوّر فيها 
حنث؛ لأن الفعل لا وقوع له إلا في زمان موجودء والله تعالى أعلم. 
وو ذلك اتا عليه أن ما ا كناو ل ما یات بعد. قال في الدر : (لو حلف لا يفعل 
كذا ما دام ب"بخارى" فخرج منها ثُمّ رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين)» إلى 
آحر ماذكر من الفروع ج”) ص5 .١١‏ ["الدرت .]٥۰۳-۰۰۱/۱۱‏ 
فإن قلت: يفلو أن غرضه بقوله: ما دمت في نكاحي هو التعليق بالنكاح أي: إذ 
قلت: بناء الأيمان على الألفاظ دون الأغراض مين ا لل ها روك عا سق 
بإرادة هذا الشرط. 
قلت: العرف ينقص ولا يزيد» ألا ترى! أنه لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» نّم تزوحها قدحلت لا تطلق وإن كان المراد إن تروّحتك فدحلت اه من 
'تلحيص الجامع الكبير"» وتمام تحقيقه في "رد المحتار" ج۳» ص.... ١١‏ [انظر 
"رد المحتار"» 41/١١‏ 2555-7 تحت قول "الدر": الأيمان مبنية على الألفاظ] . 


(هامش 'الفتح » صه ه -1 .)٥‏ 
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[۳۳۸۸] قوله: ”2 لا يمكن التحلیف: 

أقول: له أن لا يستشهدهم ويطلب حلفه فكيف لا يمكن! تأمل. 

فالأولى أن يقال: تقيّده بإنكاره وعدم وجدان الشهود؛ إذ لا حلف على 
المقرٌ [و]لا يرضى الطالب بحلف المنكر ما دام يقدر على الشّهود مخافة أن 
ا اهي مالك فشتك ها ا 


|[ دعم | قوله: 0 عن ا 


)١(‏ في الشرح: لو حلّف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر 
شهود سقط اليمين؛ لتقيّده من جهة المعتّى بحال إنكاره كما سيجيء. 

ا ر ی ا الم ل ارق أن "كينا لو سل الحديون 
لعٌريمه أن لا يحرج من البلد إلا بإذنه فإِنّه مقيّد بحال قيام الدّين» لكنّ هذا التعليل 
لا يظهر بالنسبة إلى قوله: (أو ظهّر شهود)؛ فإنّه بظهور الشهود لم يرل الإنكار بل 
EN E‏ تأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ١١/٤١١٠-ه.٠ه»‏ تحت قول "الدر": لتقيّده من 
جهة المعتّى بحال إنكاره. 

(۳) في رذ المع د عله ليوفين حقه يوم كنك ول اسان ی نع قن ا 
فأوفاه اليوم ولم يأحذ ودف الع تنم يا إفنه لك E‏ المقصود هو الإيفاء اه. 
قلت: وقد تقدّم أن الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غيدٌ 
ملفوظ» لكن قدّمنا: أن العُرف يصلح مخصيصاء وهنا كذلك؛ فإن العُرف يخصّص 
ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء» ويوضّحه أيضاً ما يأتي قريبا عن "التبيين". 

ر( رد المجار كاب لاان 9؟ رفوه تحت فول "الذر": التقيدة من جه 
المعتى بحال إنكاره. 
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اقلق اللي بان 111 كوي يعو ق کا كمد “فاون 
ومطيفة” وار لو قال لا يكلم هذا وأشار إلى عبد زيد» أو لا يدحل هذه اد 
وأشار إلى داره فالتقييد هاهنا محتاج إلى نقل صريح بل وحدت في 
"الفتح”"7؟ ما نص على عدم الاعتبار. ١١‏ 

[0+50] قوله: فإن العرف يخصّص ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء 
ويوضّحه أيضاً ما يأتي قريياً عن "التبيين ٠"‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": | 

أ ل ولتق يقلي الع اف أن ها وت العا ا د ةو 
بنفس لفظ الإذن كما تقدّم“» والأولى كانت موقتة» والممتنع الإيفاء في 
ذلك الوقت لحصوله قبله» فسقطت لعدم تصور الب ثم رأيتهم به عللوه» وله 
الحمدء أُمَا الثانية فمجاز عن الإيفاء أي: ليعينه لوفاء دينه؛ إذ من المعلوم 
د ليس المراد حصوص أحذ العضو وهي مطلقة وقد بر فيها إذا وفى, 
وإن فرضت لوقته بالتوقيت المذكور فقد سقطت أيضاً وهذا معنى قول 


1 انظن رالا كاب الأينان بات المي فى اا كل والشرهه 0۷/٠‏ 
سيك قر ل ا ا القت هذا ان لا 

أي: لا يكلم عبد فلان وصديقه. 

(؟) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام 4754/5 . 

© امار كاب الاعات بات الم فى الكل والترية 09/١١‏ 6 تحت 
قول الدر: لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره. 


.550/1١7 انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 
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اح د ارد هو اقا افليس ها عدج اض ال د 
الحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وليس فيما أتى“ به بعد عن "التبيين" 
اورا اليم قد ,في الا ر د ا ا عل 

ولا كلام فيه إِثما الكلام في حصول التتخصيص هناء ثم كلام ا 
في صفة ملفوظة ك: "لا يكلم عبد فلان"» وتريدون هاهنا إثبات غير 
الملقوط قاذ ووا ا ا يقال إن الى ر ر يوه 
كذا إن لم يوف قبله فهذا التقييد بدلالة الحال وهو المقصود الغير 
الملفوظ فيكو ن الأولى مبرورة ساقطة, والله تعالى أعله. 

[1دعم] قوله: ° هذا يفيد0): 

أقول: إن قال قائل : 0 سقوط اليمين في ا ایا بالجر لعدم 
تصور البر؛ إذ لا حلف على المقرء ولا كذلك هنا. 


٥١۷/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب»‎ )١( 
تج كول لر ااي اله خا ألا‎ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأيمان» 45/1١‏ ه-4 غ ه. 

(*) في "رد المحتار": ريت بخط شيخ مشايخنا السنّائحاني عند قول الشارح: (لو 
حلّف أن يجرّه... إلخ): هذا يفيد أن من حلّف أن يشتكى فلانا ثم تصالّحا وزال 
تبر رار راكع مليوس ر تمده فى لبط ارا 
حالة استحقاق الانتقام» كما ظهر لي. 

r RNIN OCS ES OCTET TON OS 
المعتى بحال إنكاره.‎ 
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فت ييا ا شت د على أن الف جاع ا م ا عد 
طالب ل يحب اة ادا ع اا اه ]15 ا له ك دا 


فالتصوّر حاصل قطعاء فالسقوط للتقييد العرفيً» لا غير . ٠١‏ 


)١١‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في الفتاوى الرضوية بعد هذا: ات 
الإمام أبا بكر محمد بن أبي المفاحر بن عبد الرشيد الكرماني ذكره في "جواهر 
الفتاوى" كتاب الأيمان» الباب الثاني فتاوى الإمام جمال الدين البزدوي» فرأيته 
فاد قران هنهاء العلل بدلا الخال خلا 4 بسا جلف الوالى لحنت بكر 
داعر. ومنها: أن التقيد بالإنكار في صورة الإقرار. ومنها: أن في سقوط اليمين 
ار ارد اانا و أن اتقو فلن ال وها ا ريه الك ا را 
ادعی على آخر كذا منا حنطة فأنكر المدعى عليه فحلف المدعى بطللاق امرأته 
اننع فرق ای کے ,رعو و ت ا و اف 
اين عن الین یکرت بارا فى به لن التعلق على أن يلف ما دام كا 
فإذا أقرّ فات الإنكار وليس هذا كما لو قال: لأشربنٌ الماء الذي في هذا الكوز 
فأريق الماء أله يحنت؛ لأن اليمين هناك على الشراب ولم يشربه» وهاهنا اليمين على 
الإنكار فلم تبق اليمين وصار كآنه حلف مع السلطان أن يعلمته بكل داعر دحل 
ال عل ا سقط وة كلد جلف على أن هة ها وام كن الوا في 
البلد فكذلك هنا بدليل أنه لو حمله إلى القاضى لا يحلفه فإذا لا فائدة في حمله إلى 
القاضي هكذا ذكر [أي: الإمام جمال الدين البزدوي ومن هاهنا إلى آحر ما نقلنا كلام 
الإمام الكرماني جامع تلك الفتاوى. ١”‏ منه] 

وهذا الجواب يوافق قول القاضي أبي الهيئم ويخالف قول القاضي الإمام الصاعدي فإنه 
ذكر في "فتاواه" هذه المسألة إلا أله وضع المسألة هكذا ذكر مكان اعتراف المدّعى 
عليه أنه ظهر له شهود وقال القاضي الإمام أبو الهيئم: سقط يمينه» وقال الصاعدي: 
لا يسقط بل يقع طلاقه فإذا حواب شيخنا جمال الدين وافق حواب القاضي أبي 
الهيثم وهو الصحيح وعليه الفتوى اه. ["الفتاوى الرضوية" 54/١‏ ه-515]. 
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[؟دعم] قوله: لأنه مید : 

أقول: فعلى اا اد على الغضب والشقاق وقصد الانتقام 
-ک: لا يكلم زيدا ولا يذهب إليه ولا يت ركه يدحل داره» أو ليضربته أو ليفعلنَ 
بل كذ كنا أي روت كلها تا بالبع نعجة ولعي جلك ول كسار 
ولا احتياج إلى احتيال البر» ولا ل ا هذا اا ت "عليه 
الصّلاة والسّلام حلّف ليضربتها مائة عود» نم زال الغضب وظبّه أنها لا تستحق 
الآن ذاك الانتقام» فلم يبطل الله تعالى يمينه» بل قال: «إخُنْبِيَلِكَضِعْغً قَاهْث 
په َا تَحْتَتُ [ص: »]٤٤‏ والقياس على فرع "البحر" غير سديد كما بِنته 
د ا 2 من "فتاواي". ۱۲ 

[+3*"] قال: أي: "الدر": كما سیجیء :من آخر ص۰۸ 209. 

[غ5+"] قوله: وأ إذا نوى فهو على ما نوّى”؟: يفيده التحقيق المارٌ 
عن "الفتح" آخر صم 09©. ١١‏ 


)"رد انار كاب الاعات باب البفيق فى الأكل :والكوري 66/١١‏ تحت 
قول "الدر": لتقيده من جهة المعتى بحال إنكاره. 

n 15 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأيمان» *١/7ه-/اهه.‏ 

© افر كنات الأيجانه بات الین فى الكل والب 4/11 

(5) انظر "الدر”» باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .151/١١‏ 

E e)‏ 1 ادقع صحف فول ازور" لأن الج بيج الذاته: 

انر "اوه اليتضار کات الأساقع ا ”تحت ول الور" اها غير نذاغية 
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[دوع"] قوله: 7 وما دري" : 

الذي عند الإسماعيلي في "معجمه"“» وابن عساكر في "تأريخه"9) 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (إثلاث» تاذلف تلت وذ كر ها 
((ثلاث أشكٌ فيهنّ))» وقال في بيانها: ((أمّا التي أشكٌ فيهنٌ فعزير لا أدري 


أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن ثبع أم لا؟ ولا أدري الحدود كفارة لأهلها 


أم لا؟)). ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": وقال الغزالي في "الإحياء": وقال يلِهُ: ((ما أدري أعزير نبي أم 
لا؟ وما أدري اثبع ملعون أم لا؟ وما أدري أذو القرنين نبي ام لا؟)). اه ح. 
CC)‏ ا المحتقار > كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرانييه ١‏ ١إمام‏ تحت 

قول "الدر : بل عن النبي ي وعن جبريل أيضا. 
وت ۳۷۱هھ). ("كشف الظنون"» ۷٠١/۲‏ "هدية العارفين"» .)55/1١‏ 


6 "تأريخ مدينة د لابن عساكرء حرف التاء, 1/< PIV‏ 
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مطلب: حلف لا يتروج 


[<و+م] قوله: ° لا يتروج”"©: 


5 ع س سے 9 ج ثت 0 ۰ ل 
الظاهر أنه لا يزوج من التزويج» ولا يصح قولا الآتي” ٠‏ ' في الكبيرين إلا به. 


)١(‏ في "رد المحتار": فلو حلّف لا يتزوّج» فعقده بنفسه» أو وكل فعقد الوكيل 
PE CSS‏ طلسي خوك وى لديو لاي اهنا 
ع أن لا تحنث؛ كما لو حن فزوّحه أبوه كارهاًء ولو صار معتوهاً فزوّحه أبوه 
امسر نون رن بي ا سرع اي 

كلركة وان آخر الباب الآتي: ما لو حلف لا يتزو ج فز و حه ا أو زوحه 
فضولي ثم حلّف لا يتزوّج. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراءء مطلب: حلف لا يتزوج» 
0:» تحت قول "الدر": في التكاح. 

# قال العلامة الشامي: التزويج فلا يحنث به إلا بمباشرته» وهذا في الولد الكبيرء أو 


الأحنبي لما في المختار واشرحه: ا يزوج فده أو ااه حدق 
E‏ كن كارع عياف a‏ اليلكف وو لاله و كذ 
في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهماء وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم 
ولايته عليهماء فهو كالأحنبىٌ عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اه. 

( © انظر "ره المختار ا كات الآيماث: باب الب فى البيع والشراى 5/١١‏ ه-لادهع 
تج قل اال E‏ 
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[۳۳۹۷] قوله: 27 لم تتقيد7): 

أقول: لكن في الفصل التاسع من أيمان "البرازية"“ ما نصّه: (الدّائن أو 
المولى أو السّلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو واحدا من الرعيّة أو 
الدين أو مات المولى أو عتق العبد أو حرج من ملكه أو عزل الوالي أو زالت 
الزوجيّة سقطت اليمين» ولا تعود بعود الولاية) اه. 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو حلّف لا تخرّج امرأته إلا بإذنه تقيّد بحال قيام الزوجيّة)» 
بخلاف: لا تخرّج امرأته من الدار؛ لعدم دلالة التقييدء "زيلعي". 

في "رد المحتار": (قوله: لعدم دلالة التقييد)؛ لأنه لم يذكر الإذن» فلا موجب لتقييده 
بزمان الولاية في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها بغير إذنك 
فطالقٌ» فطلق امرأته طلاقا بائناً أو ثلاثاء ثم تروّج بغير إذنها طلقت؛ لأنّه لم تتقيّد 
يميه اء النكاح؛ لأنّها إِنّما تتقيّد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع 
بعقد النكاح اه "فتح"» أي: بخلاف الزوج فاه يسيك و لاي الخذن: بالعقده 
Up EST‏ سين أن الأضافة فى AN‏ 
تدل على التقييد؛ لأنها بعد العدّة لم تب امرأته- مدفوعٌ بأن الإضافة لا للتقييد بل 
للتعريف» كما قالوا في قوله: إن قبلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبلها بعد البينونة 
يحنث» فافهم. وانظر ما قدمناه في التعليق من كتاب الطلاق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الضرب والقتل» 2557/١١‏ تحت 
فول ال لعدم دلالة التقييد. 

(*) "البزازية"» كتاب الأيمان» الفصل التاسع» 555/5 (هامش "الهندية"). 
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ولك أن تفرق بأن تحليفها الزوج على ذلك؛ كي تستأنس به ولا يُوحشها 
U SEG OS ENE OEE E‏ 
التقييد بدلالة الحال كمسألة الدائن والواليء أمّا حلفه أن لا يتزوّج إلا بإذنهاء 
أو تحليفها إِيّاه على ذلك فإنْما المقصود منه عدم إدحال الغم عليها وهي 
كما تغتم بذلك حال بقاء الزوحية كذلك بعدها كما هو معلوم مشاهد» 
فلم يدل الحال على التقييد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۳۹۸] قوله: ما قدمناه في التعليق من كتاب الطلاق: ص٤‏ 285©. 

[ووعء] قال: أي: "الدر": ركل امرأة تدحل في نكاحي) أو تصير 
حلالاً لي (فكذا فأحارّ نكاحَ فضولي بالفعل لا يحتث)“: 

الاس راق ع الحنث. 8 

مطلب: قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا 
[ ۰ ۰] قوله: () دحولها في نكاحه 000 


41 "د العا ا ا ا ور 5511 مث ل "اد" : 
لعدم دلالة التقييد. 


(۲) انظر "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤۸۳/۹‏ تحت قول "الدر": 
وزوال الملك لا يبطل اليمين. 

(6) الدر ء كاب الأسمان» باب المي فى الشرنيه ول ا 

)٤(‏ في" رد المحتار": (قوله: لا يحتّث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر ونجم 
الدين النسفي» والثاني : أنه يحنث» وبه قال شمس الأئمّة والإمام البردوي والسيد 
أبو القاس وعليه مشى الشازح قبيل فصل المشيئة لكن رجح الصف في 
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لا يكون“: هذا واضح المنع إن أريد التزوّج بمباشرة نفسه» وإلا فلا يرد 


كما لا يخفى. ۱۲ 


'فتاواه" الأوّل» ووجهه أن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالترويج» فيكون ذكر 
الحكم ذكر سببه المختص به» فيصير في التقدير كآنه قال: إن تزوجتهاء وبترويج 
اول لاس جاه كما في 'فتاوى العلامة قاسم . قلت: قد يقال: إن له 
سببين : التزوج بنفسه» والتزويج بلفظ الفضولي» والثاني غير الأول بدليل أنه 
لا يحنث به في حَلفه لا يتزوجء تأمل. 

ذم "ار البداراء كنا ت ا فى ارو ا ا فال كل 
امرأة تدحل في نكاحي فكذاء »555/1١١‏ تحت قول "الدر": لا يحنث . 
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[1.ئع] قوله: ° أو في دار آهل ا 


أقول: أمّا الأول فنعمء وأما الثاني فيظهر لي أن يعذر كيف لا! وهو قد 
اتتقل من دينهم الباطل إلى الدين الحقٌ» واعتقد ترك كل ما كان يعتقد من 
تحرف أن تسيل ادل دك الذي ٠ع‏ اميه و عه ال د 
الدّين المتروك كيف يكفي في علمه بحرمته عند الله تعالى! ولربّما يرى أشياء 


لانت الشدة لهل ا وی حدما لله فعا ا ور رولا فاص بق 
والرّئى وطء مكلف ناطق طائع في قبل مشتهاة حال عن ملكه وشبهته في دار 
الإسلام أو تمكينه من ذلك أو تمكينهاء ويثبت بشهادة أربعة في مجلس واحد 
بالرّنى لا الوطء والجماع. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزئّى إجماعٌ الفقهاء» وهو مفيد أن 
هله يكون عذراء وإذا لم يكن عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه 
عذرا؟ وحيكذ فالفرع المذكور -أي: فرع الحربي- هو المشكلء فليتأمّل اه. 
ا ا العلم بالحرمة ا الجهل بها وظهر عليه أمارة 
ذلك بأن نشَاً وحده في شاهق أو بين قوم جُهّال مثله لا يعلمون تحريمه أو 
يعتقدون إباحته؛ إذ لا يُتكر وحود ذلك فمن زئى وهو كذلك في فور دحول 
دارنا لا شك في أنه لا يُحدٌ؛ إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بهاء وعلى هذا 
يحمل ما في "المحيط" وما ذكر من نقل الإجماع» بخلاف من نشأ في دار 
ا بين الا أو اف دان ف الخدت الح د عا واا 
فاته إذا زئى يح ولا يقبل اعتذاره بالجهل. 


. تحت قول "الدر": ورده في فتح القدير‎ E E O) 
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كانت محرمة؛ ثم مباحة هاهناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[ 5 6م] قول ا اد 

أقول: مسامحة شديدة في التعبير» وكان عليه أن يقول: بكسب الإنسان 
له» أو فعل الإنسان إياه. ١١‏ 

[.:م] قوله: 7" والظاهر... إل“: 

أقول: يشهد له صريح ما في "الصحيه”' في حديث ماعز رضي الله 
تعالى عنه» وقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم له: ((أنكتها؟)). فإن اليك 
بالفتح صريح ما وضع للجماع بلسان العرّب مثل: (كائيدن) بالفارسية» والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: ويثبت) أي: الزنى عند القاضي» أما ثبوته في نفسه 
فبإيجاد الإنسان له؛ لأثه فعل حسى» "نهر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» ۱۷/١١‏ تحت قول "الدر": ويثبت. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ا ا والجماع) لأن لفظ الزنى واا 
على فعل الحرام دوئهماء فلو شهدوا أنه وطنها وطأ محرّما لا يثبت» "بحر", أي: 
إلا إذا قال: وطأ هو زئّى» والظاهر أله يكفي صريحه من أيّ لسان كان» كما صرّح 
به في "الشرنبلالية" في حدّ القذف» فَإِنْهِ يشترط فيه صريح الرّنَى كما هناء تأمّل. 

"رذ المغكار") كنات الحدود ا ۸ تحت قول, الدر ‏ لأ مجرة لفل الوطاء 
والجماع. 

(5) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)5۸۲٤(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردّة» باب هل يقول الإمام للمقر... إل 4/؟54. 
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]قك .إن انكر "اتسين أتنفنف ال على ر ١7‏ 


[ه.54] قوله: فقد رجّع'": عن الإقرار السابق الذي شهدت به الشهود. 
مطلب في الكلام على السياسة 


74.1 قوله: ٠‏ تفي عمر لَصثر": صوابه: النصر. ٠۲‏ 


)١(‏ في "رذ المحتار": (قوله: فلا يثبت... إلخ) تفريع على ما فهم من حَصر ثبوته 
يأحد شيثين: الشهادة بالزئى أو الإقرار به» وقوله: (ولا بالينة على الإقرار) بيان 
لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزئى» ووجهه -كما في "الزيلعي"-: أنه إن 
كان منكراً فقد رع وإن كان مقراً لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحدود» 277/١١‏ تحت قول "الدر": فلا يثبت... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في اتجهار ؟ أن التعزير تأديبٌ دون الح من العَزرّر بمعتى الرد والرّدع» وأنّه 
يكون بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية» ولذا يضرب ابن عشر 
سنين على الصلاةء وكذلك السياسة» كما مر في تفي عمر لتطر بن الحجّاجء 
نه ورد أثه قال لعمر: ما ذنبِي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنبّ لكء وإِنّما الذنب 
لي؛ حيث لا أطهر دار الهجرة منك. 

(©) رد المحتار » كتاب الحدود» مطلب في الكلام قل اساسا 851 حت 


E E 
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[0.ع] قال: 27 أي: "الدر": وهي ثلاثة0): 

يأتي للمحشّى آخر ص۲٤‏ : شبهة رابعة مع الكلام ا 

[.4*] قوله: ° بعدم فة أ اكان فيه شيهة 006 لبقاء 
اك :ون ا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (الشبهة ما يُشبه) الشيء (الثابت وليس بثابت) في نفس الأمر 
(وهي ثلاثة أنواع: شبهة) حكميّة (في المحل» وشبهة) اشتباه (في الفعل» وشبهة 
فيح لقان بدو کی وعد ل عله فب ار 

(۲( الكو كاب الخكدوة .بات لوطع الل يو حب الحد والذي لا يوجبه» 
۳-7 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إلخ» 4۹/۱۲ 
ول وار 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء 
جاريته قبل الاستبراء» والتي فيها خيارٌ للمشتري» والتي هي أعمّه رضاعاء وزوجة 
عد ميك عر ككينا أو مدا رضعها الات أذ ag TES‏ 
لم يحرّم به. 

في "رد المحتار": (قوله: من لم يحرم به أ المد كو هن الردة وما تعدهاء ما الردّة 
فقد تقدّم في كتاب التكاح أن مشايخ "بلخ" أفتوا بعدم الفرقة بردّتهاء وأمّا فيما 
بعدها فلخلاف الشافعي RE‏ و 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 


ا جحت قوال الكو ا يحرم به. 
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[5."] قوله: ”© فيه یثبت": 

أقرل: كيف يثبت هذا إذا أتت به لأكثر من ستتين بعد مضي العدّة؛ 
لعدم إمكان فرض الوطء في العدة! فهذا هو شرطه. 

فإن قلت: لا تصوير لهذا؛ لأن العدّة ربما تعتدٌ سنتين بارتفاع حيضها 
كما مر شرحا ج27 ص۱۰۲۹ . 

قلت : ا يتصور ذا أقَرّت بمضى تا والوقت تة ثم أتت 
بولد لأكثر من سنتين من حين أقرت»ء فهاهنا لم تبق رائحة لشبهة العقد حتى 

وكذلك إذا انقضت عذثها بوضع الحمل ثم وطئهاء إلا أن يقال: إِنّها 
بعد انقضاء العدّة أحنبيّة مَحضا ليس محل شبهة أصلا لا محلا ولا فعلاء 


I E‏ درشت اليم مواد ودف أذ مع يكين أذ 
لأكثر وإن لزم الوطء في العدّة؛ لوجود شبهة العقد» وأمًا بدون الدّعوى فلا يثبت 
]ذا بولاف لق ی ج جا على اوا مان ا ت تقول 
المصنف: (بشرطه) لا 5 له؛ لأن کله فيمنا" 6 ات اميه و فة حت 
ما المت 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» 
ان سحن ول "لد کا ا 


)۳( انظر لكر کاب الطلاق› فصل في موت الي ٠‏ 1 ۸ 
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]84٠١[‏ قوله: “ تروّج مجوسيّة'": 


أقول: ومثلها: ونَّييّة بل ومرتدّة وإن لم تصلح منكوحة لأحد حتّى 
للكافر ولا مرت وذلك بدليل الدليل» فإن حرمتها غير مؤيّدة. 

أقول: وكذا إن تزوّحت مسلمة كافرا -والعياذ بالله تعالى- فهو مصرّح 
فى الجر ران النكاح باطل» ويعزّران) كما يأتي ص 2757©» فقد أطلق 
فشمل ما لو دخل. 


)١(‏ في المتن والشرح: DD‏ (بشبهة العقد) أي: عقد التكاح (عنده) أي: 
الإمام ركوطء مَحرّم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة حد» وعليه الفتوى» "خلاصة". 

في ارد المحتار : ا كوطء مَحرّم نكحها) أي: عقد عليهاء أطلق في المحرّه 
فشمل المحرم : يدا ورطاها وصور و انان نل اله زو عقف كاي كرسي الخد 
أو معتدّته» أو مطلقته الثلاث» أو أمة على حرة» أو تزوج مجوسيّة؛ أو أمة بلا إذن 
سيدهاء أو تزوج العبد بلا إذن سيده» أو تروج حمسا في عَقدة فوطفهن» أو جمع 
بين أختين في عقدة فوطئهماء أو الأحيرة لو كان متعاقبا بعد التزوّج فإنّه لا حد 
وهو بالاثفاق على الأظهرء أمّا عنده فظاهرء وأمّا عندهما فلأن الشبهة إِنّما تنتفى 
عسكا 1 كان وتنا على تحريمه» وهي محرا غا اا را 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 
مطلب في بيان شبهة العقد» 275/١١‏ تحت قول "الدر": كوطء محرم نكحها. 

(۳) "البحر"» كتاب السير» باب العشر والحراج والجزية» .٠۹٤/٥‏ 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» »۷۷٦/١١‏ تحت قول 
لد اولان نيمي 
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والنصّ فيه كما تقدّم”2 في نكاح الكافر عن "كافي الإمام الحاكم 
الشتهيد' رر و حالس ماه بده ار ت رق ما وات إن فتن 
بهاء ولا يبلغ أربعين سّوطا وتعزّر المرأة ومن زوّجها له» وإن أسلم بعد 
النكاح لم يترك على نكاحه) اه. ١١‏ 

[411*] قوله: ° والصحيح الأوّل©: أي: قول الإمام. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 2577/8 تحت قول 
الوذ" ار تروس E‏ 

(۲) في الشرح: وقالا: إن علم الحرمة حد» وعليه الفتوى» "خلاصة", لكنٌ المرجح 
في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولىء قاله قاسم في "تصحيحه". 
لكن في "القهستاني" عن "المضمرات": على قولهما الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: لكن في "القهستاني"... إلخ) الاستدراك على قوله: (في 
جميع الشروح)» فإن 'المضمرات” من الشروح» وفيه: أن القهستاني دک اع 
"المضمرات" أنه قال: والصحيح الأوّل» وأنه في موضع آحر قال: إذا تزوّج 
بمحرمه يحل عندهماء وعليه الفتوى. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 
7 تحت قول 'الدر لکن فى إل 

(5) في الشرح: وفي "المجتبى' تزوّج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدّته ووطتها ظانا 
در و 

في "رد المحتار": وفي "الفتح": لم يجب عليه الح عند أبي حنيفة وا 


وزفر وإن قال: علمت أنها على حرام» ولكع ي الجر وات عقون" في أكيد 
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[٠4م]‏ قوله: ”2 لأن الوطء": 

أقول: هذا إذا حهلت هى ان إذا كان يعلم منها فالجناية منهاء 
فالظاهر أن التعليل قاصرٌ فليتأمّل» ولئن قيل بالتوزيع بأن المهر لها -كما قال 
على رضي الله تعالى عنه- إذا لم تعلم» ولبيت المال -كما قال عمر“ 


اك ان التدوير ما للا سهد نقذ را قرعا إذا كاف عالما بلك وإن لم يكن 
VE‏ ول عقون دري اند 

في نسخة دار الثقافة: (يجب المهر)» ولكن في نسخة دار المعرفة: (يجب الحذ). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» 287/١5‏ تحت قول "الدر": ويعزر. 

(؟) في المتن والشرح: لا يُحَدٌ (بوطء أجنبية زفت إليه وقيل:) -خبر الواحد كاف في 
و ا چ ر 
عمر رضي الله تة وبالعدة. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه مهرها) أي: ويكون لهاء كما قضى به علي رضي الله 
هه وهو لحان لأن لوطه اا ع ا الت الال كما فى ب 
رضي الله عنه» وكأئه جعله حق الشر ع عوضا عن الحد» وتمامه في الزيلعي وغيره. 

(۳) "رد المحتار"ء كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد ... إلخ» مطلب 
لبن وطن من a‏ وتو ضيه عورا 

)٤(‏ أخحرحه عبد الرزاق في "مصئفه" »)٠۰۷١۷-۱۰۷٥٤(‏ كتاب النكاح» باب 
الرحل يتزوّج المرأة فترسل إليه بغيرهاء .١95/5‏ 

(5) انظر "التبيين"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إلخ 51/5/8. 
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رضي اله شاك هه و لكان اونا ولكن لا كلام لأمثالنا بعد 
يح التصحيح, واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: لا تكون اللّواطة في الجنّة 
]*4١:[‏ قوله: ‏ الظاهر: بل الواحب» فإنّه مذهب المعتزلة. ٠١‏ 


TT يجب عليه‎  :هلوق‎ ]۳٠٥[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا تكون) اللواطة رفي الجنّة على الصحيح) لأنه تعالى 
استقبّحها وسّمّاها حبيفة والجنّة منزهة عنهاء "فتح". وفي "الأشباه": حرمتُها عقلية 
فلا وجود لها في الجنة 570 

وفي "رذ المحتار": (قوله: حرمتها عقليّة) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا: القبح إطلاقا 
ات الف غل اه ى حال ج ال ولوك اقل رن لود 
به الشرعٌ كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أله لا يحرم بالعقل شىء أي: لا يكون العقل 
اک بف و ها ذل لله ال بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح 
بعض المنهيّات» فيأتي الشرع حاكما بوفق ذلك فيأمر بالحسّن وينهى عن القبيح» 
وعند المعتزلة: يجب ما حسن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه أو 
حرمته» فالعقل عندهم هو المثبت» وعندنا المثبت هو الشرع» والعقل آلة لإدراك 
الحسن والقبح قبل الشرخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» مطلب: لا تكون اللواطة في الجنّة» 2414/١١‏ 
خت قول اندر" ج فا فة 

(۳) في المتن والشرح: (ولا) حدٌ (برئى غير مكلف بمكلفة مطلقا) لا عليه ولا عليها 
(وفي عكسه حد) فقط. ١‏ 
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أقرل: قدمنا“ في المهر عن "الحمّوي" عن "الظهيرية": (صبي أو 
مجنون جامع نيا وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فافتضها فعليه مهر 
مثلها) اه. ١١‏ 

E 1" قوله: ]سل الع فزاريف‎ |] ١ ١١[ 


= وفي "رد المحتار": (قوله: لا عليه ولا عليها)؛ لأن فعل الرجل أصل في الرتىء 
والمرأة تابعة له» وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع» "نهر" 
وكذا لا عقر عليه؛ لأنّه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له 
بخلاف ما لو رَنَى الصبيّ بصبيّة أو بمكرّهة فإنه يجب عليه العُقر كما في "الفتح". 
"شرنبلالية". 

)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» 
7۲ تحت قول "الدر": لا عليه ولا عليها. 

A‏ ركوض] قال آى "اند" را ف اقيق 

)۳( قال العلامة الشامي قدّس سرّه: حيث سقط الحذ يجب لها المهر وإن أقرّت هي 
بالزئى وادّعى النكاح؛ لاله اسقط الج سارت بك شرعاء ا الک ت 
الى ولم تدّع التكاح» وادّعت على الرجل حدٌ القذف فإنّهِ يح له» ولا يحد 
ا وتمامه في الفتح . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 


؟ذرة حت قول "الدر" ولا اق ار إن اک و الاخ 
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[ 4107| قوله: (0 کان صادة: 


أ :اذا كان فى مل أله إشاعة الفاحفف اما فى الل ةو جه کر 


مؤثما مع الصّدق والس والله تعالى أعلم. 1 


)١(‏ في المتن والشرح: هو لغة: الرّمي وشرعا: الرّمي بالرّنى وهو الكبائر بالإجماع» 
'فتح" لكن في "النهر": قذف غير المحصّن كصغيرة علو ك رة ميتكة من الضغائر:. 
في "رد المحتار": (قوله: لكن في "النهر"... إلخ) عزاه في "النهر" إلى "الحليمي" من 
الشافكة معاي أن اللنذام فى اقاقيد هلاه ذو كد فى اللجد” فلكي E‏ بود كزه فنع 
ا دا غير مع وغل اشا عن "شرح جمع الجوامع" أن ذف في الخحلوة 
عيش عد ااي :عدا ا الآن الملدافيه ا و وک 
الخلوة» واعترضه في "النهر" بأئه في "الفتح" استدل للإجماع بآية إن الّزِيْنَ يَرَمُوْنَ 
الْمْخْصَنت* [النور: ۲۳] وبحديث: ((اجتنبوا السَبعَ الموبقات)) وعد منها: ((قذف 
السات اي واا سادق على: فاته الحم فى الخارة فح لى سه 
اعد يد واه ع الباقاني في "شرح الملتقى ل المذكور في "شرح جمع 
الجوامع" عن ابن عبد السلام آنه ليس بكبيرة موحبة للحد لانتفاء المفسدة» وقال 
بعتي االقائق ةذ اليتق ين و اكات الحا له ی گرنه کیره 
أيضاً؛ لتوجّه النفي على القيدء وقال الزركشي أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقا 
دون الكاذب لجراءته على الله تعالى» أي: فهو كبيرة وإن كان في الخحلوة. 

|" "رد المحتار"» کات الحدوده بات خد القدقع 406 فجت قال‎ )5١ 


لكو فى "لقي اي ل 


د 
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[re1۸]‏ قوله: ري فسان ض5 مثنا:: أن قو له: 


(يا ابن الفاجرة) التعزير. 

أقول: لكن يجب التنبيه هاهنا لنكتة وهي أن اللفظ إن كان مما خصّه 
ديد جب ديو ا OA E‏ 
"الهندية"“ عن "الذحيرة" عن "الأصل": (أن لو قال لامرأته: اى روسي © أو 
Es‏ از ساي E N‏ فوا عن 
کا 1 عرفا) اه. ومن ذلك الفح کا E‏ 

وحينعذ يعتري التأمّل في: فجرت بفلان» ويا ابن الفاجرة» فإن الفجور 
الا 5 المرأة فغالب الْعُرْف إرادة الرّناء إلا أن يقال: إن الغلبة لا تكفي 
ما لم يحص لبقاء الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ١١‏ 


ا 

في "رد المحتار": (قوله: بصريح الرَنَى) بأي لسان كان» "شرنبلالية" وغيرهاء واحترز 
عما لو قال: وطئك فلان وطأ حراماء أو جامعك حراما فلا حدء "بحر" وكذا لو 
قال فجرت بفلانة؛ أو غرض فقال: لست بزات كماافي "الكافي" . 


e 


99 ارد الا كاب لخدو بابخ اقا 21851 تحت وول ان 
بصريح الْزْنَّى . 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزیر» ١/755؟.‏ 

0 'الهندية » كتاب الحدودء الباب السابع في حك القذف والتعزير؛ 1 . 

)5١‏ أي: يا فاحشة. 

59) انظر "الد" كتاب الحدود» باب التعزیر» .7147/١١‏ 
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[|۳۰۱۹] قوله: ‏ فقال له ذلك عنه”": أُما ول ينقل ارا عنه» بل 


أقرة اهل لزان معد الوسول "كه فى" ا 


[۳۲۰] قال: ° أ "الور" بويا اين سا الماك 


((تلك أمكم يا بني ماء السماء)) يعني: هاجر رضي الله تعالى عنها. ١۲‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وإن قال: FE‏ باك زان» أو أشهدني 5 على شهادته 
أَنْكَ زان» أو قال: اذهب فقل لفلان: إِنْك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
لم يكن في شيء من ذلك حد. 

(© رذ الميعنا" ا كاب الحو د باب حيو القدف :1891 تخت فول "لد : 
بصريح الزنى . 

(۳) "الهندية"» كتاب الحدودء الباب السابع في حد القذف والتعزير» .٠١۲/۲‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) بح (ب: لست بابن فلان جذّه) لصدقه (وبنسبته إليه» أو 
إلى حاله» أو إلى عمّه» أو رأبه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمّه» "زيلعي"؛ 
لأنهم N OT RT‏ 

في "رد المحتار": (قوله: ولا بقوله: يا ابن ماء السماء) لأنه يراد به التشبيه في الجود 
a Sag e TS‏ 
كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وحوداء وتمامه في "الفتح". 

6 "الك كتاب الحدود» باب ENIS‏ 

59) اآحرجه البخازی» (۳۵۸)» كتاب أحاديث الأتبياء» باب قول الله تعالى: انسل 


کر 


الله برهم خَلِيْلًا 4 اال د2 
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[1؟4*] قوله: الرُنَى إدحال رحل ذكره. "فت" : 

أي: قدر الحشفة منه في الفرج الداحل لامرأة لا يملك وطئھا بنكاح 
ولا بعللك) يسن . ١‏ 

[؟047] قوله: © جرم به(”: لظهور وجهه. وسيأتي في الباب الآتي 


حاشية ص۸۸ +40). ۱۲ 


"رذ المضفار "كناب العدوة بات هيد الق 315/435 تحت قول. "الندر" : 
لأنْه ليس بزئى . 

(۲) في الشرح: أن التعزير يتعدّد بتعدّد ألفاظه؛ لأنّه حق العبد. 

في رد المحتار": (قوله: أن التعزير يتعدد... إلخ) جزم به مع أن المصنف قال: لم أر 
من صرح به لکته يه حدذ من كلامهم ا ا 

: اتسيف اقول "الل‎ O وائعة سد‎ a o O) 
أن التعزير يتعدد... إلخ.‎ 

6 انظر ١‏ اا كتاب الحدودى نا التعزير» Tort‏ ا قول الثم > 
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يقلن الى التو لبه المال 
١ 5‏ ۲ 
إععععم] قوله: ‏ يجوز التعزير” 1 
[474"] قوله: وعندهما وباقي الأئمّة”): 


أقول: أحرج الإمام أحمد“ وأبو داود“ والتسائي'“ والحاكم 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا بأحذ مال في المذهب) قال في "الفتح": وعن أبي 
يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأحذ المال» وعندهما وباقي الأثمّة: لا يجوز اه. 
ومثله في "المعراج"» وظاهره: أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف» قال في 
"الشرباذلية ول ت یفتی بهذا لما فد بون ا العالية عل اعا ما لانن 
فيأكلونه. اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب في التعزير بأحذ المالء 
قن نو تحت قال ل اعد مال فى المتاهه. 

(۳) أحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" »)٥۷۷٠١(‏ كتاب الحدود» باب الرحل 
يزني بجارية امرأته 8/ه-8. 

م "رذ المجعار" 4 كعاتب لوي مات ال ا ارقن لان اتسيف فول الد 
لا بأحذ مال في المذهب. 

ف أغرجه ابد فى سند و هاضري ۷ الا 

.٠٤١-۱ ٤٤/۲ احرجه أبو داود في "سننه" (5/اه١)» كتاب الزکاقء‎ )٩( 


(۷) أحرجه النسائی في "سننه" ٤ ٤٦(‏ ۲)» كتاب الزكاة» ص5 .٤٠ ۳-٤۰‏ 
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خافن ورين کر عن أببه عن عه قال قال رسول: الله صلی الله 
تعالى عليه وسلّم: ((في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرّق إبل 
عن حسابها مّن أعطاها مؤئجراً بها فله أجرّها ومن منّعها فإنا آخذوها وشطر 
ماله عَرّمة من عَزائم ربا لا يحل لآل محمد منها شيء). قال الحافظ في 
'بلوغ المرام": (علق الشافعي القول به على ثبوته) اه. 

قلت: وكأئه للتوقف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه» والصّواب 
الق علية ال كرون تيو لهذا الاستاد. ١١‏ 

ثم رأيت الإمام العلامة الطحاوي ذكر هذا الحديث وأمثاله مما فيه 
التعزير بالمال في باب الرجل يزني بجارية امرأته من كتاب الحدود من 
ارس ما ار د کک رد كل ها کان ى در الم 
نسخ) فراحعه» لكنّه لم يذكر الناسخ» واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 


2 


[٠؟:؟]‏ قال: ‏ أي: "الدر": "المجسّى”©: نقلا عن "شرح معاني 
)١(‏ هو أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. 
Ea‏ "الكامل" في ضعفاء الرجحال» ؟/؟١55).‏ 
(۲) "بلو غ المرام"» كتاب الزكاة (٠٦ه)»‏ ص۱۸۸: للشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه).‏ 
و"كشف الظنون" 5٤/١‏ "هدية العارفن "¿ 5/ ۳۹-۲۸ 1): 
26 "شرح معاني الآثار"» ٠٠-۳٤/٣۳‏ كتاب الحدود» باب الرحل يزني... إلخ. 
(4) في الشرح: وفي "المحتبى": أله كان في ابتداء الإسلام ثم ُسخ. 
)5١(‏ "الدر"؛ كتاب الحدودء باب التعزير» .7١9/١7‏ 
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مطلب يكون التعزير بالقدل 


[؟4*] قوله: KE‏ يدل ا د ايع ال 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: فإنه لما أطلق فيه الحكم بالقتل عن قيد عدم الانزحار قيد معيّة 
المرأة بالزناء وهاهنا الحكم مقيّد بعدم الانزحار فتكون المعيّة مقيدا بعدم 
اا کا 

أقول: ولا يخفى عليك ما في هذه الدلالة من البعد والنظر إلى الخحارج 
وإبداء جمع بينه وبين كلام آحر ليس منه دلالة هذا الكلام في شيء لا سيما 
وذلك الجمع غير مين ولا متعيّن لانتفاء التعارض بما أفاد الشارح من حمل 
اط على ا ع اعا حداف على ا ميق إلى حاظرة: رة الله مز 
التوفيق الآتي لهء وسيأتيك الكلام عليه» وليس الأمر كما ظنْء بل أصل 
المسألة للإمام الفقيه الهندواني سكل عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيحل له 
قتله؟ قال: إن كان يعلم أله ينزحر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون 


.80-1 4/5 "شرح معاني الآثار"» كتاب الحدودء باب الرحل يزني... إل‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (ويكون) التعزير (بالقتل» كمن وحد رجلا مع امرأة لا تحل له). 

في "رذ المحتار": قوله: (مع امرأة) ظاهره: أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا 
تا ا "منية المفتي . 

(۳) رد المحتار'» كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب يكون التعزير بالقتل» 


سا 


TOD‏ الك : مع امرأة. 
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المرأة 1 له قتلها أيضا اه "هندية"" عن "النهاية". 


£ 1 ۰ ۲ 57" لس 
و عنه احذ في منية المي "فم بعفة E‏ و سنحفق : أنه 


لا يحل القتل في الدواعي كالمس والتقبيل والعناق» فكيف بمجرّد الخلوة!ء 


E 


باستظهار بعيد تفرد به عالم في هذا الزمان من دون سلف ولا برهان بل على 
حلاف أصول الشرع المزدان وقضية نصوص أئمة الشأن حتى نفس هذا 
الرفيع المكان كما ستعرف بعون المستعان. 
مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو بدونه فدمه هدر 
rerv|‏ قوله: ولو اتک د رحل ا لها قتله» وكذا الغلام» فان د 
فدمّه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل 0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا أيضا نص في امتناع القتل إذا أمكن المنع بغيره حلافا لما 


.١717/7 "الهندية"؛ كتاب الحدود» فصل في التعزير»‎ )١( 

(۲) "منية المفتي'» كتاب الحظر والإباحة» ص77. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .555-5141/١*‏ 

.14.- 2/١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزين‎ )4١( 

(5) رد المحتار » كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح 


أو بدونه فدمه هدر »۲۱٤-۲۱۳/۱۲‏ تحت قول "الدرٌ": فلها قتله. 





www.dawateislami.net 








آثرتم وقولكه'": (وإلا لم تكن مكرهة) لا أثر له؛ لأن غاية المطاوعة أن 
تكون مرتكبة لعين المنكر وهذا القتل من إزالة المنكر ومرتكب منكر 
لا ينهى عن نهيه غيره منه؛ لأنّه مأمور بشيئين: الامتناع والمنعء فإن فوت 
أحدهما لا يسقط عنه الآحر وارتكاب أحد معصية لا تبيح له معصية أخرى 
بل هذا القتل في حق المرأة نهي el ela‏ 
التصوير بالإكراه صدر وفاق". 

[44*] قوله: ويأتي الكلام عليه": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ويأتي» الكلام عليه“. 

[5؟:0] قال: أي: "الدر": قال في "البحر": (ومفاده الفرق بين 
الأحنبيّة والزوجة والمحرم» فمع الأجنبيّة: لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور 


TTY 
: من عدم الانزجار المزبور» وفي غيرها: يحل‎ 


)۱( انظر "رد المحتار' كتاب الحدود» باب التعزيرء SAD‏ تخت قؤل: "الدد”": 
ا 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١١‏ 


!| اس 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير: 25١5/١7‏ تحت قول "ا 


ale Cy EIA EHS 


ل" 


9 ا ا كنات ادود و الي ١‏ 1 
NE E N‏ 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: المقصود إزالة المنكر» ومهما حصل بغير القتل تعين ذلك الغير 
وليست السّياسة لغير الإمام» والقتل في الزوجة والمحرم دون الأحنبيّة لا يكون 
ااا لشي و ا ويد دول رقم قد و ا 
وغيرهاء :فالكل إمان الله تعالى على السرا 
وفيه حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: ((ونهى النبيّ صلَى الله 
تعالى عليه وسلم إِيّاه عن القتل))» فالحق عندي التسوية بين النساءء والتقييد 
لعدم الانزحار بغير القتل كما مشى عليه الشارح ال جا 
للعلامة ا عمر بن نجيم رحمهم الله ال 
[5-] قال: أي: "الدر": وره في "النهر" بما في "البزازية" وغيرها 
من النّسوية بين الأجنبية وغيرهاء ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل هو نص حوابه فإنه إنّما سئل عمّن وحد مع امرأته رجلا كما 
ف عن "النهاية". فشمل الحكم المحارم بدلالة المساواة 
والأحنبية بدلالة الأولوية» فالتنكير من الناقلين عنه ما معد ؟“. 


(۱) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزير» .۲٠۱ ٤/۱۲‏ 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .٦۳٤-۹۳۳/۱۳‏ 
(۳) "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزیر» .5١5/١7‏ 

0 "الهندية' کتاب الحدود» الباب السابع» فصل في التعزير» ۷/7 
(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .5715/1١‏ 
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[41م] قوله: أمّا إذا وحده يزني بها فله قتله مطلق("©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإِنّما القصد إزالة المنكر فإذا حصل بالأدنى تعن كما أفاده 
الإمام الفقيه أبو جعفر» واعتمده المعتمدون» وتقدّم”' عن "شرح الوهبانية"» 
وسينقله المحشي" عن ابن وهبان» وسيمشي عليه بنفسه”. 
[4+8*] قوله: ويدل عليه أيضا عبارة "المجتبي" الآئية0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
5 شر ا0 حيث أطلق في ا له القتل ولم يقيد بشيء. 
أقول: وفيه ما ذكر الشارح أن المطلق يحمل على المقيّدء وكيف يرد 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 27١5/١7‏ تحت قول "الدر": 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲۱٤-۲۱۳/۱۲‏ تحت قول 
"الدر" : فلها قتله. 
وانظر "الفتاوى الرضوية'» كتاب الحدود والتعزير» 5/١‏ 558-517. 

اتلد "زر اللتسمار "+ “كناب E‏ التعويي 205503 تحت قرول "لد" : 
بلا شرط إحصان... الخ. 

0 "الفتاوى الرضوية › كتاب الحدود والتعزير» AEE‏ 


رفع "وذ الميعار ل كات الجدووه باب اي 107 4 تخ قزل لكر 


59) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزير» .۲٠۱۷/۱۲‏ 
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إطلاق "المجتبّى" على تقييد المعتمدات؟ وحمل المطلق على المقيد جادة 
واضحة بخلاف إلغاء القيد'. 
|[ ]| قوله: ا في جنايات "الحاوي الزاهدي”" ما يؤيده 
ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل يخالفه» فإنّه حعل له القتل 9 في الدواعي» وأنتم 
تحصضونه ا 
[:*:*] قوله: أو يقبّلها... إل“: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لم يشرع الله تعالى في الدواعي القتل» وليست السياسة لغير 
الاين ست اتراي ا العا ولي اكل سات لاء أ إل في 
جا فظنت وفحت كما م فل باب وط برجب الد ران الوط 
والسارق والحتاق إذا تكرّر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) اه. 


.141/1١1 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 25١7/١7‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .5141/1١1‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 2.5١/١7‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 


)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدودء ٠٠/١١‏ تحت قول "الدر": إلا سياسة وتعزيرا. 
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فلم يكتف في تلك العظائم أيضا بمجرد صدورها بل قيد حل القتل 
بتكرّرهاء وسيأتي0© أن الشارح أطلق إباحة القتل في جميع الكبائر فقيّده 
المحشي”" بما كان منها متعدي الضرر وهو الحقّ الواضح إن شاء الله تعالى. 

ولم ينقل عن السلف قتل كل من أتى كبيرة فضلا عن الصغيرة ولو أسيع 
القتل في الصغائر وجعل ذلك إلى العامة لانّسع الخرق وفشا القتل في 
المسلمة واد و ان 

فأي يوم لا ترى جهلا من الناس على شيء من الصغائر فاقتل كل من 
تزاف وھا ایی س کک ا کے کیا عا ایا ای 007 
ا ا و ا ا ا و 


کا ا 


TA انظر الدر'» كتاب الحدودء باب التعزير»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» ۲۱۸/١١‏ تحت قول "الدر": 
وجميع الكبائر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 25١/١‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» 2551/١‏ تحت قول "الدر": وفي "القنية" 
وغيرها. و"رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 550/9. 


.145-5141/١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )5١( 
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[85] قوله: فهذا صريح” ": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: أي صراحة فيه؟ بل تقييده بالخوف المذكور بما يؤيد التقييد 

السابق فإن مثل التمرّد لا يتزجر بالزحر”". 

]۳٤۳٦[‏ قوله: يفيد صحته”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفقادق ا 
أقول: قدمنا“ ما فيه“ . 
]۳٤۳۷[‏ قوله: قد علمت مما قرٌرتاه": 

|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الدب في الفتاوئ-الرضوية :| 
أقول: قد علمت ما فيه(" , 
]۳٤۳۸[‏ قوله: فلا يقتضى اشتراط العلب: 


!| ص 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» »5١5/١*‏ تحت قول "الدر": 
فيحمل على المقيد. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 1547/1١‏ 5. 

8 5 اهار RE TET‏ ضحت كول الذ دوهي الحر. 

)٤(‏ انظر المقولة [747] قوله: ويدل عليه أيضاً عبارة "المجتبى" الآنية. 

(5) "الفتاوى الرضوية » كتاب الحدود والتعزير؛ و مانا 

00 "رد المحتار"» باب التعزير» )517/١57‏ تحت قول "الدر": وهو الحق. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 57/1 5. 


"رذ المجتار > اب الي 85519 تج ول الدر زهو الحمى. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بلى! يقتضيه؛ لأن مراد الشارع إزالة المنكرات المظلمة لا إهلاك 
النفوس المسلمة فإذا حصلت بدونه وجب قصر اليد عنه©. 
[و*:*] قوله: حيث تعين القتل ا 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا أيضا نصّ في اشتراط القيد المذكورء وقد عاد المحشى 
رحمه الله تعالى بنفسه إلى الصّواب؛ إذ قال على قول الشرح "وعلى هذا 
القياس المكابر بالظلمء وقطاع الطريق» وصاحب المكس» وجميع الظلمة 
بأدنى شيء له قيمة وجميع الكبائرء والأعونة» والسّعاة» يباح قتل الكل 
ويثاب قاتلهم اه": نصّه قوله“: (والأعونة والسّعاة عطف تفسير أو عطف 
حاص على عام» فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالسّاحر وقاطع 
الطريق واللص واللوطي والختاق ونحوهم ممن عم ضرره ولا ينزجر بغير 
القتل)» اه. فقد أذعن بالتقييد وهو الحق السديد وليس الزنا بأفحش من 


.5 ٤١/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

"رذ المبتتاز" كاب الحدوة» بان ار 5/19 تحت فول الدر زلة شرط 
50000 

(۳) انظر "الد" كتاب الحدودء باب التعزير» ۲۱۸-۲۱۷/۱۲. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 251/١7‏ تحت قول "الدر"؛ 
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01) ١ ' E : 1 Ca 
قال: " أي: "الدر": (وعزر) الشاتم (ب: يا كافر)» وهل‎ ]٠٠٤١[ 
يكفر؟ إن اعتقد المسلم كافرا": أي: باعتقاد عقائد الإسلام.‎ 
ما إذا اعتقده كافرا بسبب فلاء ولذا علله الشلبي بقوله...'‎ 


[441"] قوله: ”© بعض الأئمة": هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 


ال طبه وضع عباتن ا 


.٦٤٤-٦ ٤۳/١۳ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: إن اعتقد المسلم کافرا نعم) أي: ° إن اعتقده کافرا 
السب 0 قال في "النهر": وفي "الذحيرة": المختار للفتوى آنه إن أراد 
الشته اا کر ركد واف و ف فاو ةا قا على فاد 
أله كان كدف A‏ اعتقد المسلم کافرا فقد اعتقد دين الإسلام کا 

و( لكر كاب العدو ك باب السو ۳ 

:) رعامش الس‎ 41۳5/١ "حاشية الشلبي": كاب الخد د باب حه القدف‎ )٤( 

ر6 ا ا الغازة و لعل مويك انار در + نص الشلبي وهو: SS‏ 
العباد يجري فيه العفو والإبراء ولا يسقط بالتقادم). 

قرا ”3 العهار بلقن أن اعرذ ب انكر يعن E‏ لقال تهون لعسيو 
حين يمر على ا قال و ت أت بشر الحافي فقال لها: 
لا تفعلي فإن الورّع حرج من بيتكم. 

وم رذ التار" کات الحو بات اي اونا ت قول افر :يعور 


على الورع اار3 إلخ. 
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مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة 
[؟844] قوله: ‏ في شرحه”": 


الذي يأتي في الحجرء ج٤»‏ صه 4 ١‏ عن العلامة المقدسي عن جدّه 


الأشقر عن شرح القدوري للاخصب... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وأطلق الشافعي أحذ حلاف الجنس) أي: من النقود أو 
العروض؛ لأن التقود يجوز أحذها عندتا على ما قررناه آنفاء قال القهستانى: وفيه 
إيماء إلى أن له أن يأحذ من حلاف جنسه عند المجانسة في الماليّة» وهذا أوسع» 
فيجوز الأحذ به وإن لم يكن مذهبناء فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة 
كما فى "الزاهدي" اه. 

قلت: وهذا ما قالوا: إِنّهِ لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنز" للمقدسي من 
كناب الحكرة قال وق جحد والذي الأمّه الخال الأشفر' فى شرحه ل"القدوري" 
أن عدم جواز الأحذ من حلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» 
والفقوض النوع على رار اعد عدن القدر من أي فال كانه ل شيعا فى ديازنا 
لمداومتهم للعقوق. 

60 5 الما ر کات السرقة» مطلب: يعذر بالعمل يمذهب الغير عند الضرورة» 
65 *: تحت قول "الدرٌ": وأطلق الشافعي أذ حلاف الجنس. 

)۲( انظر 3 المستار + كباب الحجر› 00/۹« تحت قول ا لاتحادهما ف 


الله (دار المعرفة» بيروت ). 
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ا ١‏ "الور"ن رليس: bu‏ 

أقول : ل عليه ما في ا ك اظ ر أن الباغي إن 
سرّق من عَسلكرنا لم يقطع» ولو أن أحدا من أهل العسكر سرّق من آخر 
قطع)» وعلله (بأنه تحت حكم أهل العَدّل فيتمكن إمام أهل العدل من 
استيفاء القطع عنه» بخلاف الذي هو في عَسلكر أهل البَغْى فإن يد الإمام 
العدل لا تصل إليه) اه. ١١‏ 

ا أن ر ل ا المراد به من له ولاية 


القطع او 


EES‏ قوله: 4 كذلك20. أي : لي أو فقتل ا وفع الأمر هنا هل 


)١(‏ في المتن والشرح: (سرّق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه)؛ إذ لا ولاية 
له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل. 

(؟) "الد" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» .٠٠٠/١١‏ 

() "الهندية"» كتاب السرقة» الباب الثاني» الفصل الأول 2779/7 ملحصا. 

.٠٠٠/١١ "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته»‎ )٤( 

(5) "ط" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباتف ٤٠۳١/۲‏ . 

(5) في "رد المحتار": (قوله: إذ لا ولاية له... إلخ) أي: في وقت السرقة» إذ لا شك أنْهما 
في وقت الدّعوى تحت يدهء وهل كذلك بقية الحدود والقصاص أيضا؟ لم أره. 

(۷) رذ المحتار » كتاب السرقة» باب كيفية القطع اناوس 1ه حتف قزل 
"الدر”: إذ لا ولاية له... إلح. 
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له الحكم بموجبه أم AD‏ 

[<::"] قوله: الحدود": 

أقول: الظاهر نعم في جميع الحدود لجريان العلة» وإليه يشير قول 
الشارح رحمه الله تعالى: (فليحفظ هذا الأصل). ١١‏ 

[ا؛؛*] قوله: القصاص ”©: 

أقول» ا کن الا برآن سلما ماتا إن قن مسلا اا 
ار الب ا اص عع ول ي ا ٠‏ د الولاية جت 
O O E PT‏ يدون 
الإمام وجماعة المسلمين ولم يوحد ذلك في دار الحرب) اه. وقد نص 
قاضي حان في شرح الجامع اف :ان هذا قول الإمام وحده» وقال 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠٠/١١۲‏ تحت قول 
'الدر : إذ لا ولاية له... إلخ. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠٠/١١‏ تحت قول 
الدر : إذ لا ولاية له... إلخ. 

© البقاية'") كاب الس بات السشاب قوم 

(°) "الهداية» کات الشر باب العستام:: ١‏ ة". 


2 


(1) "شرح الجامع الصغير"» باب المستأمن» 45-141/5.» ملتقطا. 
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وقد استشكل المحقق على الإطلاق في "فتح القدير”2 تعليل "الهداية" 
قول الإمام بانعدام الولاية قائلا: (إن كون الولاية قاصرة وقت السبّب لا تمع 
آخرين مرحعهما إلى سقوط القصاص لمكان الشبهة» فأفاد أن لا مانع من 
الاقتصاص إذا ثبت الولاية عند الطلب وإن لم يكن عند السبب. 

أقول: وكأن الفرق بين الح والقصاص أن الدَّرْءِ لانعدام الولاية حين 
تحقق السب من اچ الا ال لا من بات الشبهة» والحد والقصاص وإ 
اشت ركا في الاندراء بالشبهة فقد افترقا في الدرء بالاحتيال فيحتال لدرء 
E E E‏ لدوم القضاض بعد 
هذا ما ظهر لي» فافهم» والله تعالى أعلم. ۲ ١‏ 

]۳٤٤۸[‏ قال: أي: "الدر": فليحفظ هذا الأصل": وهو أن كل حاكم 
يا يجري حكمه إلا فيما تحت و لایته» وهل هذا حاص بالحدود؟ يتخرر اھ ا 

أقول وبالله التوفيق: نعم حاص بالحدودء وفي غيرها إِنُما يجب أن يكون 
تحت الولاية حين القضاء وإن لم يكن حين انعقاد السبب كالاستدانة والبيع 


لس 


الدائن نمه فترافعا إلى قاضي "الشام" يقضى بالدّين على المديون وإن لم تجر 


/ 
هم 


)١(‏ "الفتح", "كتانب القن تانيع اا و 
(۲) "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته .400/١7‏ 
(۳) "ط"ء كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته, ٤١۳١/۲‏ . 


ب 
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الاستدانة في ولايته» استخحرحت هذا من مسائل منصوص عليها في كت 
المذهب في الفصل الخامس من "فصول العمادي"'» وعنها في قضاء "العقود 
ادر قول اي لج و ار اباد ا ا و ان 1 دفع الكراء 
ومات رب الدايّة في الذهاب حتّى انفسعحت الإجارة فللمستأجر أن يركبها 
إلى "مكّة" ولا يضمّن وعليه الكراء إلى "مكة" فإذا أتى "مكة" ورفع الأثر 
إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابّة ويدفع بعض بعض الأجرة إلى المستأجر جاز) اه. 

فد 0 القضاء بحكم الإحارة الواقعة في بلدة أحرى» وقد صرح 
EE‏ أن الجر N‏ من عدر لد ثم حرجا إلينا سار 
قضينا بينهما بالدين» وعلله في ا (بأن المداينة وقعت 50 
لوقوعها بالتراضي» والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام 
بالاعاكي و ا وکت ا ی لأكناء الم ايف ال ف 
المسألة -والحمد لله- قال في "الفتح"“ من باب المستأمن: رکون الولاية 
اي وفك O‏ لا يمنع من القضاء عند الظلت اذا کات ابت عنده» 
كما لو رفع إلى قاض مطالبة بثمّن مبيع صدر البيعٌ فيه قبل ولاية القاضي؛ 
قاد والاقة مد ع اليه وعلية 81 هى ای عة الق د 
اا ا 


)۱( فصول العمادي » الفصل الخامس» ص١"‏ . 
)۲( "العقود الدرية"» كتاب القضای ۲١/١‏ 
(۳) 'الهداية » كتاب السير» باب المستأمن» ١/هة؟.‏ 


(© ال کاب الس بات الما 0/5 
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نعم يرد على هذا مسألة الحربي المستدين من مسلم في دار الحرب 
الآتي بعد ذلك إلينا المدّعى عليه من جاتب المسلم حيث لا يقضى بالدين 
عليه» والجواب أنه لا ولاية عليه حين القضاء باعتبار ما مضى وليس كذلك 
لانعدام الولاية فيما مضى مع ثبوتها كاملا حين القضاءء وإلاً لّما جاز القضاء 
ع ندري و ف و ا ا اما رق م أذ 
الحكم فيه القضاء» وقد أوضحناه على هامش 'فتح القدير"» ج٠‏ 
صه 5 ۷ والله تعالى أعلم. 


)١١‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "الفتح" على قوله: (لا تمنع من 
القضاء عند الطلب): ["الفتح"ء كتاب السیر» باب المستأمن» .]۲٠۹/۰‏ 

فإن قلت: لم لم يحكم على الحربي المستأمن بمأذون من مسلم مستأمن في دارهم؛ 
لاله حين القضاء تحت ولايتنا وإن لم يكن عند انعقاد السبب. 

قلت: دحوله تحت ولايتنا" ليس؛ لاله صار من أهل ولايتنا بل برضاه بأحكام الإإسللام 
حين استأمن وإِنّما التزام فيما يأتي لا فيما مضىء فالولاية حين القضاء منتفية فيما 
طب يوان کات ا ا بآ واا إن أذان مس حه فى دار الحرت لم 
رفعا إلينا قضينا بالدين على المدذيوت؛ لأن الولاية عليه بالإسلام لا بمجرّد رضاهء 
والإسلام يعم الحكم فيما مضى وفيما يأتي فكانت الولاية حين القضاء ثابتة في 
الماضي والآتي a Ea‏ فوا ووو "ماين فين جلها 
على الآخرين لاقترانهما بأحكام الإسلام؛ فتناولت الولاية حين القضاء به فيما 
حرى كلام... وقد ذكرنا الحكم ما يغنينا إذا أتيا دارنا إن شاء الله تعالى مما 
يتعلق بهذا على هامش رد المحتار" قبيل باب قطع الطريق» ج٣‏ صا ؟”. ۱۲. 


(هامش الفتح » OV‏ 
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[د:4"] قوله: ° لا بأمر الزو ج”) 
ولى اراد ذلك لقال ا اا غ كناب * 


ممعم | E‏ عو اتا ار 


ع 


طاعتهما فرط عي ال عليه الصلاة والسَادم لا بن مرداس ع د 


الجهاد: ((الزم أمك؛ فإن الجنة تحت رجحل أمك)), سراح . وفيه: لا ل 7 
فيه حطر إلا بإذنهماء وما لا حطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم 
(وعبد وامرأة) لحَق المولى والزوج» ومفاده: وحوبه لو أمرها الزوج به» "فتح". 
وعلى غير المزوّحة» "نهر". قلت: تعليل الشمني بضّعف بنيتها يفيد حلافه» وفي 
بحرا ارين زايا روعه N‏ 

في "رد المحتار": (قوله: وفي "البحر"... إلخ) مراد صاحب "البحر" E‏ "الفح" 
في دعواه الوجوب على المرأة لو أمرّها الزو ج بناء على أن المراد وجوبه عليها بسبب 
أمره لهاء وفيه: أن مراده الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج» بل هو إذن وفك للحجر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهاد؛ »474/١5‏ تحت قول "الدر": وفي "البحر"... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وشرط لوجوبه اة على e‏ ا 
وملك الرّاد والراحلة كما في 'قاضي خان وغيره» تات وقدمنا عنه 
اشتر اط العلم اشنا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد»ء 2477/١7‏ تحت قول "الدر": وشرط لوجوبه 
القدرة على السلاح. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» »٤٥۷-٤٥٦/١۲‏ تحت قول "الدر": إن قام 
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[١هئء]‏ قوله: اشتراط العلب: بالتفير. 0 


[401+] قوله: ‏ إلا ما استفني7": 


مھ 


م شيء أمتع منه المسلمء فإني أمتع منه المشرلة إلا 
ا ل E‏ 


اا 
9 


60 0 المحناد ؛ كتاب الجهاد, EV‏ تحت قول الكر : وشرط لو جو به 

(۲) في المتن والشرح: (فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا) فبها (وإلا 
فإلى الجزية) لو محلا لها كما سيجيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الإنصاف 
(وعليهم ما علينا) من الانتصاف» فخرج العبادات؛ إذ الكفار لا يخاطبون بها 
عندناء ويؤيده قول على رضي الله عنه: ((إئما بذلوا الجزية لتكون دماۋهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا)). 

في "رذ المحثار": (قوله وريد أي : يويك ها «ذكر هن التقييك: .بالانضاف 
والمعاملات إلا ما استثني دون الإيمان والعبادات» فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا 

(©) "رد المحتار": كتاب. الجهاد» مطلب فى أن الكفار مخاطبون» ؟١481/1©‏ تحت 
قول و و يۇ يذه. 

.٠٤۷/١ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع عشرء‎ )٤( 


)١(‏ المرجع السابق. 
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(لا دع a‏ يضرب ارب وتمام الكلام عليه في "الأشاء" 
أحكام الذمي. 

وو أن ا او ميحصوصة بأ ياي ك كتهو لاتجيد 
حنباء ولبس الحرير والذهبء والتقرير على الأنكحة والبيوع الفاسدة. 

قلت: وهكذا الإجحارات؛ لأنهما أحوان, ثم في بعضها كلام يظهر 
بمراجعة الحواشي وغيرها من كتب المحققين» ونقل الحمّوي”" عن "فتاوى 
العامة ی ا رل ال کے الات ام ا ا 
للمسلم أن يفعله في ملكه جاز له» وما لم يجز للمسلم لم يجز له) اه. 

وهو مثل قول محمدء فلا بد من التثبت عند الإفتاء. ١١‏ 


0 شاه الفن الغالت ٠“‏ الجمع والفرق» أحكام الذمى» ص۹ A‏ ۲ . 
(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثالث» أحكام الذمى» .۸۷/٣‏ 


الهداية» (ت۸۲۹ه). ("الأعلام"» ٠۷/١‏ "رد المحتار"» .)509/1١‏ 
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[ موه ] فلأي" الور" تتفي Noe a‏ 
[غ:ه:ئ*] قوله: 000 المحشى: يعني : الحلبي کا EE‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واتفقوا أله لا يفادى بنساء وصبيان) إذ الصبيان يبلغون 
فيقاتلون» والنساء يلدن فيكثر 5 امتح » ول المنع فبها إذا اك اليدل عا 
وإلا فقد حوزوا دفع أسراهم فداء لأسراناء مع نهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الجهاد, باب المغنم وقسمته» .071//١7‏ 

(*) في "رد المحتار": أحرج البزار في "مسنده" عن عثمان بن حيان قال: كنت عند 
أ الدرداء رضي الله عنها فأحذت بُرغوثاً فألقيته في النار فقالت: سمعت أبا 
الدرداء يقول: سمعت رسول الله 0 يقول: ((لا ى بالنار إلا رب التار))» 
'فتح" ملختصاً. ولا يرد هذا على ما مرّ من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم؛ 
لأن ذاك مقيّد بما إذا لم يمكن الظفر بهم بدونه كما قدمناه عن "شرح السير"» 
فافهم. وأورد المحشّي على جواز إحراقها بعد الذبح أله يقتضى أن الميّت لا يتلم 
مع أله ورذ أله تألم EE SENS e‏ هذا خاص ببني آدم؛ لأنهم 
رور فى رکه ا رفن اراتا ا ن 
عَظّمها ونحوه» ثم رأيت "ط" ذكر نحوه. 

)٤(‏ "رد المحتار'ء كتاب الجهاد» باب المغنم ET‏ 2117 4ق اتيت كول 
للد :ره ا و 


(ه) "ط", كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» .٤٤۸/۲‏ 
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[r to°|‏ قوله: ن 
أقول : في ال ع "الفتم" عد ا (الإحراز يدان 


الحرب شرطء أما بدارهم فلاء ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين موادعة 


واقتتلوا في ذارنا لا تشتر تري من الغالبين شيعا أمَّا لو اقتتلت طائفتان في بلدة 


واحدة فيجوز شراء المسلم الممدامن هن الخالون انتما ال تاقد نينا 


نص صريح مقدم على المفهوم. ١١‏ 


5 فى الكن ولغم ا كاف کد اضر ور ا اا 


في "رد المحتار": (قوله: بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك» 


حا لو امترلى كنار ا على و وا ا "اليك تت 
اللاك الكمان ارك ككفار لهند “كنا فى "اللايية"م فسات ونج فى 
"البحر"» ويأتي ما يؤيّده» لكن ذكر ابن كمال: أن الإحراز هنا غير شرطء وإِنّما 
هو مخصوص في المسألة الآتية» وهي قوله: وإن غلبوا على أموالنا... إلخ على ما 
أفصح عنه صاحب "الهداية" اه. أي: حيث أطلق هنا وقيّد بالإحراز في الآتية 


وك في "الشرن نبلالية" مثل ما ذكره ابن كمال» فتأمل. 


SSA EAN SE a ور‎ 


لكر دان الخراي. 


o ا :کا الس الات الخامس في استيللاء الكافر»‎ r) 
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مطلب فيما لو باع الحربي ولده 


[-هعم] قوله: 8 إذا باع... إ 0 وتأتي العشيالة آخر ص۳۷۹ . 

ا :أي :"فى بكار الحربء ١7‏ 

[مه:*] قال: ” أي: "الدر": زاد في لل 

أقول: لم يزد فيها على قوله”": (فإن حمل القسمة على قسمة الكفار 
مخالفٌ لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار) اه. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "النهر" عن 'منية المفتي': إذا باع الحربي هناك ولده من 
مسلم عن الإمام أنه يجوزء ولا يُجبّر على الرّدّه وعن أبي يوسف: أنه يجبّر إذا 
حاصم الحربي» ولو دحل دارنا بأمان مع ولده فباع الول لا يجوز في الرّوايات اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب استيلاء الكفار» مطلب فيما لو باع الحربي 
ولده» ؟١/5570.‏ تحت قول "الدرٌ": اعتبارا بسائر أملااكهم. 

(؟) انظر "الرّد"؛ باب استيلاء الكفار» »٦۲۳/١١‏ تحت قول "الدر": ونملك عليهم جميع ذلك. 

(4) "رد المحتار"» ٠11١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": اعتباراً بسائر أملاكهم. 

(ه) في المتن والشرح: (فمن وجد ملكه قبل القسلمة) بين المسلمين لا بين الكفار 
کا في "الدرر" (فهو له ان بلا شيء (وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) 
جَبْرا للضررین بالقدر الممكن (ولو) كان ملكه (مثليًا فلا سبيل له عليه بعدها) إذ 
لو أحذه أحذه بمثله فلا يفيد» ولو قبلها أحذه مَجَاناً كما مرّ (وبالشمن) الذي 
اشتراه به (لو اشتراه منهم تاجر) أي: من العدو وأخرجه إلى دارناء وبقيمة العرض 
لو اشتراه به» وبالقيمة لو أتهبه منهم» زاد في "الدرر": أو ملكه بعقد فاسد. 

39 "الد" كتاب الجهادء باب استيلاء الكفار» .٦۱۹/۱۲‏ 

5 "الدرر" کاب الاق باب اسع لار 31/1 . 
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l<۹]‏ فوله: 30 ال 

وأنا أقول: تقريره: سماع القاضي حضرته مما يعتمد ولايته على 
وهاهنا الولاية على كليهما منتفية أصلاء أمّا وقت العقد فلوقوعه في دار 
الحرب ولا ولاية للقاضي على من ثمهع وأما حين الخصام؛ فلن اجر 
إن كان متاه آ5 داك ول مك لك الولاية كله إا فاد ااانه 


)١(‏ في المتن والشرح: (فإن أدانه حربي) دَينا بيع أو قَرْض (وبعكسه» أو غصّب 
أحدهما صاحبّه ورجا إلينا لم تقض) لأحد (بشيء) لأنْه ما التزم حكم الإسلام 
فيما مضى بل فيما يستقبل (ويفتى المسلم برد المغصوب) 'زيلعي"» زاد الكمال: 
درل شا دان ا 

في "رد المحتار": (قوله: لأنه ما التزم... إلخ) قال الزيلعي: لأن القضاء يستدعي الولاية 
ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا؛ إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار 
الحرب» ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنة ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من 
أفعاله» وَإِنّما التزمه فيما يستقبّل» والعَصّب في دار الحرب سببٌ يفيد الملك؛ لأنه 


2 . 


استيلا”ع علي مال مباح عير معصوم فصار كالادانة» وقال ا يو سف: يقضى 
بالدّين على المسلم دون العَصّب؛ لأنّه الترم أحكامٌ الإسلام حيث كان» وأجيب: 
بانه إذا امتنع في حق المستامن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما اه. 
)۲( 3 الحار انت الجهاد» باب الا ۲ 1/1 تحت قول ا أنه 
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والتزامه أحكامنا مدّة أمانه» وهذا إِنْما يكون فيما يأتي لا فيما مضى فلا يصح 
القضاءء هذا ما ظهر لي في تقرير الدليل» فإن تم» تم الجواب عما أورد 
الإمام ابن الهمام على دليل الإمام في هذا المقام كما سينقله”؟ المحشي 
العلام مرتضيا له فى هده النقولة: ١+‏ 

قه] قولفة:"؟ ا مکی وا ا طلقا 17 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المستأمن» 2574/١5‏ تحت قول 
ال أنه ما الترم... إلخ. 

)١(‏ في المتن والشرح: (وإن خرّجا) أي: الحربيّان (مسلمّين) وتحاكما (قضى بينهما 
بالدّين)؛ لوقوعه صحيحاً للتراضي. 

في "رد المحتار": (قوله: لوقوعه صحيحا) أي: والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما 
الأحكام بالإسلام» "بحر". 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المستأمن» ,.5*5/١١‏ تحت قول "الدر": 
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مطلب: ما يؤخذ من النصارى زار بيت المقدس لا يجوز 
٦1|‏ قو له: فا ل ا ماله( . الحربي الا ١‏ 
[؟-ئع] قوله: إلا ما 2 ا 
aS‏ قله ال مانا وا لبا نر بالتقرة الفامدة اعد 
الأموال المباحة دون المحظورة كما نقله في "الفتح" عن "المبسوط" في باب 


اماف "رة السبما ا ق انبيصي قت تكله سكم لدم إلا في 
وجوب القصاص بقتله وعدم مؤاخذته بالعقوبات غير ما فيه حق العبد» وفي أذ 
العاشر منه العشر» وقدذمنا قبل هذا الباب: آنه التزم أمر المسلمين فيما يستقبل» 
أقول: وعلى هذا فلا بعل ا ماله بعقد فاسد» بخلاف المسلم المستأمن في دار 
الحرب» فإ له أحذ مالهم برضاهم ولو ب: ربا أو قمار؛ لأن مالهم مباحٌ لنا إلا أن 
اک حرام» وما ادل روا الس د عو السا مخللاف المستأمن منهم 
في دارنا؛ أن داوكا مس ا الأحكام ارهد فليا لا أن 
يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من العُقود مع المسلمين» ولا يجوز أن يؤخذ منه 
شيء لا يلزمه شرعا و إن جرت اا كالذي عون ار اتمك سين 
كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملى. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» مطلب: ما يؤخذ من 
فارع ر سد ج جنك فقول "الذر" :]ذا ا 
5 يجري القصاص... إلخ. 

اوه E N‏ شي فى a‏ 411 كيت قرول 


"الدر": وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 
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الرباء ج25 71" ا ا (ولأن مالهم مباح» وإطلاق النتصوص [يعنى: 
النصوص الواردة في تحريم الربا] في مال محظور» وإتما يحرم على المسلم 
إذا كان بطريق العَدْرء فإذا لم يأحذ غدرا فبأيّ طريق يأخحذه حل له بعد كونه 
برضا بخلاف المستأمن منهم عندنا؛ لأن ماله صار محظورا بالأمان» فإذا 

أحذه بغير الطريق المشروعة يكون غدرا... إلخ). ٠١‏ 

ب ۳ 5 3 (). ۳ ن 1 u‏ وأا و 
rear]‏ قوله: لا يلزمه : لانه التزم أحكام الشرع؛ فالتزامه بما لا يلزمه 

قرعا عدر غا لان عد ان ١‏ 

لو کا 9 )6( 
[غ:>:*] قوله: كما قدمناه ': ج27 صها . 
حاصله: أن الأحذ إنما هو على المال لا على الرأس فيحرم ما يؤخذ 
على رأس الحربي» والذمي خارجا عن الجزية؛ ليتمكن من زيارة بيت 
ا كرما 

المقدس ْ 

.17/8/5 "الفتح"» كتاب البيوع» باب الرباء‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في اسعمان الكافر» 2547/١9‏ تحت قول 
ل واا هار ده عرض الا 

E ذه‎ a Na OE N O 

49 انظ رد المشهار" ا العاف 5١5۹ء‏ تحت قرول الدر ا لفك المالة: 

(5) القدس هي أورشليم القديمة أو بيت المقدس» احتلها الصليبيون .٠٠۹۹‏ 
استر جعها صلاح الدين الأيوبي بعل معر كة حطين ۷ .١ ١‏ يقدسها المسيحيود 
والمسلمون واليهود» وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

("المنجد" في الأعلام» ص؛ "4 ). 
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مطلب مهم فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمّى سُوكرة 
وتضمين الحربي ما هلك في المركب 
[ه047] قوله: 7" مال السوكرة: فيجري العقد مع الحربي المستأمن 


وهو من العقود الغير المشروعة فلا يجوز. ١١‏ 
[>:*] قوله: لأن هذا التزاء: من ذلك الحربي. ١١‏ 
[7:*] قوله: ما لا يلرّه0): شرعا. ؟ ١‏ 


)١١‏ في E E TRT‏ را ا من حربي 
يدفعون له أجرته» ويدفعون أيضا مالآ معلوماً لرحل حربي مقيم في بلاده» يسمّى 
ذللق ادال تر كرةه على اثلا سوبا د ا بيرق أذ 
غرّق أو تهُب أو غيره» فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأحذه منهم» وله وكيل 
عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلاميّة بإذن السلطان» يقبض من 
التثار مال السوكرةء وإذا هلك من مالي قي البجر شيع يودي ذلك السستامن 
و و ا سر ای اعد ودل ا ا 
لأن هذا التزام ما لا يلزم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله 

جار من دفع ما يسمّى سوکرة وتضمين الحربي ا کپ 
تحت دول ل واا مار ذا برق القصاص ب اله 

89 "رد المحار" كات الجهاد» قصل فى اسعيان الكائن 525/57 ت قول 


8 


لذ وار ی ا 


)٤(‏ المرجع السابق. 
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[4>:؟] قوله: ‏ على ل هو السوكرة. ١١‏ 
E‏ هل اله اده السحير ل © 
[047] قوله: 7 لأن العقد الفاسد حرى بين حربيّين”: فلم يكن 


)١١‏ في رد المحتار": فإن قلت: إن المودع ا على الوديعة يضمنها إذا 
مک قله اا ا من هذ ا الال ل کی ت واج 
السوكرة» بل في يد صاحب الم ركب» وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب 
الم ركب يكون أجيرا مشتركا قد أذ أجرة على الحفظ وعلى الحَمُّل» وكل من 
المودّع والأجير المشترّك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرّق 
ونحو ذلك. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 2»5147/١١‏ تحت قول 
ناور امار كنا بعري افا الع 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ في رد المحتار": ولا يخفى أن صاحب السو كرة لا يقصد تغريرٌ التُجَار ولا يعلم 
بحصول الغرّق هل يكون أم لا وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له 
وَللشجّار؛ لأنهم لا يعطون EBES U‏ بدل 
لهالك» فلم تكن مسألتنا من هذا القييل أيضاء نعم قد يكون للتاحر شريكٌ حربى في 
بلاد الحرب قيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السو كرة في بلادهم ويأحذ منه بدّل 
لهالك ويرسله إلى التاجرء فالظاهر: أن هذا يحل للتاجر أحذه؛ لأن العقد الفاسد 
حرى بين حربيين في بلاد الحرب وقد وصل إليه مالهم برضاهم فلا مانع من أحذه. 

زف "رذ المستار" كاب التجياة» فصل ى اساد لكا 4817 5 تحت قول 


الب مار اله ا 98 1 
الدر : وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 
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هناك أمان يحظر أذ مالهم بعقد غير مشروع. 3 
[71غ] قوله: 27 وقد يكون التاجر”؟: المسلم. ١١‏ 
[۷۲] قوله: لا شك آنه في الأولى ": إذا كان العقد في دار الحرب. ؟١‏ 
[7:*] قوله: إن حصل يينهما حصامٌ في بلادنا لا يقضى للتاحر بالبدل: 
كيف! ولو كان ذلك بدّل شرعي جری بينهما تمه وتخاصما هاهنا لم نقض 
شيع کا ع بزعا نکی دل عقد غير مرو عا ا 
[47:4*] قوله: لا حكم له : لجريانه مع حربي غير مستأمن. 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد يكون التاحر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقيّض البدل 
في بلادنا أو بالعکس» ولا شك أنه في الأولى إن حصل بينهما حصام في بلادنا 
لا يُقضى للتاجر بالبدل» وإن لم يحصل خصامٌ ودقع له البدل وكيله المستأمنٌ هنا 
يحل له أحذه؛ لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أحذ مال 
حربي برضاه» وأمًا في صورة العكس؛ بأن كان العقد في بلادناء والقبض في 
بلادهم, فالظاهر: أنه لا يحل أحذهء ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد 
الصادر في بلاد الإسلام» فيعتبر حكمه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة 
فاغتنمه؛ فإك لا تجده في غير هذا الكتاب. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهادء فصل في استعمان الكافر» 5414-547١‏ تحت 
قول "الدر": وإذا ارد يجري القصاص... إلخ. 

679 المرحع الاو )ا 

: المرجع السيايق‎ )٤( 

.> 8/١7 انظر "الدرٌ": كتاب الجهاد: باب المستأمن»‎ )٥( 


اا 


)1( د المجعار ‏ 5542/1 تحت قول الكر : وإذا صار ذميا يجري المضعاضن + إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





لها وإثما المبنى کون المال e‏ فحيث وجدت العصمة جوم الأحذ 
بوحه عير مشرو ع» وحيث عدمت حل ما لم يكن غذرا؛ وذللك, لاله ليم 
العقد ح مقصوداء وإّما هو وسيلة إلى تحصيل الرضا المعدم العَدْرء فلذا جاز 
أحذ ماله إذا هاجر ثم عاد؛ لثبوت العصمة هاهنا لا في صورة الأولى. 

وإذ قد ثبت أن المدار ثبوتها ولا مدحل فيه للأرضء فالظاهر حواز أحذ 
مال حربي سكن دار الإسلام بغير عقد أمان منّاء إن ماله مباحٌ قطعا لما 
تقدّه7") من أن مال الحربي مباح إلا للغدر» وحيث كان مباحا لم يتناوله 
النصوص الواردة في تحريم الرّبا مثلا؛ لكونها في الأموال المحظورة خاصة 
كرا اذه عن "اليوط" لرن واف ان ع وذ عزنا كينا مين 
الكلام المتعلق هاهنا في كتاب البيوع من "فتاوانا"". ٠١‏ 

[ه7: "| قوله: rE‏ 

أقول : أنت تعلم أن الأحذ والعطاء إِنّما يبتنيان على ذلك العقد الباطل 


)١(‏ انظر المقولة [4717] قوله: إلا ما يحل... إلخ. 

(۲) انظر المرجع اينما بق 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البیو ع» باب الرباء .٠۲٠-۳۱۰/۱۷‏ 

(4) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» »٦٤٤/١١‏ تحت قول 


'الدر": وإذا صار ذميّا يجري القصاص... إلخ. 
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. 05 ا ع ب ۴ 
مشرو ع» فإن العقد الفاسد والأحذ المبنى عليه سواسيان في الحرمة والمنع» 
فكان المسألة الآتية -لكن تحقيق المقام على ما يظهر للعبد الضعيف غفر الله 
تعالى له أن مال الحربي مباح مطلقا في الدارين- لا يظهر إلا لأحل العدر كما 
لس ا . 1ا 4 (Nm‏ ا بان 1 
إلا لتوقى:العَدّر .وقد اشفا ارة "المسبيوظ :> والخر حدما اقات ققد 
التزم أحكامً الشّرع فيما يستقبل فحرم أن يعقد معه عقد فاسد أو يؤحذ منه 
شيء بعقد فاسد لكونه غدرا. 

ففي الصورة الآتية لما كان العقد الباطل حرى مع المستأمن كان حراما 
والمأحوذ بالحرام حرامٌ حيث كانء وفي الأولى لما كان العقد مع غير 
المستأمن لم يكن غدرا لعدم التزامه أحكام الإسلام. ثم الأحذ وإن وقع من يد 
وكيله المستأمن لكن المستأمن هاهنا سفير مَحَض؛ لعدم جريان العقد معه 
فلم يتحقق في دار الإسلام إلا أذ مال حربي غير مستأمن لأحل عقد لا غدر 
فيه فيحل بخلاف ما إذا كان العقد مع ال وكيل المستأمن» فإن الحقوق ترحع 
نشكا قن طوطن الح لعل ار زو كل ایی 


.١7/8/5 "الفتح'ء كتاب البيوع» باب الرباء‎ )١( 
انظر المقولة [؟847] قوله: إلا ما يحل... إلخ.‎ )۲( 
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العقد مع غير مستأمن تمه ثم جاء واستأمن ينبغي أن لا يحل الأحذ منه بناء 
غ عي غ ا ف ا لك فاه 
أحذ حقيقة من غير المستأمن وال وكيل بالأوّل سفير» تأمّل وافهم» والله تعالى أعلم. 
rev1]‏ قوله: في بلاد الإسلاء: مع اماي 1 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 
[47"] قوله: 2 ونصب”": لم يذكر الناصب ويحتمل أن يكون 
المسلمون هم نصبوا كما ا (أن القاضي يصير اشا بتراضي 
المسلمين... إلخ). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد. فصل في استعمان الكافر» »٦٤٤/١١‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ذميًاً... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة (بإجراء 
أحكام أهل الشرك» وباتّصالها بدار الحرب» وبآن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا 
بالأمان الأوّل) على نفسه. 
الأمور الثلاثة في مصر المسلمين» ثم حصل لأهله الأمان ونُصّب فيه قاض مسلم 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب استعمان الكافر» مطلب فيما تصير فيه دار 
الإسلام ودار حرب وبالعكس» ٠٥۹/۱۲‏ تحت قول "الدر": لا تصير دار 
الإإسلام کار حر لب... إلخ. 

55 انظر "رد المحتار"ء كاب الجهاف :يات امان الكائر. 531/109 تحت قول 


'الدر” امان الاو له 
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[0474] قوله: “ صار في حكم: ذكر بعض ما يفيد في "الهندية" 
ايها ار اب د ان ادع وار ا 

]۳٠۷١[‏ قوله: (يإحراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهار» وأن 
حي بم د رمي اسيل رتاس لدان جرت اك 
اشامن واحكاء أهل الشرك لآ كر دار جرب "د 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول وبالله التوفيق: والدليل على ذلك أمران: 

الأوّل: قول محمد -وهو الطراز المذهب-: إِنّها تصير دار حرب عند 
الإمام بشرائط ثلاث: 

أحدها: إحراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار» وأن لا يحكم فيها 
بحكم الإسلام» فانظر كيف زاد الجملة الأخيرة ولم يقتصر على الأولى! فلو 
لم يفسّر كلامهم بما ذكرنا لكان كلام الإمام قاضيا عليهم وناهيك به قاضيا 


عدلا , 


)١(‏ في "رد المحتار": ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه 
إليه أله بالقيمة إن شا أ قلت ااه اة ل صاز دار خر ضار في حكم 
ما استولوا عليه في دارهم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 2570/١5‏ تحت قول 
ا لا ضير داز اللإسلام دار حر لباء.. إلخ. 

)۳( "الهندية » کات الس الات الخامس في استیلاء الكاض TENS‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في اا الكافرع ا اا کت قول 
"الدر": بإجراء أحكام أهل الشرك. 
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فالثاني : أن هؤلاء العلماء هم الذين قالوا في دار الحرب: إنْها تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيهاء فأمًا إن تقولوا هاهنا أيضا: إنها تصير دار 
الإسلام بإحراء بعض أحكام الإسلام ولو مع جريان بعض أحكام الكفر فعلى 
هذا ترفع المباينة بين الدارين؛ إذ كل دار تجري فيها الحكمان مع استجماع 
بقية شرائط الحربية تكون دار حرب وإسلام عي دن د دا 
وكذا لو أردت الخلوص والتمحض في كل الموضعين يعني: أذ وان لسر ف 
ما يجري فيها أحكام الشرك خحالصة» ودار الإسلام ما يحكم فيها بأحكام 
الإإسلام 5-5-8 فعلى هذا تكون دار التي TT‏ نين الذارين 
ولم يقل به أحدء وأمّا إن تريد التمحّض في المقام الثاني دون الأوّل» فهذا 
يخالف ما قصده الشارع من إعلاء الإسلام» وبى العلماء كثيراً من الأحكام 
على أن الإسلام يعلو ولا يعلى» على أنه يلزم أن تكون دور الإسلام بأسرها 
دور حرب على مذهب الصاحبين إذا أحري فيها شيء من أحكام الكفر أو 
فا وش ا ا لا سس وال ر ی مايا في ان 
الأعصار بل من قبلها بكثير حيث فشا التهاون في الشرع الشريف وتقاعد 
الحكام عن إحراء أحكامه وترقي أهل الذمة على حلاف مراد الشريعة عن 
ذل ذليل إلى عرّ حليل» وأعطوا مناصب رفيعة ومراتب شامخة منيعة حتّى 
تاوا على السا ورا للقائل كما تقل المولى ا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» 207/50/١5‏ تحت قول 
ريه وتمامه في الفتح . 
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أحبابنا نوب الزمان كثيرة 


وأمر منها رفعة السفهاء 

فمتى يفيق الدهر من سكراته 

EAT‏ الفقتهاء 
و كذلك ارتضى بعض الظلمة من حکام الجور بعض البدعات ل حرقها 
أئمة الكفر» فأجروها في بلادهم كتحليف الشهود وإلزام المصادرات 
والمكوس ووضع الوظائف الباطلة على الأموال والنفوس إلى غير ذلك من 
الأحكام الباطلةء ويسلم هذا الأمر الفظيع من أشنع الشنائع الهائلة فوحب القول 
بأن المراد في المقام الأول هو الخلوص والتمحّض دون الثاني وهو المقصود 
e‏ الدار التي تجري فيها الحكمان شيء من هذا وشيء من هذا 
كنا رقا( سخلو: ا 0 رت على ا الاج ات دو لمحل 
أحكام الشرك» فمن الظن ما عرض لبعض المعاصرين من بناء نفي الحربية على 

'الهند" على مذهب الإمام فقط» فتوهم أنه لا يستقيم على مذهب الصاحبين. 

وأخحطر إلى تطويل الكلام بما كان في عنّى عنه» وأشدٌ سخافة وأعظم 
شناعة ما اعترى بعض أجلة المشاهير من الذين أدركنا عصرهم؛ إذ حاولوا نفي 
الحريّة عن بلادنا بناء على عدم تحقق الشرط الثاني أعني: الأتصال بدار 
ا فقالوا: معتى a‏ يدان اللخرني ل كر بحي 
ولا تكون في جانب بلدة إسلامية وهو غير واقع في بلاد الهند؛ إذ جانبها الغربي 
متصل بملك الأفاغنة ك: "فشاو "© e‏ 


اكه كلبحة ي فان ا کن ع یر کی ال ااا 


a ("المنجد" في الأعلام‎ IEE ea 
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و"كابل"7 2 وغيرهما من بلاد دار الإسلام. 

اقول: يالته! تفكّر في معتى النغور أو نظر إلى فضائل المرابطين» فأمل 
ري ا ا ا 5 
اقطان وغيررها كانت دار خرب مان عبد الى صل ال جال علية وس 
مع اتصالها بدار الإسلام قطعاء أو فهم أن الإماء كلما فتح 1 اقرن ا 
وأحرى فيها أحكام الإسلام صارت دار الإسلام» والتي تليها من البلاد تحت 
حكم الكفار دار حرب كما کانت» أو تفطن أن لو صحّ ما قاله لاستحال أن 
يكون شيء من ديار الكفر دار حرب إلا أن يفصل ينها وين اللحدود الإسلايية 
البحار والمفاوز» و يقل به أحد وذلك لاله كلما حكمت على بلدة بأنها 
دار حرب سألنا عما يحيطها من البلاد فإن كان فيها من بلاد الإسلام كانت 
الأولى أيضاً دار الإسلام لعدم الاتصال بالمعتى المذكورء وإلاً نقلنا الكلام إلى 
ما يلاصقها حتّى ينتهي إلى بلدة من بلاد الإسلام فتصير كلها دار الإسلام 
لتلازق بعضها ببعض» أو لا تكون في تلك الجهة بلدة إسلامية إلى منقطع 
الأرضء وبالجملة ففساد هذا القول أظهر من أن يخفىء وإنّما منشؤه القياس 
اه و "أن الشرط عند الإمام في صيرورة بلدة من دار الإسلام دار 
الحرب أن لا تكون محاطة بدار الإسلام من الجهات الأربع» وذلك لأن غلبة 
الكفار إذن على شرف الزوال فلا تخرج به البلدة عن دار الإسلام» فزعم أن 
فرظ الح د عاط يدان ارب هو جسم الو به وما اا 


.)5 هي عاصمة "أفغانستان" على نهر "كابل". ("المنجد" في الأعلام» ص" ؛‎ )١( 
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من قياس كما لا يخفى عمًا أفاد الع 
[۳۸۰] قوله: 7" أن البح 0 : 
بكي ae‏ نهذ الفا ١‏ 
]۳٤۸۱[‏ قوله: لما في "فتاوی": تقدّم نصّه من الكتب» ص2717. 
أقول؟ وإ قير :"إن رمه الله اتعالى ني عن الحقيقة».وهذا الحاق 


حك ل وو خلافه 11 


]*41١[‏ قوله: ° وقدّمنا نحوه في باب الجمعة عن اه 


© فارع الرضويه" كناب الس 2 ا 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلّل بينهما بلدة من 
ااك الاما هة اط وظاهرهة أن ال ان قاض بل فا فى باب 
استيلاء الكفار أن بحر الملح فلحر ایا ت عاونا لما في "فتاوى قارئ 
الهداية . 

00 المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استئمان الكافر» »570/١7‏ تحت قول 

": وباتصالها بدار الحرب. 

)٤(‏ و المحتار"» كتاب الجهاد. فصل في استعمان الكافر» ,570/١5‏ تحت قول 
"الدر": وباتصالها بدار الحرب. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» »٦۱١/١١‏ تحت قول 
"الدر": وأحرزوها بدراهم. 

(5) في "رة المحتار": وأمًا في بلاد عليها ولاة كفارٌ فيجوز للمسلمين إقامة 
اة والأعياد» ويصير القاضي قافا بتراضي المسلمين» ويجب عليهم طلب 
وال مسلم اه» وقدّمنا نحوه في باب الجمعة عن "البرّازية" 
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م نه 
لون بهذا تسود و و ا يدهن اا 
OE‏ أنه "اندر ا كع 
كان لفظ "الهندية"“ عن "السراج الوهّاج": (اعلم ر لحرت لير 
دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها) اه. 
كاذ تھ 


© "وذ المجتار"». كاب الخاد باب اد لحار 0/1١‏ 4 تحت فول 
"الدر": بالأمان الأول. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» ه/ه؟»2 تحت قول "الدرٌ": 
فيجوز للضرورة. 

(۳) "الدر"» كتاب الجهادء فصل في استئمان الكافر» .570/١5‏ 

855" ل کاب الس الاي الغاس فن اسا لکا ۴7 

هكذا في نسخة "جحد الممتار"» ليست الصفحة الآتية في النسخة التي بين انا 

انظر تفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: إعلام الأعلام بأن هندوستان 


.1١١4-1١١ 5/١ 4 دار الإسلام»‎ 
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]فال اع "ادر" 37 E‏ 

ا آنه وراد ول كن« کا الى يم ق باع حير 
القسمة» وفي هذا لا تكون الأرض عشريّة ولا عتراجيّة بعدم ملك أحد كما 
يأتي تحقيقه ص ه۳۹ ) فافهم. ۱۲ 

مطلب: أراضي الممْلّكة والحوز لا عشرية ولا خراجية 
]۳١۸١[‏ قوله: * فتح عنوة”: ولّم يقر أهلها عليهاء بل أبقي آه* 


)١(‏ في المتن والشرح: (أرض العرّب) هي من حدّ "الشّام" و"الكوفة" إلى أقصى 
"اليمن" (وما أسلّم أهله) طعا (أو فتتح عَنُوة وقسم بين جيشنا). 

(۲) "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» .11۳/١١‏ 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» »٦۷٤-٦۷۳/١١‏ 
تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 

(:) في "رد المحتار”: قلت: وهذا نوع ثالث يعني: لا عشرية ولا ختراحية من 
الأراضي» تسمى ارق و ی ا وه .ها نات راه لاو ارت 
وان تك تمان اذ فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 

(5) "رذ المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي 
المملكة والحوز لا عشرية ولا خراجية. 1۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": المأخخوذ 
الآن من أراضي... إلخ. 


أي : (أبقي لس إلى يوم القيامة) كما في "الحاشية". 
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1 فوله: 00 و ا انظر جا“ للا‎ r۸1] 
مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف‎ 
قوله: © ما إذا لم عرف شراؤه لها"‎ ] ۷| 


Ma EUT قو نينا عو سبق لضان‎ E نفل هنا‎ Ea 


التاترحانية : انه يجوز للامام دفعه للزراع بأ حد طريفين: إما بإقامتهم مقام 
الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج» وإمًا بإحارتها لهم بقدر الخراج فيكون 
المأحوذ في حق الإمام رايا 

23 د المحتار » كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» “VEY‏ تحت 
قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 

كا الكل "و EAA ae‏ 

ف ا :نذا دو الا ا نما نا م ن ع ها إذا 
لم يعرف شر اء الواقف لها من TE‏ بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لھا» 
أي: بأن جعل له حَراجَها مع بَقاء عينها لبيت المال» فلم يصح وقفه لها ولا تلزم 
شروطه» بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. قلت: لكن بقي ما إذا لم يُعرّف 
شراۋه لها ولا عدمه» والظاهر: أنه لا يحكم بصحة وقفها؛ لأنه لا يلزم من وقفه 
لها أنه وكيا 

(5) "رد المحتار"» باب العشر والخراج والجزية» مطلب في وقف الأراضي التى لبيت 
الال وهزاعاة روط لواف 5/4/1774 تحت قول لكر وبه عرف... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» :25814-5485/١‏ 


الل 
٠.‏ 


تحت قول الو , وبه عرف... إلخ. 
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الفائدة المهمّة السابقة من السيّد المحشيء واللّه تعالى أعلم. 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال 
]۳٤۸۸[‏ قوله: أكمل الدي": صاحب "العناية". ١١‏ 
TS‏ و TO‏ 


[موعم] قال ي "الدر" س كل قبّضة أربع أصابع فكان 


إرادته نقض أوقاف بيت المال» »585/١١‏ تحت قول "الدر": وبه عرف... إلخ. 
89م في "رذ الا الا يعض فيا کر اح ميل أرضا أن جل دارم معان 

لاف النتصوض غل أنه عفري او حراج .و فذمتا عق "الدر الق ا أن 

المفتى به قول أبي يوسف: أنه يعتبر القرب»› وشو ما مت عل الت ر 

امسلا 1 

الک وعيره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» ٦۸۸/١١‏ تحت 
قول "الدرٌ": وكل منهما... إلخ. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۸۷٦»‏ تحت قول 'الدر : اعتبر قربه. 

(ه) في المتن والشرح: الخراج (نوعان: حراج مُقاسّمة؛ إن كان الواحب بعض 
الخارج ك: الخمّس ونحوه» وحَراح وظيفة إن كان الواحب شيعا في الذمّة 
يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» كما وضّع عمر رضي الله عنه على السّواد 
العف ل E‏ 

(5) "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» .1۹١/١١‏ 
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بالذرّعان الأفرنجية الرائجة في بلادنا حمسا وثلاثين ذراعا في مثلها. ١١‏ 


[431]] قوله: ”' مما يزرع7©: 


قاله الطحاوي واستحسن. ۲ ١‏ اف" 


[8455] قوله: وبقي20) 

أقول: المراد ما يزرع بالفعل بل ما تصلح الأرض له من أعلى ما يمكن 
كما يان 55 ا وعلى هذا لا محمل لهذا الان ولا الجواب» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في المتن e‏ ارج 0 7 مقاسمة وخراج - إن كان 
أو الْبْرّ كما في "النهاية" معزيا إلى "فتاوى قاضي خان" والصحيح: أنه مما يزرّع 
في تلك الأرض 5228 في "الكافي", DE‏ ومثله في الجر وبقى ما إذا 
عطلهاء والظاهر: أن الإمام د تأمل. 
المقاسمة» 5 تحت قول ا" بر أو ایر 

)( 'الفتح » کات ال باب العتتتر والخراج» هم ؟. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» »1۹۲/١١‏ تحت 
قل ال ET‏ ل 

(°) انظر ل 4 کات الجهاد» باب العشر والحراج والجزية» ۲ 
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[۳] قوله: ٩‏ ولا E‏ على الوظيفة الفاروقية. ١١‏ 
۹] قوله: ”© كقرّدة”): هذا كان مذكوراً في المت“. ٠۲‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: غاية الطاقة: نصف الخارج؛ لأن (التنصيف عين الإنصاف 
فلا يزاد عليه) في حراج المقاسمة» E ERT‏ از عا بو ده بين 
رضي الله عنه وإن طاقت على الصحيح» "كافي". ملتقطأً. 

في "رد المحتار": (قوله: فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة) ترك ما لم يوظف مع أن 
الكلام فيه» فكان عليه أن يقول: فلا يزاد عليه فيه ولا في حراج المقاسمة ولا في 
الموظف... إلخ» أفاده ح. 

قلت: وقد د قوله: ون التنصيف... إلخ) يفيد أنه يجوز وضع النصف أو 
الربع أو الخمس فيصير حراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف» 
فقوله: (في حراج مقاسمة) أراد به هذا النوع» وقوله: (ولا في الموظف... إلخ) 
أراد به النوع الأول فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» ,597/١7‏ تحت 
قول "الدر”: فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة. 

(؟) في المتن والشرح: (أمّا إذا كانت الآفة غير سّماوية) ويمكن الاحتراز عنها 
(كأكل قرّدة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودُودةء "بحر" (أو هلك) الخارج 
( بعد الحضياة لا( ا وقبله يسقط. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» 7١4/١7‏ تحت 
ا كأنعام. 

(5) انظر "الد" كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» .۷٠٤/١١‏ 
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م 
يف 


[هوئم] قوله: ‏ ولا يستر 
أقول: ووجهه ظاهرٌ؛ لأنّه إن كان مسلما فظاهر» وإن كان كافرا 


SER 
و‎ 


[ دع *]| قوله: 9 لا حاجة إلى سوق... ! 


)١(‏ في الحاشية: قال في الفتح : قالوا: لو حاء زنديق قبل أن يو حذ فأحبر بأنه زنديق 
وتاب تُقبّل توبته» فإن أذ ثم تاب لا تُقبّل توبته ويقتّل؛ لأنهم باطنيّة يعتقدون في 
الباطن حلاف ذلك فيقتل ولا تؤحذ منه الجزية اه. وسيأتي في باب المرتدٌ أن 
هذا التفصيل هو المفتى بهء وفي "القهستاني": ولا تُوضّع على المبتدع ولا يسترق 
وإن كان كافراء لكن يباح قتله إذا أظهر بدعته ولم يرجع عن ذلك» وتُقبّل توبته. 

)۲( 0 المجثار :> كنات الجهاد فصل في الجزية مطلب: الاق إذا أحل قبل 
التو بة يقتل ولا تو نحل منه الجزية» VIS‏ تحت قول ار ولو ظهرنا 

)٣(‏ في المتن والشرح: (وهي) أي: الجزية ليست رضی متا بكفرهم كما طعن 
الملحدة» بل إتما هي (عقوبة) لهم على إقامتهم (على الكفر) فإذا جاز إمهالهم 
للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى» وقال تعالى: #حتى يُعْطوا الْحزْيَةعَنْ يِوَهُمْ 
عرو [التوبة: ۲۹]» وأحذها عليه الصّلاة والسّلام من مُجوس هجر وتصارى 
تَجران وأقرّهم على دينهم. 

في "رد المحتار": (قوله: وقال تعالى... إلخ) لا حاحة إلى سوق الدليل النقلى هنا؛ لأن 
الملحد معترض على مشروعية هذا الحكم من أصله. 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في الجزية» 7/5/١‏ تحت قول "الدر": وقال تعالى... إلخ. 
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أقول: الغرض من تلاوة الآية: إثبات أن الذي شرع الجزية إِنُما شرعها 
عقوبة -كما يشير إليه قوله الكريم: وهم صغْرُوْنَ4 [التوبة: ۲۹]- لا رضاء 
OC AT‏ 


١١ فلا بأس به : وراجع "الأشباه".‎  :هلوق‎ ]۳٤۹۸[ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهي) أي الجزية (عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام 
والموت والتكرار). ملتقطا. وفي ERE‏ (قوله: والتکراں) ا بد حول 
السنة الثانية» ولا يتوقف على مضيّها في الأصمّ كما يأتي قريباء وسقوطها 
بالتكرار قول الإمام» وعندهما لا تسقط كما في "الفتح". 

(۲) "رد المحتار"؛ فصل في الجزية» 17/75/١1‏ تحت قول "الدر": والتكرار. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷۳۷/١۲‏ 

عاق "رذ اهار" ق د فس هيودي الحماء إن كلاه الل 
طمّعا في فلوسه فلا بأس بهء وإن تعظيما له فإن كان ليُميل قلبّه إلى الإسلام 
فكذلك» وإن لم ینو شيئا مما ذكرنا کره» وكذا لو دحل ذمي على مسلم فقام له 
ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس» وإن لم ينو شيئا أو عظمه لغناه كره اه. قال 
العا ترت و كام ب اه :وها هر عا ا ا( اک كر 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الجهادء فصل في الجزيةء »۷٦١/١١‏ تحت قول "الدر": 
وينبغي أن يلازم الصغار. 

6 'الاشاه': الفن الغالث› الجمع والفرق» أحكام الذمى» ص A‏ ۲ 
وانظر ا عيول البصائر'» الف الثالث») أحكام الذمى» IT‏ 
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[۳۹۹] قال: 6 أي : ا وير الک "00 
ب (TH E: 1 TT‏ ات 5م 
"الجامع الصغير" آخر تصانيفه)» فليراحع وليحرّر. ١١‏ 


ونا 


9م قن لكر ٠و‏ البسر الكير اعرد اضف محمد رجه الله عالى. 
(؟) "الدر"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷٦۲/١١‏ 


ر( ا الأحلاطي"» كتاب البيوع, فصل في جواز البيع و فساده» ص۸۲. 
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( 0 فى رة المختار" + كفر الخئفية بالفاط كنيزة وأفعال تضدر هن المنيتكين لدلالتها 
على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمداء بل بالمواظبة على ترك سنة 
استقبح من آحَر جَعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه. قلت: ويظهر 
مم ا اندها كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف؛ لأنه لو 
توقف على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإخلال بما مرٌ؛ لأن قصد 
الاستخفاف مناف للتصديق. 


"رذ لار انڪ الفرتة ١‏ إن تخت فقول الدر مر هرل اط كفن 
(۳) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: فإن تحقق 


منه كر وإلا فل" : [ "اط" بات المرتد» [VAY‏ 


أقول : نعم تنفاوت الموجبات في ذلك فمنها ما يستوي فيه الجانبان ولا يثبت 


الاستخفاف إلا بدليل كمن حكى ما كان عليه النبىْ صلى الله عليه وسلم من قلة 
مبالاته بالتجمّل الظاهري فقد تصير ثيابه وسخة فحكاية ذلك إمّا على طريق 
ق اله ماق اد ان على ويك "كنا د أو ار أن اندها انميت 
للالتفات أو غير ذلك من المقاصد الحسنة فهو محمود» وإن حكى ذلك أذلاء به 
صلى الله تعالى عليه وسلم كفر ولا يعلم ذلك إلا من حارج ومنها ما يترجّح فيه 
جانب الاستخفاف» فيحكم به ما لم يدل دليل على خلافه كإلقاء المصحف في 
القاذ وو انقو كشكش الستؤوة عقن د كر النبى صلى الله تال :عليه ولي فأتقن هذا 
الأصل تنفعك في الجزئيات والله تعالى أعلم» وانظر ما في "رد المحتار"» ج3) 
فب كت انا "رذ اليه "ل E‏ لمر قل 11 2 ] : 


(هامش "طن صاه "50-7 ؟)., 
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E 
قوله: "الإعلام في قواطع الإسلام" لابن حجر المكي» ذكر فيه‎ ]٠٠۲[ 


مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين 

[.هم] قوله: ° كما صرّح به الشافعية“: 

أقول: أي: لا حاجة إلى الاستناد بالشافعية وصرح في كتب المذهب» 
ففى "جامع ا ص۲۹۸ : (لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة 
لم ينقعه ما لم يرحع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره) اه. بل قد تقدّم آنفا 
"فى لنب ا 


1١‏ المحتار'» كتاب الجهاد» باب المرتد» AY‏ تحت قول "ال من هزل 

(۲) المرحع السابق» ص١‏ ١ء‏ تحت قول "الدر": بل أفردت بالتآليف. 

(۳) قال العلامة الشامى قدّس سره: وإتما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالشهادتين؛ لأن أهل 
رمنه كانوا منكرين لرسالته أصلا كما يأتي» ثم اعلم آنه يؤحذ من مسالة العيسوي أن 
من كان كفره اک کو وای و أله 0 خرن "قي جزم “كان 
بعتقده؛ لأنْه كان يقر بالشهادتين معه فلا بذ من تبريه منه كما صرح به الشافعية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مبحث في اشتراط التبّري مع الإتيان 
بالشهادتين» ۲٦/٠١‏ تحت قول "الدر": وفي الخامس... إلخ. 

(5) "جامع الفصولين"» الفصل الثامن والثلاثون» ؟/5١71.‏ 

و انظر "الور" كتانب الجهافه بات المرنت زر احم 
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مطلب: ال وی 
ro. ¢]‏ فوله: E‏ ن ايو انا راضم في الفتو حات ا بعيني 


س لع ر 5 
مطلب في إحياء أبوي النبي 5 بعد موتهما 





)١(‏ في "رد المحتار": أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في 
سورة يونس وإن حالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقق سيّدي محبي الدّين بن 
عر فى كتايد اترات قال الوا ابن ججر فى اواج :فنا بوإن کا 
نعتقد جلالة قائله فهو مردود» فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه تقل عن بعض 
كيُبه أله صرح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النَاره وإذا احتلف كلام إمام 
فيو حذ بما يوافق الأدلة الظاهرة» ويعرّض عمًا حالفها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: أجمعوا على كفر فرعون» 
ل الاش فقيو لبقو ريمات الباس- 

(۳) "الفتوحات المكية"» الباب الثاني والستون» :776/١‏ للشيخ محبي الدين محمد 
بن علي بن محمد المعروف بابن العربي الطائي المالكي (ت۳۸٦ه).‏ 

("كشف الظنون"» ۱۲۳۸/۲ "معجم المؤلفين": 571/9). 

)٤(‏ في رد المحتار O‏ يحيي الموتى» وكذلك نيا ا أحتى 
فغ ا yy e‏ 
بعد مُغيبها حتّى صلى علي كرّم الله وحهه العصر» فكما أكرم بعود الشّمس 


والوقت بعد فواته فكذلك 7 بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته» وما قيل-: إن 


ا ا الج [البقرة: :]١١4‏ نزل فيهما- لم يصح 
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2 
ب 


عل ر قاله ا ل ع دع اه الأفي و اراد 


العم -إن شاء الله تعالى- وهو أبو طالب» وهذا شائعٌ في كلام العرّب» إذ 
قال انيه A e‏ 

[55.7"] قال: ‏ أي: "الدر": للشيخ محبي الدّين بن العربي' : 

قلت: ومن المعتقدين في جنابه المنيع بالشأن الرفيع من علماء "الهند" 
وعرفائه شيخ مشايخنا في العلوم الظاهرية مولانا بحر العلوم ملك العلماء أبو 
العياش محمد عبد العلى ذو الفضل الجلي والقدر العلي لكهنوي رزاقي من 
أجل فضلاء "الهند" وأوليائهء فإنّه رحمة الله عليه في كتابه "فواتح الرحموت" 
يعبر عنه قدّس سره العزيز بفص الولاية -الولاية المحمدية عليه ألف ألف 
صلاة وتحية-» وحضرة تاج الكملاءء ورأس النبلاءء وارث الأنبياء الكرام أبا 


20 د الا كان الجهاد, باب المرتد» مطلب فض إحياع الوق الت 2 بعك 
موتهماء ٤۳/۱۳‏ تحت قول "الدر": وة الاي رة دون اجان الاش 

(۲) في الشرح: وفي "المعروضات" المزبورة ما معناه: أن من قال عن "فصوص 
للإضلال» ومن طالعه ملح ماذا يلزمه؟ أحاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» 
وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشر ع» لكنًا تيقنا أن بعض اليهود افتراها 
على الشيخ قدّس الله سرّه؛ فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات» وقد 
مدر مر سلطا بالنين فجي الاحنات من كل وحة 


76 "الدر"» كتاب الجهاد؛ باب المرتد» 55/1. 
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2 


N ET‏ حير N CR‏ كر شدرة نرق 
فاه روح الله روحه- بدأ مثنويه الشريفة بمدحه الأستى» وأبدع فيه وأكثر 
حتّى بلغ المبلغ الأقصى» فالحق ما قال فيه الإمام العلامة السيوطي من اعتقاد 


وكذلك مخ أعظم المعتقدين في جنابه والمثنين على خذام بابه الإمام 
الحافظ المحدّث البرزلى وقد قرأ عليه "فصوصه”7" و"فتوحاته", والإمام 


شيخ الإسلام سراج الدّين المخحزومي الشامي”©) والإمام الشهير الشيخ كمال 
الدين الزملكاني ٠‏ وقد شرح 'فصوصه » والإمام الشيخ و قطب الدين 


)١(‏ هو حمزة بن أحمد بن على الدمشقي الشافعي الشريف عر الدين (ت٤‏ ۸۷ه)» من 
تصانيفه: "طبقات النحاة واللغويين'» 'فضائل بيت المقدس . 
( معجم المؤلفين 2 361 'هدية العارفين '» (TTY‏ 
© اپو القاسم بن أحمدك بن محمد البلوي القيرواني المالكي المعروف بالبرزلي 
(ت855ه). من تصانيفه: "الفتاوى"» "الديوان الكبير". ("الأعلام", ه/7١).‏ 
عربي (إت578ه). “كشف الظنون"» ۲٦۱/۲‏ "معجم المؤلفین"» 275-571/9). 
)٤(‏ هو عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزوميء» فقيه 
شافعي (ت ١‏ ٦۸ه).‏ من تصانيفه: "روضات الناظرين . 
("معجم المؤلفين": ؟/١٠8مه-١1مه‏ "الأعلام"» 18/6). 
(ت۷۲۷ه) فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره. من مؤلفاته: "دلائل 
العجائز"» شرح "فصوص الحكم"» "وفيات الأعيان" في التأريخ والتراجم. 
("الأعلام"» 2584/5 "هدية العارفين"» 57/9 .)١‏ 
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الح "١!‏ قال بو وده كن العلم روا وار كدر ا 

والشيخ صلاح الدّين الصّفدي”2 في "تأريخ علماء المصر" وقد شهد له 
علومه من العلوم الل وا الشهير الشيخ ا ا ارات 
قال: (كان كاملا في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم 
كلامه ولم يؤمن به). 

والإمام مؤيد الذين الخجئدي قال: (ما سمعنا بأحد من أهل الطريق 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ)» والإمام الأحل الأبجل شيخ الشيوخ شهاب 
الحقّ والدّين السهْروّردي”” قال مثل ذلك» وقال فيه: (إِنْهِ بحر الحقائق), 
والشيخ كمال الدّين لا قال: (إنه الكامل ال ضا جت الكمالات 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي المعروف 
ب"الكيزواني" (ت٥٥۹ه)‏ صوفي شاذلي. من تصانيفه: "المقامات"» "آداب 
الأقطاب". ("هدية العارفين", ١/ه4/اء‏ "الأعلام"» 5/4 3). 

(۲) هو خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي "صلاح الدين أبو الصفاء" 
(ت٤‏ 5لاه). من تصانيفه: "الوافي بالوفيات"» "نكت الهميان'. 

("معجم المۇلفين "» ۸0/١‏ "الأعلام"» 5-19 81). 

(۳) عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين» أبو حفص السهروردي الشافعي 
وت577ه) صوفي» فقيه» مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه: "بهجة الأبرار" في 
مناقب الغوث الأعظمء 'عوارف المعارف . ("'معجم المؤلفين": ؟/51/5). 

(5) هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنائم محمد الكاشي 
(ت ٠‏ */اه). صوفي مفسر من العلماء» من تصانيفه: "السراج الوهاج في التفسير 


واشرح فصوص الحكم". ("الأعلام" 0 ٥‏ "هدية العارفين '» ON‏ 
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والكرامات)» والإمام الشهير فخر الدين الرازي قال: ركان و ف 
والإمام العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي“ صرّح بولايته العظمى 
أي: في غير "مرآة الجنان"» وشيخ الإسلام الشيخ العارف بالله زكريا 
الأنصاري في "شرح الروض”", والإمام محمد المغربي الشاذلي شيخ الإمام 
الوط قال: (إِنه مربي لات كيان الحو مربئ المريدية): 


)ل من اه آله 11 دا 


)١(‏ هو عفيف الدين عبد الله نف امسا ين علي اليافعي الشافعي (ت58/اه). صوفي» 
شاعر» مشارك في الفقه والعربية. من تصانيفه: "الدر النظيم في فضائل القرآن » 
'روض الرياحين '.("هدية العارفين"» »5575-576/١‏ "معجم المؤلفین"» ؟79/9؟9-.58). 

(۲) "المرآة الجنان وعبرة اليقظان": للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي 
الشافعي (ت۸٦۷ه).‏ ("كشف الظنون"» ۱1٤۷/۲‏ "معجم المؤلفین"» ؟/0١5).‏ 

(؟) أي: "أسنى المطالب في شرح روض الطالب": لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري الشافعي (ت555ه). ("معجم المؤلفين" .)889/١‏ 

(4) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي (ت۲۹۷ه)» قال 
أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء 
لفصاحته» والمتكلمون لمعانيه» وهو أوّل من تكلم في علم التوحيد ب بغداد . 
من مؤلفاته: "المقصد إلى الله تعالى"» "معاني الهمم" في الفتاوى الصوفية. 

("الأعلام"» ١٤١/۲‏ "معجم المؤلفين"» .)008/١‏ 

)٥(‏ بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي (ت۱۱۸۷ه) فقیه» من 

آثاره: "النور الوضاح ونجاة الأرواح" في الأدعية» و"الفتاوى البدرية". 


( معجم الل EAB‏ 
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الدّين قاضي القضاة الحوتجي“ وقد كان يخدمه كالعيد» وكذلك قاضي 
القضاة المالكي في عصره وقد زوّجه ابنته وتبع طريقته» والإمام الأحل 
العارف بالله سلطان العلماء عر الدّين بن عبد السلام. 

وشيخ الإسلام سراج الدّين البلقيني ° والشيخ الإمام الأحل المجمع على 
حلالته تقيّ الدّين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي كانا من المنكرين 
على الشّيخ فرجعا إلى الحقّ لَمّا رأيًا الفجرّ ساطعا حتّى قال البلقيني: (تحققت 
بمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الغفير المعتقدين له من الخلق 
وحّمدت الله عرّوجل إذا لم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الجاحدين 
لكراماته وأحواله)» وقال السَبكي: ركان الشيخ آية من آيات الله تعالى وإن 
الفضل في زمانه رمى بمقاليده إليه)» وقال: (لا أعرف إلا إِيّام). 

والإمام الحافظ عماد الدّين بن كثير”" قال: (قد أنكر قوم عليه فوقعوا 


200 هو افضل الدين محمد بن ناماور بن عبل الملك قاضي القضاة ابو عبد الله 
الشافعى (ت٦٤٦ه).‏ من مؤلفاته: "أدوار الحميات" في الطبا؛» "الموجز" في 
المنطق. ("هدية العارفين "» El‏ 8 در ات الذهب » NS‏ 

(۲) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي› 
(إته٠٠8ه)‏ محدث» حافظ» فقيه» مجتهد من مؤلفاته: "العرف الشذي" شرح 
االتر دى ا ("هدية العارفين "» 4/1 'معجم المؤلفين" م ه). 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف ب ابن كثير » عماد 
الدين أبو الفداء (ت ٤‏ ۷۷ھ)) من تصانيفه: "البداية والنهاية') 'الفصول”" في سیر ٥‏ 


الرسول. ("الدرر الكامنة"» ٣۷٤-۳۷۳/۱‏ أمعجم المؤلفين ) ارم 
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في المهالك)» والإمام الحافظ اوقا حلال الدين او وقد 
شف في الذب عنه ل مستقلا والشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي قال: 


(إله رجحل كامل بإجماع س 

والشيخ العارف بالله سيّدي عبد الوهّاب الشّعراني 7" في كثير من كتبه 
وكل ما نقلنا إلى هاهنا فهو من كتابه الجليل الباهر "اليواقيت والجواهر”"' 
إلا قول شيخ الشيوخ: (ِإِنّه بحر الحقائق)» فإلّه من النفحات. 

والإمام العارف بالله نور الدّين الجامي”"»؛ وعلامة الوجود المفتي أبو 
السعود» والشيخ المدقق محمّد بن على الحصكفي الدمشقى الشارح العلامة: 
والعارف بالله السيّد الأحل زورقء والعارف بالله الشيخ المناوي؛ والسيّد 
العلامة الطحطاوي محشى هذا الكتاب وهذا السيّد العلامة الفاضل الشامي 

وقد هى شيخ الإسلام الإمام الأحل شيخ الإسلام النووي عن الطعن فيه 
وقال: (الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظِنٌ بأحد من أولياء 
و 


TESTO) 

(۲) "اليواقيت والجواهر"» الجزء الأوّل» صء .١5-١‏ 

(؟) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور 
ب الجامي (ت۸۹۸ه). من مو لفاته : "شرح النقاية مختصر الوقاية"» "شرح 
فصوص الحكم" للشيخ الأكبر» "الفوائد الضيائية في شرح الكافية" لابن حاجب. 


( معجم المؤلفين'» Y/Y‏ شك العارفين : ا/or<e.‏ 
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شّمس الدين الذهبي” مع ما عهد منه من شدّة الإنكار على أولياء الله تعالى 
-سامحنا الله وإيّاه بجاههم- عنده لَمّا سئل عن قوله رضي الله تعالى عنه في 
الق و4 ا حح إل ادن 'الحضيرة ال عله اقل الماذة 
والتحيّة)؟ قال: (ما أظنٌ أن مثل هذا الشيخ كدي ن اه ا اننا 
فى ا 

ما لي أعدد الأسماء وقد وقع إجماع الأولياء ومحققى العلماء على 
حلالة قدره وتباهة أمره» وأَنّه هو الإمام المطلق المحقّ المحقق الذي لم يكن 
في زمنه مثله ولم يأت بعده إلا ما شاء الله تعالى وهذا الشيخ العارف أبو 
طاهر الشاذلي قد أسمعناك قوله: (إِنه كامل بإجماع ا و قال لام 
الفيروزآبادي: رلم يزل الئاس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة 
مؤلفاته... إلخ)» وقال: (قد أحرج الشيخ هذه العلوم ب"الشام" ولم ينكر عليه 
الح عن غلا :. 

وقال: (ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القحّ الذين لا حظ لهم في 
شرب المحققين» وأمّا جمهور العلماء والصوفية فقد أقرّوا بأنّه إمام أهل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهبي 
محدّث, مۇرخ (ت۸٤۷ه)»‏ من مصنفاته: "كتاب الكبائر"» "سير أعلام النبلاء'". 
("هدية العارفين"» ٠١٤/۲‏ "معجم المؤلفين". 860/8). 
(؟) "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأول » .٠١-١١/١‏ 
(۳) المرجع السابق» صء .١7-١‏ 
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التحقيق والتوحيد وأنّه في العلوم الظاهرة فريدٌ وحيذ). 

قال: (كان الشيخ 26 لا ساحل لقي ا اسار ل لوكو" صر وان 
تعالى- كان البلد إذ ذاك مجمع العلماء والمحدثين وكان الشيخ هو المشار 
إليه بينهم في كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم يتسارعون إلى مُجلسه 
ويتبركون بالحضور بين يديه ويقرؤون عليه تصانيفه)' . 

وقال الإمام سراج الدين المخزومي: (قد وقف على ما في "الفتوحات" 
وغيرها من كتبه نحو من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وشاعت كتبه في 
الأمصارء وقرأت ورا في غالب البلاد» وتغالى الناس 5 وحديثا في 
شرائها ونسخهاء وتبرّكوا بها وبمؤلفها)» قال: (و كان أثمّة عصره من علماء 
'الشام" و"مكة" يعتقدونه ويأخذون عنه ويعدون أنفسهم في بحر علمه ك 
لا شيءء وهل ينكر على الشيخ إلا حاهل أو معاندٌ)0©. قال: (وقد كان 
الشيخ ب"الشام" وحميع علمائها تتردّد إليه ويعترفون له بجلالة المقدار وأنّه 
أستاذ المحققين من غير إنكار) ". وتقدم قول الإمام السّراج البلقيني: 
(واقفت الجم الغفير المعتقدين له)» وقد سثل الإمام بدر الدين بن جماعة عنه 
فقال: (ما لكم ولرحل قد أجمع الناس على جلالته) اه“ . ٠١‏ 


689 "البوزاقيت و السو اهو" ا 

(۲) المرجع السابق» ص؟ .١‏ 

)۳( المرجع الا ا 

.١ 4/١ في هذه المقولة» وانظر "اليواقيت"»‎ )٤( 
.١ 5/1١ انظر "الیواقیت"»‎ )٥( 
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مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدّين بن عربي 
نفعنا الله تعالى به 


[0.دءع] قوله: ° وتحريم قال 


Cg a AO‏ قود لحن يرنه ابن بعري" 
ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» والأحرى 
بخلافهاء 0 قال: والقول الفصل عندي فيه لي لا يرضاها الفرقتان» وهي: 
اعتقادٌ ولايته وتحريمٌ النظر في كتبه» فقد نقل عنه أله قال: نحن قوم يحرّم النظر 
فى SN‏ عن Ee E‏ 
معاي غير المعاتى البتعارفة مها ن الققهاي قبن حَمّلها غلل فعاتيها المعارفة 
كفر» نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه» وقال: إِنْه شبيه بالمتشابه في القرآن 
grey‏ اتيف اضر اناي e‏ عد 
ثبوت كل كلمة؛ لاحتمال أن يدس فيه ما ليس مته من عدو أو ملحد أو زنديق» 
وثبوت أنه قصّد بهذه الكلمة المعنى المتعارّف» وهذا لا عه اذعاه 
كفر؛ لأنّه من أمور القلب التى لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وقد سأل بعضٌ أكابر 
العلماء بعض الصّوفيّة: ما حملكم على ألكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي 
يستشنع ظاهرها؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدّعيه من لا يُحسنه ويدحل فيه من 
ليس أهله» والمتصدّي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسّه ولا غيرّه من 
المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر؛ فإله يضل ويضلء وإن 


كان عارفا فليس من طريقتهم إقراء المريدين لكتبهمء ولا يؤحذ هذا العلم من الكتب. 


(؟) "رد المحتار"» باب المرتد» مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدّين بن 


عربي نفعنا الله تعالى به» 31/1» تحت قول "الدرٌ": فيجب الاحتياط... إلخ. 
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أقول : سبقه شيخ مشايخه العلامة مجد الدين الفيروزآبادي رحمه الله 
تعالى إلى ضِدّ ذلك وشدّد التكير على من حرّم النظر في كثبه حتّى يحكم 
عليه بالكفر والعناد والتعصّب كما نقله عنه في "اليواقيت والجواهر”". 

ولا يخفى ما فيه عن التحامل الشديدء والذي يظهر لى أن الرحل إما أن 
يكون من الكاملين المتضلعين من علم الفريقين العارفين باصطلاحات القوم 
المميزين بقوة مدا ركهم من الصحيح والمدسوسء والخالص والمغشوش» فهذا 
يباح له النظر في كّبه رضي الله تعالى عنه قطعاء فإلّه في حقه نفعٌ بلا دفع 
وخيرٌ بلا ضَيّرء أو لا يكون كذلكء فإِمًا أن يكون محكم الاعتقاد في حضرة 
الشيخ بحيث لا ترعجه الظنون ولا تزعزعه الأوهام أو لا. 

على الثاني لا يجوز له النظر؛ لأنّه إذا وجد فيها ما هو مخالف للشريعة 
لرا إِمّا في الواقع بأن كان مدسوسا عليه رضى الله تعالى عنه» أو في نظر 
ذاك الناظر القاصر لقصوره عن مدارك القوم وجَهله لمصطلحاتهم» ولم يكن 
محكم الاعتقاد في جنابه حمله ذلك شدة انحلال عقيدته فيه وتارة إلى ما 
يهلكه ويرويه من بغضه حضرة الشيخ والطعن عليه وقد قال الله تعالى: ((من 
عادى لي ويا فقد آذنثه بالحرّب)) رواه البحاري”" عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربّه عر وحل. 

وعلى الأول إِمَا أن يكون قد أحكم العقائد الإسلامية والتصديقات 
الحقة الإيقانية بحيث لا يصدّه عنها صادٌ ولا يردّه عنها راد أو لا. 


.١5-١١/١ » انظر "اليواقيت والجواهر" الفصل الأول‎ )١( 


(۲) أحرجه البحاري في "صحيحه" (1505)» كتاب الرقاق» باب التواضع» 4/4 ؟. 
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على الثاني لا يحل له النظر أيضا؛ لأئه لما كان محكم العقيدة في 
حضرة الشيخ ضعيف الثبات على العقائد الحقةء فريّما يتبعه في المدسوس أو 
فيما يفهم بِجَهّله من كلامه المتقاصي عن إفهام العلماء فضلا عن العوام 
الستفهاء فيزل ويّضل. 

وعلى الأول فلا مانع أيضا من النظّر واستفاضة ما هُنالك من زواهر 
الدرّر والجواهر العُرّره فإنه كلما رأى ما ظنّه على حلاف الشر ع عصمته قرّة 
إيمانه عن الاعتقاد بما يفهم من ظاهره وصحة اعتقاده في حضرة الشيخ عن 
نسبة تلك العظائم إلى جنابه وتيقن أن ذلك إمّا مدسوسٌ أو كالمتشابهات 
القرآنية والحديثية فينتفع بما فيها من العلوم العّزيرة الكبيرة الجليلة التي لا توحد 
في غيرهاء ولا يتضرّر كما تضرّر غيره» والله الهادي والموفق للصّواب. ١١‏ 

اا قولف موعت ا 

هذه فا شير هذا" الود فى "لبور اتيك" موده يكن بحي 
وفيها“: (أن الذي رمى بذلك وليس الإمام العرّ بن عبد السّلام بل رجل آخر 


() في "رد المحتار": وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العالم العلامة عر الدين 
بن عبد السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديق فقال له يوما بعض 
ا ازيك 1ه ترك ا عر إلى ان غ ا ات تلك اليد 
فقال: حتى أصون ظاهر الشرع أو كما قال اه. 

ل ا ك فمت قرول ا تحب 
الاحتياط... إلخ. 

(۳) "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأوّل»: .٠١/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 
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١١ المعارف).‎ 


[و.مءع] قال: ° أي: "الدر": اه 7 
الذي فى "اليواقيت"20: (لا #تقاضى). لعله نما ظهر أي: فيضه هامر 
مو دوه مقي اغ و ا ن ا 
مطلب في الساحر والزنديق 
أ E‏ کا ا ی 


)١(‏ في الشرح: 
إذا قلغل فكرٌ المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره 

عْبابٌُ لا تكذره الدلاء» وسحاب تتقاصى عنه الأتواء؛ كانت دعوته تخرق السبع 
ا فق بر كاه ساد الفاق 

في "رد المحتار": أي: أنه سّحاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر 
وقت طلوعهاء أو تباغد عنه:غطايا النانن آى: ل تشه 

E E NS 

(۳) هكذا في نسختنا "الجد"» لكن في "اليواقيت" الفصل الأوّلء :٠١/١‏ (لا يتقاصى). 

وما "از ا کل بالقنا قن رما اا کی فى ان الغريت 
يطلق على من يفي الباري تعالى» وعلى من إثبت الشريك» وعلى من يُنكر 
حكمته» والفرق بينه وبين المرتلٌ: العموم الوجهي؛ لاقن الا كر عرد كماد 
ESE ES‏ 
تنصّر أو تود وقد يكون مسلما فيترّندق» وأما في اصطلاح الشرّع فالفرق 
أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوّة نبيّنا يله على ما في "شرح 
المقاصد", لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي» بخلاف غيره. 
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إلث”©: أقول: سيقول في هذه السطور: (أن المُلحد لا ب قط فية:الاضهار): 
مطلب: حكم الدروز والتيامنة والتصيرية والإسماعيلية 

[دددم]| فوله: *" لدم التصاديق, ;0 

أقول: عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي 


5 اش ردا کا اف ناته ال 3 قي ت اقول" 


ارد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب في الساحر والزنديق» 
و E‏ ت قول الك كد الكافر بسبب الزندقة. 


ر 


وكذا الكافر بسبب الزندقة. 


۳) فى رد المحتار": يعلم مما هنا الدروز :والتياهتة» فانم فى البلاد الشامة 
O)‏ ر روز و إنهم في 


يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنْهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر 
والزناء وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخصء ويجحدون الحشر والصوم 
والصلاة والح ويقولون: المسمّى بها غيرٌ المعنى المراد» ويتكلمون في جناب 
نبينا ي كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة: 
وذكر فيها: انهم ينتحلون عقائد اش والإسماعيلية الذين ا BA‏ 
والباطنيّة الذين ذكرهم اي ارف ابوه عن علجاء ا اهب الأربعة أنه 
لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا تحل نا كھهم ولا ذبائحهم» 
وفيهم فتوى في "الخيرية" أيضا چ والحاصل: أنْهم يُصدّق عليهم اسم 
الرنديق والمنافق والملحدء ولا يخفى أن إقرارهم بالا مع هذا الاعتقاد 
الحبيث لا يجعلهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديق» ولا يصح إسلام أحدهم 
ظاهرا إلا بشرط ابي عن جميع ما يخالف دين الإسلام؛ لأنْهم يعون الإسلام 
ويُقرّون بالشّهادتين» وبعد الظفر بهم لا تقبل توبتهم أصلا. 





(٤(‏ ارد الختا كتاب الجهاد» باب المرتدء» مطلب: حكم الدروز والتيامنة 


والنصيرية واللإسماعيلية» VVY‏ نحت قول ا وتمامه فيه . 
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حعلهم في حكم المرتدٌ» والمسألة منصوص عليها في عامّة كتب المذهب 
ا يل و"الظهيرية" و"'مجمع الا وا و 
وغيرهاء ولكن سبحان من لا يزل ولا ينسى» وقد حققنا القول في هذا في 
راكفا "الجقالة a‏ حكاف E‏ 
[؟51-] قال: أي: "الدر": ‏ لم يجبر على العَود“: 
أقول: بل الإشارة بذلك حرام فضا عن الجيري: قارو ف بلك هيا عن 
ا 
MT‏ تسرب فى كريب زه كن ONE‏ 
15" اليداية" + کاب کاب الس باب أحكام المرتدين» الجزء الغاني» .٤١١/١‏ 
(۲) "الهندية"» كتاب السيرء الباب التاسع في أحكام المرتدين» .۲٠٦٤/۲‏ 
(۳) في المتن والشرح: (والكفر) كله (ملة واحدة) حلافا للشافعي (فلو تَنصّر يهودي 
أو عكسه رك على حاله) ولم يجبر على العود. 
وم" لذ" كات a a‏ 
(©) في "رد المحتار": (قوله: تُحبس) لم يذكر ضَرَيها في ظاهر الرواية» وعن الإمام: 
أنها تُضرب في كل يوم ثلاثة أسواط» وعن الحسن: تسعة وثلاثين إلى أن تموت 
أو تسل وهذا قتل معنّى؛ لأن مُوالاة الضرب تُفضي إليه» كذا في "الفتح": 
واحتار بعضهم أنها تضرب خمسة وسبعين سَوْطاء وهذا ميل إلى قول الثاني في 
نهاية التعزير» قال في "الحاوي القدسي": وهو المأحوذ به في كل تعزير بالضرب 
'نهر"» وجزم الزيلعي بأنْها تضرب في كل ثلاثة أيام. 
الا ا اتيت فول" الور 1 حيس 


0 ۲ "الهندية "ع كتاب السار اليماب التاسع في أحكام الجر تدوع‎ (Y) 
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[؛ ]٣١١‏ قال: أي: "الدر": (والمرتدّة) ولو صغيرة أو خنثى» "بحر". 

(تحبس) أبداء ولا تجالس ولا تؤاکل» "حقائق". (حتّى تسلم» ولا تقتل): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلكاة: وهو العلة فاها بق ولا ...وفك كتملك المرتن فى أعضازنا 
وأمصارنا لامتناع القتل7". 

اد د اق نار الي الت 
ولو ماتت كان لزوجها أن يتزوّج بأحتها من ساعته فكذا هذا. ١۲‏ 

[<1د»] قوله: كان لا : 


5 "اندر" کاب الجا ا ا مرك 2ن ان 

15 افقاو الرطيوية" E‏ 

لاقي" آر لمارا وار ن د ی د 
وإن لحقت بدار الحرّب كان لزوحها أن يتزوّج أحكَها قبل أن تنقضي عدثهاء فإن 


هه 


ار ر م 


ا عات عملي لم يذ و كات ی و ا 
على الإسلام ادت ا كان لها أن تتروج من ساعتها اه. وظاهره: أن 
لها التروّج بمن شاءت» لكن قال في "الفتح": وقد أفتى الدبوسي والصفار وبعض 
أهل "سمرقند" بعدم وقوع الفرقة بالردّة ردا عليهاء وغيرهم مشوا على الظاهر, 
ولک شكهوا بجبرها على تجديد التكاح مع الزوج وتُضِرّب خحمسة وسبعين 
070 واحتاره قاضيخان للفتوى. اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» ٠١۷/١١‏ تحت قول "الدر": وليس 
للمرتدة التزوج بغير زوجها. 

(©) المرجع السابق. 
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اس 
0 


نم الت لا عذة عليها كنا ضراع اهما ا 17 

|۳٠١ ۷[‏ قوله: أن تتزو ج شن شاعا ا إل اک حاملا 
كما Oa O gg‏ 
[14ه] قوله: بعدم وقوع الفرقة: فح لا حاجة إلى التجديد أيضا. 
[وددع] قوله: ( ونفوا E,‏ 
الذي في "الفتح" طابع "مصر"» ج٤»‏ ص۳۸۸ : (وأبقوا المسلمين) 


)١١‏ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدّق ٠٠١‏ /ومم-دم"م,. 

وم "5 الحها "م a NOSES ON EE‏ 
للمرتدة التزروج بغير زوجها. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» .597/٠١‏ 

5059 الميجار "+ کاب الجا اي الحرتة ©2011 1ه تحت دول افر ویس 
للمرتدة التروج بغير زوجها. 

(ه) في "رة المحتار": (قوله: وتكون فة للزوج بالاستيلاءم قال في "الفتح": قيل: وفي 
البلاد التي استولى عليها التتر وأخروا أحكامّهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في 
'حوارزم" وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها؛ لأثها صارت دار 
حرب في الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه. 

6 "رد اندها" “كتانيه ا :انه ل اد ات قو لر" 
وتكون قنة للزوج بالاستيلاء. 

(۷) "الفتح"» كتاب السيرء باب أحكام المرتدّين» .٠٠١/١‏ 
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وهو المطابق للواقع» فإن التتر لم ينفوا المسلمين من "وارزم”". ١١‏ 
[.٠هم]‏ قوله: مدلا 
اقول تقار إلى أن الذاز ارت ذا معرب فا ان ا مدو 
إخراجها إلى دار الإسلام؟ حرّر هذا؛ فإن الأخراز شط ا 
[ ۱ ۲۲] قال: 90 ع "الدر": تمه ): ولد ولد بين مرتد و كافرة 


ا 


أقول: و كذا إن ولد بين كافر ومرتدة. ١١‏ 
ror]‏ فوله: ا د ا 


)١(‏ دولة قديمة نشأت في آسيا الوسطى على مجرى آمودريا الأسفل. 
("المنجد" في الأعلام» ص4 ؟١).‏ 

(؟) "رد المحتار"» باب المرتدّ ٠١8/1١‏ تحت قول "الدر": وتكون قنّة لارو ج بالاستيلاء. 

(۳) في المتن والشرح: (وكذا في) أمته (النصرانية) أي: الكتابية (إلا إذا جاءت به 
I aT‏ وكذا لنصفه؛ لعلوقه من ماء المرتدٌء فيتبعه لقربه 
للاسلام بالجبر عليه. 

a OE +” الم‎ 43 

(ه) في المتن والشرح: (زوجان ارتدا ولحقاء فولدت) العركةة (ولدا وولد له) أي : 
لذلك المولود (ولّدٌ فظهر عليهم) جميعاً (فالولدان فيء) كأصلهما (و) الولد 
(الأوّل يجبّر) بالضرب (على الإسلام). 

في "زد اا و .والولة «الأول. بجر بالضيوت) "أ وال ر ف 
بخلاف أبويه فإتهما يجبّران بالقتل. 

"ره لار کات ااه رايع لو 1 ج اقول افر :بو الو لد 


الأول يجبر بالضرب. 
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أقول: لعله وقع سهواء فإن المرأة لا تقتل عندنا. ١١‏ 

[*مدع] قوله: ° تكلم ی ا 

م 1 ا 1 7 , ١‏ م 
عنه رجز يوم حيبر: ((أنا الذي سمتني امي حيدره... إلخ)). 

را الرّرقاني رده كذلك في بيان إسلام على في المقصد الأول 


جا ص1۸۲ . ۱۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: أنه عليه الصلاة والسّلام عرض الإسلامٌ على على رضي الله عنه 
وسنه سبع وكان يفتخعر به حتّى قال: [الوافر| 
بنك ال ااا عار غلاما ما بلغت أوان حلم 
وسُقتُكم إلى الإسلام قهرا بصارم همتي وسنان عزمي 
في رد المحتار": (قوله: حتى قال... إلخ) ذكر في القاموس في مادة (ودق): قال 
المازني: لو تمد ار الله عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين : 
[البسيط] 


تل كم قريش تمتاني لتقتلني... إلخ 


وصوبه الزمحشري اه. ومقتضاه: أن تة سا هنا إلبه لج ت 

)"( اک السا : كتاب الجهاد» باب المرتل: ANTS‏ تحت قول "الك" حتى 
ا 

(۳) أحرجه مسلم في "صحيحه" »)۱۸٠۷(‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد 
وغيرهاء صذة در 


)٤(‏ شرح الزرقاني"» المقصد الأول» ذكر أول من آمن ا دف 
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[4:؟دع] قوله: ا 2 
9 أن م قال e‏ فكفره مختلف فيه فيجب 
عليه التوبة وتجديد النكاح كما هو حكم كل كفر احتلف فیه» وفيه تأمّل. ۱۲ 


)١١‏ في "رد المحتار": يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير لك كن ليس من كلام 


الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهي ولا عبرة بغير الفقهاءء والمتقول عد 
المجتهدين ما ذكرناء وابن المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين اه. لكن صرح 
في كتابه "المسايرة" بالاثفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدين 
وضرورياته» كالقول بقدم العالم» ونفي حشر الأحساد» ونفي العلم بالجزئيات» 
وأن الخلاف في غيره كتفي مبادئ الصّفات» ونفي عُموم الإرادة» والقول بخلق 
القرآن... إلخ» وكذا قال في أشرح منية و إن ساب التيجين ومنكر 
عاقفهها مان ينان على لثنية اله ل وكترى ق أن هلا ل 
جبريل غلط؛ لأن ذلك ليس عن شبهة واستفراغ وع في الاجتهاد بل مََحْضْ 
aa‏ افلس كرا يققر E‏ عافن ,بوكر AS‏ 


ذلك تكذيب صريح القرآن. 


(۲( 0 الا كتاب الجهاد» باب البغاة» مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعنى: 


المجتهدين» 2١75/١‏ تحت قول "الدر": كما حققه في "الفتح". 


(۳) لم نعثر عليه. 
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إأمعدءم] فوله: 0 بالأمن a‏ ا الأمن على نفسه من الخيانة 
الأمن عليها واحبء فافهم. ١١‏ 


[دعدءع] قوله: ا 


علم مالكه كالواقع من السّكران» وفيه: أنه أمانة لا لقطة؛ لأنه لا يعرف بل يدفع 
اة إندب رفعها لضاحبها) إن أن على نفسه تعريفها: وإلا فالترك أولىء وفي 
"البدائع": وإن أخذها لنفسه حرم؛ لأنها كالعٌصب. 

وفي رذ المحتار: (قوله: تدب رفعها) وقيل: الأفضل عدمه» والصحيح: الأوّل» وهو 
قول عامّة العلماء حصوصا في زماننا كما في "شرح الوهبانية". قلت: ويمكن 

5© رد المجعار" كتانب اللقظطة :1512 تحت قول "الدر" تد رفعها: 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 2١87/١7‏ تحت قول "الدر": "فتح" وغيره. 

)٤(‏ في "رد المحتار": والذابة العَجفاء -التي يعلم أن صاحبها تركها- إذا أحذها 
اال فلن وده التستصنانا ن صا ها ليا د كينا ع اقللا وول مركة عنها 
بذلك» والس اا ألقاه ا عنه؛ لقدرته على ا ولو اذعى على صاحب 
مقرل اھا ن إلا ذا لكل أو برقم 
الآحذ فهي له وإن لم يكن حاضرا حين هذه El‏ وبعد صحة الهبة إذا سَّمنَت 
الدابة في يده فليس للواهب الرحوعَ؛ لذن الزيادة المتصلة تمتع الرحوع. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۱۸۸/١١‏ تحت قول "الدر": إلى أن علم أن 
صاحبها لا يطلبها. 
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بأن ا فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك. ١١‏ 

[۲۲۷] قوله: لل بوك على بعل ا "كنا سيأتي ٢.7‏ 

|٣۰۲۸|‏ قال: 3-7 0 وفي العمدة : وجد ا وعرفها ولج ير 
ربّهاء فانتفع بها لفقره م افير يجب عليه أن يتصق بمثله“: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وإن كان المختار حلافه كما في "البحر”2 و"النهر"”' عن "الولوالجية" 
و"الهندية"”" و"جامع الرموز"7 عن "الظهيرية". 

قلت لآن الا ابات جلها كلذ و رويط د خا كي ال ا 6 
انعبر ليس عليه ردّهاء وبالجملة الحكم هاهنا التصدق» وقد نصوا على 


جواز صرفه إن عمارة المقبرة وإصلاح الحوض. ومن ذلك ما 


يها 


)١(‏ في رد المحتار": في الهداية و"العناية": جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام؛ لأنه 
مجتهدٌ فيه» ويأتي قريباً عن "النهر". 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب اللقطة» »١3414/١7‏ تحت قول "الدر": فينتفع الرافع. 

(۳) انظر "رد المحتار" كتاب اللقطة» ٠۹١-۱۹٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": لو فقيرا. 

.۲١۹/۱۳ "الدر"؛ كتاب اللقطة»‎ )٤( 

(5) "البحر"» كتاب اللقطة» .۲٠٠/١‏ 

59) "النهر"» كتاب اللقطة» ۲۸۳/۳. 

(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 


.۳۸٠٦/۲ "جامع الرموز"» كتاب اللقيط واللقطة والآبق»‎ (A) 
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"الإضيانية"207 غزى "الأنهانن "2 :زاذا تا جد وال عرق اليه وبي اها 
المسجد ا اجر المع عن بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد 
الآحر فلا بأس به» وهذا قول موك دنا لأبي يوسفء فإنْه جنك اذا 
عنده) أه. 

وقي ا (مسجد عتيق لا يعرف بانيه حرب فاتخذ بجنبه 
مسجد آحر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخخر 
غلك أل رهد اناده وعليه القترى و أن الما ارت 
-والعياذ بالله- واستغني عنه يعود عند محمّد إلى ملك الباني كما في 
"التنوير"“ وغيره. فإذا 6 يعرف بانيه صار عل وقد قال الإمام محمد ح: 
(صرفه إلى مسجد آخر)”". 
[؟هع] قوله: © كما في "القهستاني": و"الهندية"©. ٠۲‏ 


. الرحمانية‎ )١١ 

(۲) السراحية » كتاب الوقف» باب إحارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص33. 

5 انظر الور » کاب الوقن 4/1 

.هده5-هه1١/؟٠ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: يجب عليه أن يتصدّق بمثله) المختار: أنه لا يلزمه ذلك 
كما في 'القهستاني". 

(5) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 4509/١‏ تحت قول "الدر": يجب عليه أن 


(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 
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مطلب فيمن وجد حَطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمُثرى 


[۳۰] قوله: وق ان إل“: به حزم في "ال عن 
"السيحيط” عن 'فتاوى أهل bE‏ وق قبله عن ال" ا عر 
"النوازل" عن الصدر الشهيدة ران المغعار في الجور المتفرق إذا يلغ فيمتة 
أنه لقطمعو نوق الوق اا عن بلا ق 

[|۰۳۱"] قوله: يجده في الا أى: له ولا يكون ا 


| ؟عدم] قوله: 0 إن كانت له قيمة ولو ل 


)١(‏ في المتن والشرح: (حطّبُ وجد في الماءء إن له قيمة فلقطة» وإلآ فحلال لآخذه) 
کا ا و كور 

في "رذ المحتار": (قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إِنْه كالتفاح الذي يجده في الماء. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب اللقطة ام سياس رحست ل راد وجد 
ج اف كك فق فول الد :إن ل فة فلقطة. 

(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹٠/۲‏ وعبارتها: (وفي غصب "النوازل": إذا وحد 
حوزة ثم أحرى حتى بلغت عشرا وصار لها قيمة فإن وجدها في موضع واحد 
فهي من النوع الثاني بلا حلاف وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد احتلف 
المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: والمختار أَنّها من الثاني). 

(ه) انظر "الدرٌ"؛ كتاب اللقطة» ١/١1‏ ١؟.‏ 

19) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 25١١/1١‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(۷) في "رد المحتار": وذكر في "شرح الوهبانية" ضابطا وهو: أن ما لا يسرع إليه 
الياة وا لعاف لاد" تدع E CES‏ 


هو 2 
8 أ 
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جَمّعه... إلخ: أي: ولو بلغ التقوّم بالجمع. ١١‏ 

[+ممم] قوله: وله قيمة”): بعد الجمع. ١١‏ 

[ع*دء] قوله: مما یرم : ENE‏ الت عاذة 
ا وع ترمكاة م يله الا هر الغالي» ار الك عا 
ا را وع فى کان ج ری لين 52 ا بج عل 
لالجد جل ا 3 

]٣٠۳١[‏ قوله: ولا كذلك ال فالة ليس «هما يتسار ع إليه الفساد 
ولا مما يُرمى به عادة فلم يدل الدليل على الإباحة حى لو وجد الدليل كان 
باجا اكد كوا و تر كه ساس عن |[ اجعار ENE‏ يحيف 
علم أنه يرضى بأحذه ولا يزاحم آحذه فهو ح بمنزلته أي: بمنزلة النوى في 
کو نه ا لأن المدار على دليل الإباحة وقد وجد. ١۲‏ 


أماكن متفرقة في الصحيح» كما لو وجحد جوزة ثم أحرى وهكذا حتى بلغ ما له 
قيمة بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإِنّه پو مله وإن كثر؛ ا 
بلند ا نر لقو ووه لانت ترف ذا وس وكا نوكه VOL ILI‏ 
يرمى عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك الجوزء حتى لو تركه صاحبه تحت 
الأشجار فهو بمنزلته. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 25١١/١‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 
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إل 
أقول: هذا يدل على التمليك بالأحذ. ١١‏ 
[بمدم] قال: © أي: "الدر": إن شاء الله تعالى“: جزم في 
اا ف 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له 


|۴۳۸ قو كبن أغيله”: ادبا تتحقيق العسالة يتوفيق: الله تعالن 


19 "الد" كتاب اللقطةء .۲٠١/۱۳‏ 

(۲) في المتن والشرح: و ا برج (حمام احتاط بها هلي لغيره لا ينبغي له 
أنهي ا وان وای ال د كالم (فإن فرّخ عنده» 
فإن) كانت (الأمٌ غريبة لا يتعرض لقرحها)؛ لأنه ملك الغير» (وإن الأمٌّ لصاحب 
المحضنة والغريب ذَكَرٌ فالفرخ له)» وإن لم يعلم أن يرجه غريا و 
اناا ال 

(۳) "الد" كتاب اللقطةء ۲۱۲/۱۲۳. 

.۲۹ ٤/۲ "الهندية"» كتاب اللقطة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": ألقى شيعا وقال: من أحذه فهو له» فلمن سمعه أو ا 
القول أن يأحذه» وإلاً لم يملكه؛ لأنه أحذه إعانة لمالكه ليرد عليه» بخلاف 
الأوّل؛ لأنه أحذه على وحه الهبة» وقد تمت بالقبض» ولا يقال: إِنّه إيجاب 
لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تُفضي إلى المنارعة» والملك 
يشت عند الأخحذ وعنده هو متعين معلوم. 

(0) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب: القى شيعا وقال: من أخذه فهو له 
SN NEST‏ 
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على هامش كتاب الح ج97 ص٦۳‏ . ١١‏ 
مطلب: سرق محعبه ووجد مثله أو دونه 

[د+دع] قوله: ° دليل ار 

أقول: في الدّلالة ضعف ظاهرٌء فلريما يلتبس على الإنسان فيلبس 
ويذهب دم يطلع وهو لا يعلم لمن هذه؟ فيعجزه عن الإيصال» نعم من 
الجهلة من .يعت ذلك وكيك ساد الله البح ما الى علا بل يبحمل 
على ما ذكرنا من الالتباس» فأين الدلالة؟ 0 EN‏ .ونا قا 
المولى الشامي”/ رأيته نحا نحو ما نحوت» فلله الحمد. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة |۲۲۹۹[ قوله: لا يصح مطلقا. 

(۲) في "رد المحتار": وفي "الخانية": وضعت ملاءتّها ووضعت أخرى ملاعتّهاء 
أخحذت الأولى ملاءة الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى فان أرادث 
ذلك قالوا: ينبغي أن تتصدّق بها على بنتها الفقيرة بنية كون الثواب لصاحبتها 
إن رخبت أ رمب اماد عن الم الها رة الشاك بوطلا 
الجواب في المكعب إذا سرق اه. وقيده بعضهم: بأن يكون المكعب الثاني 
كالأوّل أو أحودء فلو دونه له الانتفاع به بدون هذا التكلّف؛ لأن أذ الأجود 
وترك الأذون : الى قينا بالانتفاع به» كذا في "الظهيرية". وفيه es‏ 
من جهة جواز التصِدّق قبل التعريف» وكأثه للضرورة. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه ۲۱١/۱۳‏ 
تحت قول "الدر": وفي الجوز ينكر. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"2» كتاب اللقطة» 25١5-5١ /١‏ تحت قول "الدر": وفى 
الجوز ينكر. 
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5 ي 0 
2 الك ر - 
أ ب و 0 


مطلب: قضاء القفاضى ثلاثة أقسام 


roc. |‏ قوله: 00 535-65 إل: وصححه في "جامع اا 
الفصل الثاني. ؟ ١‏ 
مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود 


ع 


]٠٤١[‏ قوله: ‏ تعنّدٌ زوجة المفقود عدّة... إلح: وقد مر الكلام 


1١‏ في د المحتار": لو قضى لولده على الح أو لامرأته بشهادة رجلين؛ ن 
نفس القضاء مختلفٌ فيه» واحتلفوا فيما لو قضى على الغائب» فقيل: هو من هذا 
القسم فلا ينفذ إلا بتنفيذ قاض آخرء وهو ما نقله عن الزيلعي والكمال؛ بناء على 
أن الاحتلاف في نفس القضاء على الغائب» وقيل: هو من القسم الثاني» فينفذ 
اوق ا کو ا فيد د ها على أن 
اا ون تفن ا ينه وهو أن ق ادكو حصت مرق غير 
خصم حاضر أو و 

(؟) "رد المحتار"» كتاب المفقود» مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسامء ٤۳/۱۳‏ 5 
تحت قول 'الدر": لم ينفذ. 

(*) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني» ١/7؟.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: حلاف لمالك) فإن عنده: تعد و المفقود عدّة الوفاة 
بعل مضي أربع سنين » وهو مذهب الشافعي القديم. 

(5) "رد المحتار'» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة 
اقفر ا تحت اقول "الور" عدا نالك 
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على هذه المسألة مع ما لها وعليها ج27 ص١2©789)‏ فراجعه. ١١‏ 

[؟4هم] قوله: © في "اليناييع"0"©: 

أقول: قد كان العبد الفقير يميل إلى ما احتار الإمام ابن الهماء“ لما 
صرح به في "الحلبة"“ وغيرها”" أنه لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية 
کے رابج ف ار خال: وک ر يناد ی نذا 
وهو المعوّل عند البعض» وعليه الفتوى) اه. ثم ذكر ظاهر الرواية ثم قال“: 


8 


)١(‏ انظر المقولة [5١٠؟]‏ قوله: تعتذ عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. 

(۲) في المتن والشرح: (ولا يُستحقٌ ما أُوصّى له إذا مات الموصيء بل يُوقف قسنطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المذهب)؛ أنه ١‏ الغالب» واختار الزيلعي تفويضه للامام. 

في 0 المعها ‏ ” : : (قوله: على المذهب) وقيل: يقدر بتسعين بتك -بتقديم التاء- من 
حين ولادته» والحتاره ه في "الكنز"» وهو الأرفق؛ "هداية » وعليه الفتوى, ' ذخخيرة ع 
وقيل: بمائة وقيل: بماثة وعشرين» واختار المتأحرون ف 0 واحتار ير 
السبعين ))) فكانت المنتهى غالبا وذكر في شرح الوهبانية : آنه .اة في 
الينابيع عن بعضهم. 

© "ره النتعار "كنات الففقنفق: 5233# 5+ تحت فول "الدر" :غل المذهت: 

.٠۷٤/٥ "الفتح"» كتاب المفقود»‎ )٤( 

(5) انظر "منحة الحالق"» كتاب الرضاع» .٠۹۰/۳‏ 

(۷) "جواهر الأخلاطي"؛ مسائل المفقودء ص؟/. 
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N NE قعيرة:‎ NOE عاد‎ FNS 
فالغالب عدم البقاء بعد هذه المدة) اه. أي: بعد سبعين» أي: والعبرة في‎ 
الأحكام بالغالب دون النادر.‎ 

فئبت بحمد الله أن هذا الذي احتاره العلامة ابن الهمام مذيْل بثلاثة 
ألفاظ الفتوى: چ (أقيس)» (عليه الفتوى)» وقد كنت أظر أن ا 
الاحتلافات في التقدير ليست ا لظاهر بل قرات لو ت الأفران عست 
الحاحة إليها؛ لما في تفتيش ذلك من حرج ما لا سيّما في الأمصار الكبار. 

فاطمّأن قلبي على أنه حيث تيسّر الرحوع إلى تفتيش أهل البلد فالحكم 
ما في ظاهر الرواية» وحيث تعسّر فالحكم على سبعين سنة» ثم رأيت 
الفاضل المحشي ا حنح إلى أن هذه غير خارج عن ظاهر الرواية كما 
عاق ا ا على مع ا 

[: ه*] قوله: ‏ فأيّ وقت”": 

الول ا هاس ال اة را جد اج اليه رذ ف 
وقد حرج عن التقادير ولم يبق في البلد من أقرانه اده فاه لا يمك أن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠٠/١۳١‏ تحت قول "الدر": واحتار 
الزيلعي تفويضه للامام. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: واحتار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في "الفتح": فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته» قال في "النهر": وفي "الينابيع": قيل: يفرّض إلى رأي 
القاضي» ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية» وفي القنية جعل هذا 157 عن الإمام. 


م 
. 


(*) "رد المحتار"» ۲٠١/١١‏ تحت قول "الدر": واحتار الزيلعي تفويضه للإمام. 
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يحكم بموته من فور فقده بل يجب التفويض إلى رأي القاضي» فافهم. 

فإني لم أر من تعرّض لهذا وردّه على جميع التقادير حتّى ظاهر الرواية 
القائلة باعتبار موت الأقران» واللّه تعالى أعلم. 

[ء>ءە] قوله: ° نجم ملي اكه إن هكذا هو في "جامع 
ا 

]۳١٤١[‏ قوله: موافقٌ للمتون”©: أي: لإشاراتها وإلا فلا نصّ في متن؛ 
وإنّما العمّدّة في ذلك الفاء. 

أقول: ولكن لا عى في عبارة "التنوير"9” وكذا "النقاية" فإن الفاء واردة 
بعد الرليع و كم ا رک لعل لمر ادا سكع حك لقا "لابين 


)۱( في الشرح: وفي 'واقعات المفقية * لقدري أفندي 0 ل القضة”: له نما يحكم 
سواه حاون انار تحتو :فيا ل N‏ رين سه 

في "رذ المحتار": (قوله: بقضاء... إلخ) هو أحد قولين» قال القهستاني: وفي الفاء من 
قوله: (فتعتد عرسه) دلالة على أله بده Oa‏ اذ رت د على 
قضاء القاضي كما قال شرف الأثمّة: وقال نجم الأثمّة القاضي عبد الرحيم: نص 
غل ا وتف عله كناا:نى "المنية" اه وما اله شرت الأتينة مانن لليشون: 
'سائحاني . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» »٠٠١۲/٠١‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب المفقود» ۳۹۱-۳۹۰/۲. 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

(5) انظر "التنوير"» كتاب المفقود» .٠٠٠/۱۲‏ 

(5) "جامع الرموز", كتاب المفقود» .٠۹۱/۲‏ 

(۷) قوله: (حكم القاضي) وبه فسر مسكين في "شرح الكنز". ۱۲ منه رضي الله تعالى عنه آمين! . 


~1 
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هو الأظير نظرا :إلى ادر قن الاي م مين 'الزاففاك "له كرد لد م 

[5:دع] قوله: لو عاد 0 بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: الظاهر: أنه 
كالميت إذا أحيي والمرتد إذا أسلمء فالباقي في يد ورثته له» ولا يطالب بما 
ذهب» قال: َه بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين» 
gs‏ لقان و 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

کر ا ع ق رجه بدا بعد 
مضي المدّة فهو أحق بهاء وإن تزوجت فلا سبيل له عليها) اه. 

ad‏ امور هيا كلقي SG‏ بوط هيه 
بالظنّ البيّن حطؤه وهي محصنة زيد» فكيف تسلم لعمرو؟!. 

ووجه الثاني: إن الشرع حكم بموته بعد مضي ا للأزواج 
فلا ينقض قضاء الشرع كما لا ينقض قضاء القاضي بل أولى» لكن قد صرح 
في "التاتارحانية": (أنْه إن عاد حيّا ولم تتزوّج فهو أحقّ بها)» فلو كان 
حكن الشرغ بموته نما مقا لكان الشرع فرق هما فكي يكون حو 
بها؟» فليحرّر وليراحع» والله تعالى أعلم. 


8 انظر ل كاب ارد 5# 

(۲) "رد المحتار": كتاب المفقود» ٠٠٠١/١١‏ تحت قول "الدر": فإن ظهر قبله. 
قم" EE N‏ 

)٤(‏ "التاتارحانية"» كتاب المفقود» م 


١ه)‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب زوجة مفقود الخبن» .5417-745/1١‏ 
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]۳٠٤۷[‏ قوله: 27 هو عرّض”": أراد بالعرض ما يقابل الجواهرء لا ما 
يقابل النقد والعقار. ١١‏ 

١۲ قال: 7(" أي: "الدر": نصيبه0©: من البناء فقط.‎ ]۳٠٤۸[ 

زدعهدءع] قال: أي: "الدر": لآ : أحنبي . ١‏ 

]٠٠١١[‏ قال: أي: "الدرٌ": لأنه شرط منفعة للمشتري سوى": وهو 


الانتفاع بالأرض بإدامة البناء فيها. ١١‏ 


)١(‏ في المتن: هي عبارة E‏ المنشا ركيين في الأصل والربح» وركثها في 
شركة العين: اخخلاطهماء وفي العقد: اللفظ المفيد له. 

فى "رد المحتار": (قوله: فى شركة العين) أي: الملك؛ فإنها فى مقابلة العقد الذي هو 
عرض غير عَيْنَء وقوله: (اختلاطهما) أي: اختلاط الماليّن بحيث لا يتميّز 
أحدهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2558/١‏ تحت قول "الدر": في شركة العين. 

(۳) في الشرح: وفي "الواقعات": دار بين رجحلين باع حتفا نصيبّه لآحرَ لم يجز؛ 
لأنّهِ لا يخلو: إِمّا أن باعه بشرط التركء أو بشرط القلعء أو الهذم» أمّا الأوّل: 
لا يجوزو لله قرط فة المشيري سوق اليه .ضار قرط إعارة ف اليب 
ولا يجوز بشرط الهم والقلع؛ زد لبون بالشريك الذي لم يبع. 

49)"الذر”» كاب الشركة 11 
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[١ددءع]|‏ قوله: ا مع علم الموهوب له بنصيب الواهب. ١۲‏ 

مطلب فيما يقع كثيراً في الفلآحين [ونحوهم] ممّا صورثه شركة مفاوّضة 

[؟مهع] قوله: © كل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض... إل:(): 
[قال الإمام حون رضا -رحمه لت في "الفتاوى الرضوية":] 

فلا شك في تحقق معنى الت وکیل . 


)١(‏ في "رد المحتار : (قوله: د ثم الظاهر: أن البيع) أي: الواقع في قول المصئف: 
(فصح له بيع حصته... إلخ)» وهذا مأحوذ من "البحر"» لكنٌ إحراج المشترك عن 
الملك بهبة ب يشترط له كونه غير قابل للقسمة كبيت صغير» وحَمّام» وطاخونء أمّا 
بايا فلا بص ها ل قب فصي كالبقه E‏ ا و 
لا حاحة إلى إذن الشريك» تأمل. 

9" ا کا 6 1 ااه نحت فول "ال" : نم الظاهر: أن البيع. 

(۳) في "رد المحتار": يقع كثير ا في الاين ونحوهم: أن أحدهم يموت» فتقوم 
أولاده على تركته بلا قسمة» ويعمّلون فيها من حَرَثء وزراعة» وبيع» وشراءء 
ا ونحو ذلك» وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مُهماتهم» ويعمّلون 
عنده بأمره» وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض» لكن بلا تصريح بلفظ 
المفاوّضة» ولا بيان جميع مقتضياتها مع کون التّركَة أغليّها أو كلها عُروض 
لذ تصحٌ فيها شركة العقدء ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة: خلافاً لما 
ّى به في زماننا مّن لا خبّرة له» بل هي شركة ملك. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب فيما يقع كثيراً في الفلاحين ين [ونحوهم] مما 
يور يه ار كه سقاواقة ما الزن الاك PO‏ أوجاة جوع E‏ 

.٠١۸/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الشركة»‎ )5١ 
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إعمهوم] قوله: كلها عرو ”': 
أقول: سنحفق صده +005). أن شر كة الو رة في عروض التّركة قبل 
القسمة صحيحة. واللّه تعالى أعلم. ذا 


[:ههم] قال: ”“ أي: "الدر": (إن باع)”: 

أقول: هذه الحيلة إِنّما هو لتحصيل شركة الملك قبل شركة العقد 
فحيث كانت قر كف ا ت مو فل سكا [13:ورقا جرروضنا روغب 
لهما بعوض مغلا ولم يقسما بعد فيظهر لي أن لا حاجة ح إلى تلك لحصول 
المقصود بدونها- فيجوز فيها شركة العقدء هذا ما ظهر لي» وليحرّرء والله 
تعالى أعلم. 

٤‏ رأيت بحمد الله في "الهندية"“ التصريح بذلك حيث قال: (الحيلة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2587/17 تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

(۲) انظر المقولة الاتية. 

(۳) في المتن والشرح: (ولا تصح مفاوضة وعنان) ذكر فيهما المال؛ وإلاّ فهما تقبّل 
ووجوةٌ (بغير التقدين والفلوس النافقة والتبْر والتقرة) أي: ذهب وفضّة لم يُضربا 
(إن جرّى) مجرى الثقود (التعامل بهما) وإلآ فكعُروض. (وصحّت بعَرْض) هو 
المتاع غير النقدين» ويحرّك» "قاموس" (إن باع كل منهما نصف عَرْضِه بنصف 
عرض الآخّر نّم عقداها) مفاوضة أو عنانا» وهذه حيلة لصِحّتها بالعُروض» وهذا 
إن اتاو قمة »إن ا باع ساقي الآقل مقر ما فوا > 

45 ر کا 

( 6 کاب ر ا و اا 
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EES! 
ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة كذا في البدائع . وفي المنتقى هشام عن‎ 
أو مفاوّضة‎ e ا ررحي ا ل وه ر كاوه‎ 
جاز كذا في الذخحيرة ) افا ا فهذا نص فيما قلت» رالد لله ع‎ 
ا‎ 

[دههء] قال: أي: "الد ": الیش كة(©: شر ک فل ١7‏ 

[دمهع] قوله: ° دفع... الماك 

أقول: بخلاف ما إذا اذ شترى بنفسه له ولغيره مُضيفاً العقد إليه وإلى غيره 
ا أ ام من مال نفسه متبَرّعا إذا لم يكن بإذن ذلك الغير كما 
يعلم من بيو ع "الخيرية"“ قبيل البيع الفاسد. ٠١‏ 


"الوك کاب لھ کت ا 

(۲) في رد ١‏ المحتار": دفع إلى رجل ألفا وقال: ات شتر بها بيني وبيتك نصفين والربح لنا : 
والوضيعة علينا فهلّك المال قبل الشّراء لم يضمَّن» وبعده ضمن المشتري النصف» 
باعي" فس ا قلعن جين اند لكا ناف ام عقن جار e‏ 
للنصف وكالة عن الآمر» وللنصف أصالة عن نفسه» وقد أوفى الثمن من مال 
الآمر» فيضمن حصة نفسه. اا ان م ات 2 عو کا 
ماتفيع شيل الفرؤيق a‏ اقلقاك قد لذالاك اله رمم E‏ 


11 لني 


(؟) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۹/۱۳» تحت قول "الدر": ولا تصِمٌ بمال 


E "الخخيرية"؛ كتاب البيو ع» مطلب "ورثاعالة وهار 1 يي .. إلخ‎ )٤( 
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[ههم] قوله: دقع إلى رحل ألفا“: 

أقول: بخلاف ما إذا دفع الها ا ندر كا هماه نان ا لمقط ف نيما 
ولا ضمان؛ إذ الشراء وقع بمالهما كما في "الخيرية". 

أقول: إلا إذا دفع المال المشترّك [وقال]: اشتّر به جارية تطمها فلا رحوع 
ويعفمر" الما دوق سعاررة حيد | انام "كينا رأ E‏ 

[مهه"] قوله: وقال: اشتر بها“ : 

أقرل: بخلاف ما إذا دفع مالا ول ن ل لخد هنا هر كذ بيت 
وبينك جاز والرّبحٌ والوضيعة عليهما كما في "الهندية" عن "المحيط" عن 
انس فنع عقا عن ای وت ی ہک رای ا 
و 


إ[ددهم] قوله: لقن وو | و وإ قال : ا بها شيئا لحاجحتك 


© 3 المحتار'» کاب ال كه SEO‏ تحت قول لكر ولا تصح مال عائب. 
50 "الخيرية ع کباب البيو ع» مطلب: ورثا مالا وصار کل منهما... إلخ» ۳/۱ 
(9؟) انظر "التنوير"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» 1414/١‏ 5145-15. 

ع 3 لار : "كاب لحر که TA‏ تحت قول "ال ولا تصح بمال غائب. 
(5) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الأول الفصل الثاني» ؟/4 .٠١‏ 

لك انغ "رذ الميها ی قرول" الدد "ها «اشويت 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2550/١7‏ تحت قول "الدر": ولا تصح بمال غائب. 
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يكون الشيء للشّاري نفاذا شراء عليه والدراهم قرضٌ لما يأتي“ في الهبة: (أنْه 
إن دفع دراهم وقال: أنفقها ليك يكون ا ولهذا 9 يجعل في 
الور ةا كورزة فى لكا بيو وا ار وشو اله ا ج وة لش 
تكون هبة المشاع؛ لر تكووهما ينبيو ا 2 في 
الهبة» وهبة المشاع باطلة لا تفيد الملك حى يقبض وهو الصحيح المفتّى به. 

. قوله: لم يضمن ا :“لاله أميرن‎ [۳٦۰| 

قال في "المحيط": هو ضامنٌ نصف المال عند محمد» وعلى قول أبي 
يوسف لا ضّمان عليه اه "هندية" ج۲» ص۰۸ ١١ .0١‏ 

مطلب في شركة العنان 
|١|‏ قوله: ا إل : 


نت م 


01 انظر "رد المخار": كتاب الهبة» ٠٥۷١/۸‏ تحت قول "الدر": ليس بهبة» إدار المغرفة). 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الهبة» 87/8 ه. (دار المعرفة) 

2( الا "كاه الشيد که Ao‏ تحت قول الدر : ولا تصح بمال غائب. 

.٠۲٠/۲ "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الثالث» الفصل الثاني‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": فلو ذكر الكفالة مع توفر باقى شروط المفاوّضة انعقدت 
ا إن لم تحن 9 ا هن ندل الكفالة؟ يمكن أن يقال: 
و ا ا فيا ای فى اع اا ا ا 
لا اعتبار عدّمهاء قال في "الفتح": وقد يرجح الأول؛ بأنها كفالة بمجهول» فلا تصح 
لذ ةا الى كدو ميا EE N‏ 

رة المجعار" + كناب الشركة مطلب فى :شرق العدان :4995/10 تحت قول 
"الدر": لكونها لا تقتضي الكفالة. 





www.dawateislami.net 





أقول : دک في 'الفت ٠"‏ وقي "الييوية ET E‏ السرخسى في حك 
شركة العنان: OSLO‏ هذا يفيف ان شتراط عدم الكفالة لر اا 


مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح 
[5"] قوله: والربح 0 كال مالهماة للق 
والمعتى : 9 لرّبح بينهما على قذر رُؤوس أموالهما. ١١‏ 
[ع«دهم] قوله: ° وإن لم 000 


.٠۹٦/۰ "الفتح"» كتاب الشركة» فصل لا تنعقد الشركة... إلخ‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الثالث» الفصل الأول ؟9/5١71.‏ 

(۳) "رد المحتار'» كتاب الشركة» مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» 
۴۳ ›؛ تحت قول "الدر": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

رفي "3 الفا وش ما بے كتير وھ أن بد رجحل إلى آخر ألفا يُقرضه 
نصفهاء ويشاركه على ذلك على أن الرّبح تاه للذافع: وثلثه للمستقرض» فهنا 
تساوّيا في المال دون الربح» وهي صورة العكس» وصريح ما مر عن الزيلعي 
E‏ أنه لا يصح للدافع ليد أكثر من نصف الرّبح إلى 151 كات هر العام 
فلو كان العامل هو المستقرض -كما هو العادة- كان له نصف الرّبح بقدر ماله» 
لكنه محمول على ما إذا شرّط العمل عليه» وإن لم يشرط صح التفاضل كما 
علمت من التوفيق» وممًا يكثر وقوعه أيضا: أنه يكون لأحدهما ألف» فيدفع له 
َر ألفين ليعمل بالكل» ويشرطا الرّبح أثلاثاء وهذا جائر أيضاً حيث كان الرّبح 
بقدر رأس المال كما مر في عبارة "النهر"» فلو شرطا الربح اا ا تراط 
العمل لم يصح كما يفيده التقييد بكونه بقدر رأس مالهما. 

1 لحف قر‎ EDT N EEE 
المال دون الربح.‎ 


لز 


: ومع التفاضل في 
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اقول لذيقهز هالا مجول أن السعهوة ل نا #المشروظ القفا. 

[07"] قوله: مع اشتراط العمل7©: أي: 4 المدفوع إليه. ٠١‏ 

]٠٠٠[‏ قوله: مع اشتراط العمل لم يصح “لأن الرواةة ليست اذ 
مال ولا عمل. ؟ ١‏ 

[5هم] قوله: ”2 لأن الوضيعة©): 

ف: الوشمعة غا قدْر الال وا نهر طاو 

الكسم] قال ابي ا ایی ا ای ادها 


شيئا فالبائع لا يطالب بالشم» إلا المشتري وحله. ١١‏ 


15 "ود ا ن ٠‏ تحت قول الدر : ومع التفاضل في 
المال دون الربح. 

(۲) المرجع السابق. 

(*) في "رد المحتار": (قوله: والرّبح على ما شرطا) أي: من كونه بقدر رأس المال أو لا 
لكنّه محمول على ما علمته من التفصيل المارّ كاده (مع التفاضل في المال 
دوك الرّبح) للتصريح 0 هذا الشرط 2 صحيح» فافهم. نعي د رة ¿ المتعاطفات 
غير ما وا بالربح؛ أن ا ل كرما ردك 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2701/17 تحت قول "الدر": والربح على ما شرطا. 

(ه) في المتن والشرح: (ويّطالب المشتري بالشمن فقط)؛ لعدّم تضمّن الكفالة» (ويرحع 
على شريكه بحصته منه إن اد عون هال فی :ات مع بقاء مال الشركة, وإلا 
فال راجا و هي مدد عل ال لق كيذ ادن" بحر . 

E CT a 
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مطلب في دعوى الشريك أنه أدَّى الثمن من ماله 
[ددع] قوله: ° إلا بقوله : وذلك بأن لا يصدقه صاحبه في الشراء 
للشركة. ١١‏ 
|۹ قوله: 3 فهو الل أي : المشترئ للمشترىئ ا ۲ ١‏ 
|۳۷۰[ قوله: لما سیاتي: صه٤ ٥‏ . ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويرحع على شريكه بحصته منه) أي: بحصة شريكه من 
الثمن؛ لن المشتري وکیل عنه في حصته» فير جع عليه بحسابه إن ادغ مل 
نفسه» وإن من مال الشركة لم يرجعء وإن كان شراؤه لا يُعرّف إلا بقوله فعايه 
ا ا وحوري ال يدنه الخ وهو يمرو لقو ل اک “ومين 

ر ارد البيضار" کاب اکر که فطلب فن دعری ا الثمن من ماله 
Ta‏ روط تروك يخ ارب 

(۳) في "رد المحتار" : إذا لم يعرف شراؤه إلا بقوله فعليه الحجّة؛ أنه يدعي وحوب 
المال في ذمة الآخحر وهو ينكرء وهنا ليس منكراء بل مقر بالشراء الموجب لتعلق 
NEO RE ga‏ 
صورة ما إذا كذبه في الشراء للشركة: إن كان ما اث شتراه هالكاً فظاهرء وإن کان 
قاكما انين له إن كذبه في أصل الشراء وادّعى أنه من أعيان الشركة فالقول 
لتر إن كان الان فى له لما سيأتي في لفرو ع: الف لو فال «دق ا 
كرفي الفاح اقول للد 

(5) "رد المحتار"» ۳۰۳/۱۳ تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 

(5) المرجع السابق. 

53 انكر الدر كتاف الشركة فصل فى الشركة الفاسندة 5/1 
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مطلب: اأعى الشراء لنفسه 
]۳١۷١[‏ قوله: ا ا 
Tl E a‏ 


[575.] قوله: لأنه في النصف بمنزلة ال وكيل : 

و يؤيّده ما في الفصل الثاني من شركة عنان” "الهندية" ج۲ 
م آنه إذا هلك أحث المالين' قبل الشرائ قم اشترى الا اله ينظر 
فإن كانا صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشترى مشتركٌ بينهما بحكم 


Ea E اسه أ اله‎ N في !رذ الضهار": أن لو ادغى‎ )١١ 
متاعاء فال الآخر: هو من شركتناء وقال المشتري: ف شتريته بمالي‎ 
لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمينه: بالله ما هو من شركتنا؛ لاله حر يعمّل لنفسه‎ 
فيما اشترى اه»ء و الظاهر : أن قوله: (قبل الشركة احتراز عن. الشراء حال الشركة؛‎ 
ففيه تفصيل ذكره في في "البحر" عن 'المحيط' وهو: آله لو من حنس تجارتهما فهو‎ 
للشركة وإن د أنه لنفسه؛ لأنّه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء‎ 
شيء معين» وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة.‎ 

ل" 5 امهنا "4 كقاي: الشر كق ونطاي 4 ادعين ا ت 
قول "الدر": ويرحع على شريكه بحصته منه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة؛ »7٠4/١*‏ تحت قول "الدر": ويرحع على شريكه 
بحصته منه. 

# وتأتي المسألة متنا في الصفحة القابلة. ١‏ منه رضي الله عنه. 

[انظر "لر > كنات العر كت ايه اده م ] 

4 الد كات الشركة الاب افالخ انفضا اا 10م 
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الوكالة المفردّة ويرجع عليه بحصته من الثمنء وان :ذ كرا مجرة الشركة 
للع بية كرا “فى عق غير كال كاله N‏ كر المشدري كذ فى 
"التبيين") اه. فقد أفاد أن وكالة أحد المتشاركين في شراء ما كان من جنس 
تجارتهما المذكورة في الشركة لها حكم الوكالة بشراء شيء بعينه حيث جعله 
مشت رکا مع كونه مشترياً بمال أحدهما حاصة» ولم يقيّده بكونه نواه عند الشراء 
للشركة؛ وأفاد أيضاً تفصيلاً آخر غير ما أفاد "المحيط" وهو التصريح بالوكالة 
في عقد الشركة» فافهم. وإِنّما شرط ذلك؛ لأن الشركة تبطل بهلاك المال قبل 
الشراء» فال وكالة التي في ضمن الشركة بطلت ببطلانها وإِنّما تبقى إن صرح بها 
TE‏ شونيا ات الررف الآ نه ون الجدى ١‏ 

[«لاهع] قوله: ° إذا لم يكن من جنس تجارتهما” ©: 

أقول: إذا لم يكن من جنس تجارتهما فلم يكون للشركة إن نقد من مالها؟ 
غايته أن يضمن لشريكه حصّة ما اذى من الثمن من مالها؛ لأنّه إذن كالأحنبى 


فيما ليس من تجارتهما فلم فيكون لمن شرى بمال غيره يكون المَشري له؛ 


.٠۳۰۹-۳۰۵/۱۲ انظر "الدر"» كتاب الشركة؛‎ )١١ 

0 في "رذ المحتار": قلت: ويخالفه ما في "فتاوى قارئ الهداية": إن أشهد عند 
مراع لذ اقفسة فهو تنه و إل إن تنه I‏ نر هنا له O E‏ كن ادم 
لكن اعترض بأنّه لم يستند لنقل» فلا يعارض ما في "المحيط"» وقد يجاب: بحمله 
على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهماء تأمل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ٠٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه 
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ول اوا عل الق :نان ري ااي الان ها اذى 
من ماله تأمل. ١١‏ 

[:/اه»] قوله: ”“ في ذلك : بل ولا بعد الإذن أيضا على الصحيح 
E‏ صه غ205 ١٠١‏ 


[دلادم] قوله: ° بينهما0©: أخماساً. ٠۲‏ 


)١(‏ في رد المحتار": (قوله: وإلام أي: إن لم ي مال الشركة -أي: لم يكن في يده مال 
ناض بل صار مال الشركة أعيانا وأمتعق فا شترى بدراهم سا مده فالشراء له 
خام دون ر لأنه لو وقع على الشركة صار مستديناً على مال الشركة وأحدُ 
ر العنان لا يملك الاستدانة ت إلا أ أن يأذن له في ذلك» "بحر" عن "المحيط . 

وير ة الميها را وتاي لكر E O‏ 

89 تانر رد العار ا كاب :الشركة فصل فى الشركة الفايدة ١د‏ ورت 
قول "الدر": فالقول له إن المال في يده. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي "السك E‏ ذيتار قيمتها آلف ونحمس مائة 
وللآاخر ألف درهم» وشرطا الرّبحَ والوضيعة على قدر المال» فاء* شترى الثاني حارية» 
ثم A TOE OEE.‏ لاني اك أعنانيه درن 
ومحُمّساه للثاني؛ لأن الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشراءء ويرجع الثاني على 
الأول بثلاثة أحماس الألف؛ لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أحماس الجارية وقد 
نقد الثمنَ من ماله» ولو كان على عكسه رجع صاحبُ الدنانير على الآر بخُمُسي 
وا برع كل والح باينا لالز ونه وجلا بو كاد 
من اا رآن کو جا شئ كانت الشر كه هما قاتفة اه ' کر 


1 


"ود لبود" 8 كوم وفيت فون "الثار : ورحع على شريكه بحصته منه. 
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مطلب: وا يري 

[هم] قوله: 27 تكثير الرّبح... إلد“: فإن المال الكثير يأتي بالربح 

الكثير زيادة على ما تق تقتضيه الأربعة المتناسبة؛ فإن رجلين لو انّجرًا بخمس 

مائة وربح كل عشرة مثلاً فلو انّجرًا بالألف جميعاً كان الربح عادة زيادة 
على العشرين؛ لأن في الجماعة بركة. ١١‏ 

[577"] قوله: رلا يُملك الشريك) أي: شريك العنان بقرينة قوله'"©: 

ا ا اة ا ووا و ا قل قال ى ال لوغ 

1 ١ ٠ 1 1). 1 I 7 1 ۰ 5 هه‎ َ 

[78ه*] قوله: 27 وفي "الخانية" من فصل العنان' ': ومثله في "البدائع 


جا“ ص۹ ٦‏ 


ولدض دالا قال فى "اللو السية": رحل قال كوة اا قر رشن ا 
بيني وبيتك» أو اذ شتركا على: أن ما اشترَ ريا من تجارة فهو بيننا يجوزء ولا يحتاج 
فيه إلى بيان الصّفة والقدر والوقت؛ لأد كلذ متها مان د كرات عو الاش الى تعن 
ها يشعرية) :وغرطةه بذلك 5 كثير الربح» ا بعموم هذه الأشياء. 

TE‏ "ع كاتني للش كه معاي # القع كان أن فا اشفرنا عن تهارة فيو 
عا رون تح نول" الدر جمالك عد 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» >۳١ ٤/١١‏ تحت قول "الدر": لا يملك الشريك. 

59 اط الور كتانب ا ك 

عافن "رذ اوناع وفى "لاني" من فصل العنان: ولو شارك أحذهما شركة 
عنان» فما اث فده (الشرياء إقائس كان انعد لهاو تسد تحني الك ا گین» وما اشتراه 
الى هوقا لقو ينف وين قرم تعد روه روا قلي E‏ 

0" رد E‏ تت قر ان" اللدر EN‏ 

(۷) "البدائع"» كتاب الشركة» .۹۲/١‏ 
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أقول: وا هذا إذا كانت الشركة الأولى عامة» أو كانت الثانية في 
عن ا کا ;ا الحش ا 
قم شر ف ا وو الج كير فليحرر. ١١‏ 

[ولاهم] قوله: ولو شارك أحذهما""؟: وحله. ١١‏ 

[۳۰۸۰] قوله: شركة عنان: مع ثالث. ١١‏ 

أ د مالا مضارية و له کال ار اداه 
CNG CG a,‏ 

[rox]‏ قال ^ ای و "الل لا (الهبة)' 20 في "المنتقى' ع الي 
يوسف: مفاوض وهب لرحل لا تجوز» ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له 
عت ل 1 عن كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرحع 
النهما اتسفيو» الى "حوزي "307 عو" المديط " SE e‏ 


1 "رد المجعار"- كات الشركة #61 تحت قزل الد :لا لك الشرياك: 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» 71١/1١1‏ تحت قول "الدر": ويضارب. 

(5) في المتن والشرح: (ولا يجوز لهما) في عنان ومفاوّضة (تزويج العبد ولا الإعتاق 
ولو على مال و) لا (الهبة) أي: لثوب ونحوه» فلم يجز في حصّة شريكه؛ وحاز 
في نحو لحم وخبز وفاكهة» (و) لا (القَرْض) إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه. 

روي" الور IT‏ 17 ا 

(۷) الهندية » كتاب الشركة, الباب السادس في المتفرقات» ؟//7241. 
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[+مدع] قوله: ”“ فقدّه(": ص۳٣۲‏ لكنّه في المفاوضة خاصّة. ١١‏ 

]"۸٤[‏ قوله: ويأتي تمامه... TT‏ سدق مه أن 
لا يملك الاستدانة ولو بإذن. ١١‏ 

موده ] قل اة والقوض وما كان اده للمال أو لکا من غير 


و 


¥ 


عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نصا : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا أفادوه في شريكي العنان والمفاوضة مع أن كلا منهما وكيل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولا القِرْضْ) أي: الإقراضْ في ظاهر الرّوايةء أمّا 
الاستقراض فقدّم آنه يجوز ويأتي تمامه في الفروع. 

(9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الشركة ۳١۷/١١‏ تحت قول "الدر": ولا القرض: 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» »2585/1١7‏ تحت قول "الدر": واستقراض. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» »7117/١*‏ تحت قول "الدر": ولا القرض. 

,8ه9-+ه1١/١ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الشركة‎ )٥( 

(5) في المتن والشرح: (و) لا (الهبة و) لا (القَرْض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه 
"سراج . وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة. 

في "رد المحتار": (قوله: وفيه... إلخ) ومثله ما في "البحر" عن "البزازية": ولو قال كل 
منهما للاخر: اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن 
والارتهان» والسفرء والخلط بماله» والشركة بمال الغير» لا الهبة والقرض» وما 
E ONE‏ عون نالك :ل روما ل يم a‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركة» »۳۱۸/١١‏ تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 
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عن صاحبه ومأذون التصرّف في المال من جانبه فكيف بالشريك شركة العين 
و عيرق عن ا احية ليس له "التي فيه ا 

[مهم] قوله: وفي "القنية": ولا شركة القرّاء بالرّمْرَمة في المجالس 
والتعازي؛ لأنها معد عليهب”): 

أقول: لازم كونها غير مستحقة عليهم عدم صِحّة الاستتجار عليه؛ إذ لو 
صِحّ لاستحقت بالعقد» فظهر بطلان ما يأحذونه ولو بلا شرط؛ إذ المعروف 
كالمشروطء فالآحذ والمعطي آثمانء فليتنبه. ١١‏ 

|۳١۸۷|‏ قوله: (ووغاظ) أي: شركة وعَاظ فيما يتحصل لهم بسبب 
الوعظ؛ لأنّه غير مستحَق عليهه.”": 

أقول: هذا كذلك فلا يجوز الأحذ ولا الإعطاء ولا يرد عليه فتوى أبي 
البقم د فين بوعل ره وا كان ,ذا ع کے اک تقض ا وه 
المسلمون على وجه الصّلة دون الأحرة» وإلاً فسيأتي في حظر "الدر": ران 
الوعظ لجمع المال سئة النصارى وضلال)» ولق لذ يعون إل لهذا 
را الو ل عبن ا ب E‏ بي م 
فلا ينفع قا إدخال بعضهم الوعظ في ما استثني من عدم جواز الإجارة 
على الطاعات» وانظر ما كتبنا» جه ص5ه2©. ۱۲ 


IS ET الفتاوى الرضوية » كتاب النکاح»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۳۲۹/۱۳» تحت قول "الدر": وقراء مجالس وتعاز. 
(۳) المرجع السابق» تحت قول الدر": ووعاظ. 

)٤(‏ انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» ٦۹٥/۹‏ (دار المعرفة). 
(5) انظر المقولة 5515٠01‏ ] قوله: والوعظ. 
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مطلب 


! لسويّة 
[مردء] قوله: ”° ثم هذا": 
ا إن أذ a a‏ 
|۸۹[ قوله: € هذا في غير ا 

أقول ها الد ا كرمع الف من أكون السب كله للأب يجعل 
الابن له» إِنْما هو في التصرفات التي يصح فيها الت وكيل؛ إذ هو مآل 
جعله مُعيتاء والشارح هاهنا في بيان تحصيل المباحات وقد نص أنه لا بص 


)١١‏ في "رد المحتار": يؤحذ من هذا ما أفتى به في "الخيرية" في زوج امرأة وابنهاء 
التعمةا اق ذاو و اتعد ةوبر اند 3 o‏ لابو سهان تمن 
ولا عل لفارت ولا الساوي, ولا اتسن :فاجاب» بال هما سره بو كذلك لو 
احتمع إخوة يعمّلون في ت ركة أبيهم» وئَمّا المال» فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في 
العمل والرّأي اه وقدّمنا: أن هذا ليس شركة مفاوّضة ما لم يصرّحا بلفظها أو 
بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء ثم هذا في غير الابن مع ا لما في "القنية": 
الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شىء فالكسب كله للأب إن 
a E‏ كفي لبه لتر[ الوم عرس تيدر تكون لذت 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار 
واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسويّة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
لد اونا بد كسا در إل 
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فيه الت وكيل» وقد مشى عليه المحشي جه» ص٤٣٤‏ ا ا ند 
فاحتنب ما يوهمه إيراد مسألة الإعانة تحت هذا الشرح. ٠١‏ 

[.وه*]قوله: في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة 
ا لاس الگ لاذنيم: ان كان الابن في عياله؛ لكونه 
ل ۰ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول : فإيراده هذا الفرع في هذا المبحث ربما يوهم أن لو اجتمع رجحل 
وابنه في عياله في تحصيل مباح كان كله للأب ويجعل الابن معيناً له ولیس 
كذلك فإن الشرع المطهّر جعل في المباح سبب الملك الاستيلاء فمن 
استولى فهو المالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلا بوحه شرعي كهبة وبيع 
ليسي وة ر ق ككرنه فيده ر عه آنا ا 
بخان فی التجدنة وقد علمت بطلان الاستخدام في تلك الأعيان. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب» 218/٠١‏ تحت قول 
"الدر": لملكه بإحرازه» (دار المعرفة). 

(۲) انظر المقولة ]٤۷۷١[‏ قوله: المباح وإن أمره. 

)"رد لر كتانب الشركة فصل فى الشركة افا 1/0 تكرت قول 
لد" وا ا ا 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: عطاء النبي لإفاضة 


أحكام ماء الصبي ۳-۲ 0. 
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]۳٠۹۱[‏ قوله: ”2 ثم ذكر: حلافاً في المرأة... إل:0"©: 

أقول: ونصّ في "الخيرية" من الدّعوى صه227: (أن مّدار الحكم 
على ثبوت كونه معيناء فان ثبت کون ابنه وأعويه عائلة عليه وهم معينون له 
الال كله لس القول ف مخفا و الحكم لا يختص بالأب 
بل العناار هل كوت لاخر كينا لداقى عبالة ومسلو :فكع أن« الدويطالك الى 
بلادنا على هذا الوصفء فارتفع الخلاف. ؟١‏ 

ل ل ل 
اشير كه ضده/0© نلا كى "البرازية", ١‏ 

[*ودع] قوله: ”2 كما إذا أعانه في الجمّء": 


1ف الي دك ذكر: خلافا في المرأة مع زوجها إذا اجتمع يليما انراد 
e‏ فقيل: هي للزو ج» #لكون العراة مُعينة لف إلا إذا کان لها كسب على حدة 
فهو لهاء وقيل: بينهما نصفان. 

ا" رة المسعار" كاب الشركة فصر فن الشركة الاد ۳۳۷/۴ تحت فقول 
١الدر"‏ ف وه ا ا 

(۳) "الخيرية"» كتاب الدعوى» ۸/۲ ملخخصا. 

4 "رد السار كاب لمر كن ع سم ج قوق الد وما ساد ما ب إل 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الش ركة» .٠٥/١‏ 

59) في رد المحتار : (بإعانة صاحبه) وا كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في 
الجمّع والقلع أو الرّبط أو الحَمّل أو غيره» أو بآلة كما لو دقع له بَغْلا أو رَاوية 
ليستقي عليواه أو شك ابصيف يها 

1/9 رد العار) كاي لرك 1/1 تحت تول "الذر" ا اغانة فانجيه: 
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أعانه الكغر فى غملة بان قله أحذهما وتتمعه الاح أو قله وده 
وحَمَّله الآخر فللمعين أحر المثل. ١”‏ "هداية"'. 

]۳٠۹٤[‏ قوله: والقلع... إل": 

أقول: لا بمعتى أن يقلع البعضُْ هذا والبعض هذاء فإنّه من الصورة 
الثانية» بل بمعتى أنه وضع يده مع يده في القلع حتّى ضعف تعلقه فقلعه 
المعان. ١١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول : فلا يتوهمن منه الإعانة في قلع الحطب بأن يقلع البعض هذا 
والبعض هذا؛ لأنّه هو تحصيلها بل المعنى أنه وضع يده مع يده في القلع حتى 
ضعف تعلقه فقلعه المعان أو عمل ذاك فقلعه يكون قبل أن ينقلع ت عمل ذاك 
فقلعه يكون الأول عفنا واا للقالع كمن استقى من بثر فإذا دنا الدلو من 
رأسه أخرجها ونحاها عن رأس البئر غيره فإن الملك للقاني وكذلك إذا أثار 
اح فيد هغ لكر ا ن ا .وما احمن ا 
عبارة "الهداية"“ حيث قال: (وإن عمل أحدهما وأعانه الآحر في عمله بأن قلعه 


اكدهيا و جمعة الاخرء أو قلعه وجمعه وحمله الآحر فللمعين أجر المثل)0©. 


.١/7 "الهداية"» كتاب الشركة؛ فصل في الشركة الفاسدة»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
"الدر": بإعانة صاحبه. 

(۳) "الهداية"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ٠١/۲‏ . 

.51١84-ه11/؟ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه»‎ )٤( 
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[مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان] 

: قوله: 020 وعن 'غاية ان 4 قال الكرخحي في أمختصره‎ ]۹٥[ 
(قول ا و استحسان) اه "غابة ن"‎ 

[نفوع] قال أى: الد ا اى هبة حصته في الجارية. 

أقول : ولم يجعل هبة حصته من الذراهم؛ لاله هبة مشاع فيما يقسم 
كما ساق يو" أ 


|( قر 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "كافي الحاكم" تُوذن أيضاً باحتيار قول محمّد؛ حيث 
قال: فله أحرٌ مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف» وقال محمد: له أجر 
مثله بالغا ما بلغ ألا ترى انه لو أعانه عليه فلم يُصب شيا كان له أجرٌ مثله اه 
ونقل ط عن الحمّوي عن "المفتاح": أن قول محمد هو المختار للفتوى» وعن 
'قانة الباك اه أد فول أ يوسف N‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل 
التي يرجح القياس فيها على الاستحسان]» 2558/١8‏ تحت قول "الدر": يؤذن 
باحتياره. 

ر غاية لبان : 

)٤(‏ في المتن والشرح: SE TAO‏ فلا يكفي 
سكوئه (ليطأها فهى له) لا للش ركة (بلا شيء) لتضّمن الإذن بالشراء للوطء الهبة؛ 
إذ لا طريق لحله إلا بها؛ لحرمة وطء المشتركة» وهبة المشاع فيما لا يُقِسَم 
كان كاله باد نه لعي تددن 

(6 لتر كات الشركة قصل ف الشركة افاس 26/7 

59) انظر المقولة [5 هه ؟] قوله: بيني وبينك... إلخ. 
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]٠۹۷[‏ قوله: ”2 لم يلرّمه نُمنّ(": كالبائع إذا هلك المبيع في يده قبل 
التسليم. ١١‏ 

ف: مطلق الشركة تقتضي التسوية. ١١‏ 

|9۹ قول وقذيها خم "الولو الحية" ا 

وفي "الهداية"” © من أول فصل في كتاب الشركة: (شراء أحدهما شيعا 


)١(‏ في المتن والشرح: (ومن اشترى عبدا) مثلا (فقال له آخر: أشركني فيه» فقال: 
فعلت» إن قبل القبض لم يصح» وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن. 

في رد المحتار": (قوله: إن قبل القبض لم يصح) قال في "الفتح": اعلم: أن بوت 
ET‏ 5 على صيرورة المشتري باتعا للد ا كم وهر 
استفاد الملك منه» فائبئى على هذا: انم اشر ترف فيد للم عصوص ا 
رجلا لم بجر لآله بيع ها الم فض ولو أشركه بعد القيض ولم يسلمه اله حى 
هلك لم يلرّمه تمن 

5 "راد ا كتانيه E‏ 42 تف قرول 
"الدر": إن قبل القبض لم يصح. 

(9) في "رد المحتار": وقدمنا عن "الولوالجية": اشت ركا على أن ما اشتريا من تجارة 
وا تحزن ولا ا ليان لعلف لدان ر کا 
صار وكيلا عن الآحر في نصف ما يشتريه» وغرّضه تكثير الرّبح» وذلك لا يحصّل 
ا لتمومهةه E‏ 

(4) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» »۳٤۸/۱۳‏ تحت قول 
الف ها اشر يت الوم آل 

(ه) "الهداية"» كتاب الشركة» فصل ولا تنعقد الشركة... إلخ ۸/۲. 
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بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره حائز) اه. ١١‏ 

[55هم] قوله: ° وإلا فهو مرغ : 

أقول: حيث لا قاضى فيجب أن يكون فتوى العالم قائما مقام حكم 
ای كيك اوس کس يعبر ارت ع وکن کال بجر 
فافهم» والله تعالى أعله””. ١١‏ 


1 فى "رذ السار إن الشريك إذا لم يضطرٌ إلى العمارة مع شريكه» بأن أمكنه 
اة فأنفق بلا إذنه فهو متبَرّع» وإن اضطرٌ وكان الشريك يجبر على العمل معه 
فلا بد من إذنه أو أمر القاضي؛ فيرجع بما أنفق» وإلا فهو متبرّع؛ وإن اضطرٌ وكان 
شريكه لا يجبر؛ فإن أنقق بإذنه أو بأمر القاضي رجّع بما أنفق» وإلا فبالقيمة. 

اا كذاجه: ی کا فصن فى اله كز الفاموات 51/1 تنعت قرول 
"الدر" : والضابط... إلخ. 

(*) وبعد هذا رقم العلامة المفتى القاضي عبد الرحيم البستوي رحمه الله: "هذا وقد 
تم بحمد الله تعالى ٠١‏ رمضان المبارك 41١ه‏ من هجرة سيد المرسلين 
شفيع المذنبين عليه التحية والثناء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين 
eT‏ 


قاضي محمد عبد الرحيم البستوي غفرله القوي 
مطابق © تمي ۹۷۷ 4١‏ دو شنة مبار که 
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ا ا 
| ق ضار كاله اس ذلك إل انى لد ا 


فك :د كر الاين كاله اء 
ف: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز؛ لأنّه ليس بقربة. 
| م قوله: لاه يصح CEE‏ ايه عاو عاض ما ارح اله ا اه ع 


)١(‏ في "رد المحتار": الوقف تصدق ابتداء وانتهاء؛ إذ لا بد من التصريح بالتصدق 
ا على GA E i E‏ 
معینین صار كأنّه استثنّى ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرحوا به» ولذا لو وقف 
على بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابن واحدٌّ يعطى النصف» والنصف الباقي 
للفقراءة لذن وا اف عا وا للققر ا ران الوقف حرج عن 
فراكه الو افق اوو وق ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم ١‏ يجزء 
#عابق ينول لد ولو فى الحيلة. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» 
اسك قزل a‏ الغلة للفقراء... إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وبحث في "الفتح" بأثه إذا لم يرل ملکه عنده قبل الحكم فلفظ 
وحيس) لا من له لن له لقره فاج هاي قلم يخلات الرفف إلا سه 
انعد فا ال و ا ك کا واا اتر کان اه ف الوقن 
فلم يُفد لفظ الوقف شيئاء وحيكذ فقول من أذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح» 
لقره في "البحر": بأد ات الفائدة مطلقا غير صحيح؛ لأنله يصح الحكم به 
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الحكم و 0 
أقول: على أنه لم يكن يأثم إن لم يصرفه في الخير قبل هذا اللفظء 
وبعده يانم ويكره له ذلك. ۱۲ 
مطلب: قد ينبت الوقف بالضرورة 
E PÎ‏ 
أقول: الذي ياتى : أنه وصية؛ لأنه. وقف في حكم الوضيّة» والذي 
حکہ به في "القت" أنه وقف» فليحرر. 


ويحل للفقير أن يأكل منه» ويثاب الواقف به» ويتّبع شرطه» ويصحّ نصب 
5 عليه ا بظاهر اللفظ غير صحيح؛ أن ظاهره عدم اة 
أصلا ولّم يقل به أحدٌء وإلاً لزم أن لا يصح الحكمُ به. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» :514/١*‏ تحت قول "الدر": والأصح أنه عنده 
جائز... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وركنه: الألفاظ الخاصة) وهي ا و لفظا على ما 
بسّطه في "البحر"» ومنها ما في "الفتح' نچ قال * فر ۶: کت لوقف بالضرورة» 
وصورثه: أن يوصي E alsa RES‏ 
فإن الا تعس :وقد بالضرورة» والوجه: آنها كقوله: إذا فقد وقفت داري على 
کا بالموت» وسيأتي الكلام عليه ونه كوصية من الثلث. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» ۳۸۰/۱۳ 
تحت قول الدر ور كته الألفال الخاصة: 

8 انار ار و راا کات ا م 

(0) "الفتح"» کتاب الوقف» 51١5/5‏ . 
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و الميحر ” عندي د وقف ES‏ وصية حكما شي القصر على الثلثع 
ولا يدل به في حقيقة الوصيّة كهبة المريض يقتصر على الثلث» ومع ذلك 
لا تجوز إلا مقبوضة ولا تصمّ مشاعاء وصحّة رجوعه عن هذا الوقف في 
ج ا ون لكل ل مضيو بوفلا ا ا سكو له 
قبل حلول أجله» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[+.م] قوله: ”“ وقفا اه(": ونحوه في "الهندية"" عن "المحيط 
ا ي رحمة الله تعالى غل (قال في مر ضه: ا إلخ). 

ف: الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقف أي: في حكم الوصية. 

۳٦ : 3‏ قوله: 9 نا قدمتاو :ص5 6 ۲ ١‏ 


69 فى رد المار :فى الجر مهالو قال اشتروا من غلا داري هده كل شير 
بعشرة دراهم خبزا» وفرّقوه على المساكين صارت الدّار وقفا اه. 

© الا ع ات اه ود اه تحت اقول لكر ور كه لاط 
الخاصة. 

(۳) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل» فصل في الألفاظ التي يتم بها... إل .٠١۹/۲‏ 

4 الى "رذ السار قلت: ومقتضاةة أن الذان كلها تصي .قفا من تلت حال 
ويصرف منها الخبز إلى ما عيّه الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنّهم مَصرف الوقف 
في الاصل ما لم ينص على عيرهم» ونظيره ما قدمناه: لو وقف على او لاده وليس 
لغالة ول وا فة اضف وات لفق 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸٠/١١‏ تحت قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصة. 


(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۷۳/٠۳١‏ تحت قول "الدر": ولو في الجملة. 
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[ه.دع] قوله: 00 ملكا اا إل : 

أقول : لكن يأتي صلاه د ون (أن وقف المرتد موقوف» 
فق اع عد اة فاك غل ير نيط ل ود صا ال برا ا رول 
ولك ع مالك زوالا a‏ كاف افك ولا ONE‏ في فين أن 
القاف اهو رالغاد هون اا فلیحرر. ۱۲ 


3 1 و 0 ٤‏ 
1۰٦|‏ قو له: وصح و قف ما شر اه ا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وشرطه شرط سائر التبرعات) أفاد: أن الواقف لا بذ أن 
عن التصرف» حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو 
صلح» ولو ا الال وقف فضولى جازء وصح وقف ما شراه فاسدا بعد 
اشترى بخيار البائع فوقفها وإن أجاز البائع بعده» وينقض وقف استحق لهاو 
0 و إن جعله مس جك ووقف مريص 8 ديه بماله بخلااف قدو : 

)"زد المجتار" كات الوقق ۸/۴ تحت قرول الدر : وقرطة قرط سائز 
ال غات 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۸-۳۸۷/۱۳» تحت قول "الدر": أو ارتد 
المسلم بطل وقفه. 

50( انظر د السار کات الوقف» ع« وإعوه تحت قول ل وتبطل أوقاف 

() انظر "الك كتاب الجهاد؛ باب المرتدع ۳ //. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۱/۱۳ تحت قول "الدر": وشرطه شرط سائر 


ال غات 
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NIHA 1 5 1 0 : 1 £‏ 
أقول: لكن في أحكام البيع الغير الجائز من بيوع "الهندية"”“ عن 
"الحانية": (لو باع رم ا كاملا دناه المشترق E‏ بيبطل حق 
الفسخ ما لم يبن في ظاهر الرواية» فإن بّناه بطل في قول أبي حنيفة» وغرس 
۰ / ا )( ! 0 5 0 00 5 7 2 
ا لس . 1 5 ۳ س : 
وقفه: أنه مسجد وعلى المشتري قيمتها ولا ثُردٌ إلى البائع» قال هلال: هذا 
قول أصحابنا فى المسجدء والوقف على قياسه» وذكر فى كتاب الشفعة: إذا 
الشرف ا وض را ء فانيد ا وا تعدها مسد ود انبواة يتاع أله EE O‏ 
ند أن حنيفقة و يصير مستهلكا تالا وعندهما ينقعض الغا وترد الأرض 
على البائع» فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنه إذا لم يَيْن 
۷ عن ا تجرد ااذه ا بلا حلاف وعدم اشتر اط الا 
رواية هلال دليل على أنه يصير مسجدا بلا حلاف بدول البناء, قال الحاكم 
الشهيد: رواية محمّد رحمه الله تعالى في كتاب الشفعة أصح من رواية هلال) اه. 

فالحاصل: أن المشترى شراء فاسدا إذا جعّلها مسجدا ولم يبن فيه لم يصر 


15" ل کاب البيوع, الاب الخاد عش / 51 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الرابع عشر في المتفرقات» ٤۸٤/۲‏ -5/85. 

(؟) هلال بن يحيى بن مسلم الحنفي البصري ويعرف ب "هلال الرأي" (ت ٤٥‏ ۲ه). 
فقيه صحب الإمامين أبا يوسف وزفر» من آثاره: "أحكام الوقف" و"تفسير 
الشروط . ("الفوائد البهية"» ص٤‏ ۲۹ "معجم المؤلفين"» .)٠١/٤‏ 
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ت بلا حلاف وإدا u‏ و جعلها صار كاد قنك الإمام عولافا لهماء فالذي 
وقع في "رد المحتار" مشى على رواية هلال وقد علمت أنه حلاف الأصح كما 
2 و س 5 0 2 e‏ 
قال الإمام الحاكي» و حلاف ظاهر الرواية كما أفاد الإمام قاضي تحاك. 
مثل ما هناء وقد علمت ما هو الأصح وظاهر الروايةء والله تعالى أعلم. 

ومن العجب ما سيأتي للشتارح في البيع الفاسد ص٦۱۹“‏ حيث أفاد 
امتناع الفسخ إذا وقفه المشتري وقفا صحيحاء ثم قال: (وما في "حامع 
ا O E APO‏ أ 

ثم اعلم أنه فو فى كراهة "ايودي" ا فى ارت 

(قال ا وة ادا ععنب ارا قا ا ا وإ 
م سس a GL‏ 
السّاحّة بالحاء المهملة)» فإذا دوا وبتى فيها فقد استهلكها 59 
فص حعلها مسجدا بخلاف ما إذا غصب داراء والأرحمٌ في مسألة السّاحة 
عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدار. ١١‏ 


.8هه/١ "الخانية" كتاب البيع» فصل في أحكام البيع الفاسد»‎ )١( 

(؟) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ ؟/4 6 ". 
(۳) انظر "الدر". كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد 4 .191-59-٠0/١‏ 

.57٠/0 » "الهندية"» كتاب الكراهية؛ الباب الخامس‎ )٤( 


(ه) هامش "الهندية"» ص۱۷۳ . 
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[۳۰۷] قوله: ( فتعين اھا 

أقول: ولقد أحسن في "النهر"”“ حيث قال -كما في ا 
(أن يكون قربة في ذاته وعند المتصرّف... إلخ)» فهذا يجمع الصّوّر كلها 
ولا يحتاج إلى شيء من تخصيص. ١١‏ 

[۳۰۸] قوله: 27 هذا ا لوقف الذمي فقط”): أي: ومن في حكمه 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي : بأن يت ايف 
إلى ذاته وصورته قربة» والمراد: أن يَحكم الشّرعٌ بأنّه لو صدر من مسلم يكون 
قربة حملا على أنه قصّد القربة» لكنّه يدحل فيه ما لو وقف الذمي على حح أو 
عمرة مع آنه لا يصح ولو أحرى الكلام على ظاهره لا يدحل فيه وقف الذمي 
على اللتشراية للد توه بسن عر مر لي معان غلك أن اراد هنا كان قرية في 
اعتقاد الواقف يدل فيه وقفُ الذميّ على بيعّة مع أله لا يصح فتعيّن أن هذا 
شرط في وقف المسلم فقطء بخلاف الذمي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 

قا "انير" كتانيه الح قا ا 

545 "اليمدية": كتايه ارق الاب الأو لعو 

REE‏ شرط في وقف e‏ بخلاف الذمي لما 

في "ليحر" وضره: أن شد وقف الذي أن يكون قربة عندنا وعنده» كالوقف 

1 الفقراء أو على مل اتسر بخلاف الوقف على بيعة؛ فاته و عندهم 

فقط» أو على حج أن عرق ونه قور هيدنا قطي اناف د مهدا ايقن الزاقيت 

الذمىّ فقط؛ لأن وقفّ المسلم لا ب يشترط كوه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على 
حج وعمرة) بخلافه على بِيعَة؛ فاه غير قربة عندنا بل عندهم. 

(19) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 
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کالمر نة کا فوا ا 1 
]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدو": (وأن يكون) 17 في ذاته E‏ لیس 
متاه رة قود تاها واا جرح المنجد كنا فقت © في انر + 
ا قوك: ونج و 2 كمل الطلاق العاف ١۴‏ 
]۳٣۱۱[‏ قوله: ” يلرّمه التصدق بعينها”©: 


$ 8 


يسك الأرض ويختار التكفير على ما عرف من الفرق بين الشرط المطلوب 


(۱) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۷/۱۳ تحت قول "الدر": أو ارتد مسلم 


بطل وقفه. 


سا 


(۲) "الد" کتاب الوقف» ۳۸۳-۳۸۲/۱۳. 

( 6 اظ "رذ السار کا اعات 5-851 تحت فول الق وغو 
عباده مقصو ده. 

)٤(‏ في "رد المحتار" (قوله: لا ا كقوله: إذا جاء غك أو إذا جاء رأس الشهر» أو 
إذا كلمت فلانا فأرضي او و ا قشف ا ی کا 
ناظاذة لأن الوق لا جيل اا والسظ لكريم و یل کال ی 
كل الب بلاق انق أنه اه و ا ب 

و لفارت ا ق لا هلما 

79) في "رد المحتار": فلو قال: إن كلمت فلانا إذا قدم» أو إن برئت من مرضي هذا 
فأرضي صدقة موقوفة يلرّمه التصدّقٌ بعينها إذا وحد الشرط؛ لأن هذا بمتزلة النذر 
اليم اسعاف : 


ونم لیر كاب ارقت © ۳۸4 ج ول "لد الا اها 
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والمهروب عنه. ١١‏ 
[+51*] قوله: هذا بمنزلة التّذر”"؟: ولا يكون وقفا. ١١‏ 
|1 قوله: (إلا بكائن) ا مو جود للحال» فلا ينافي عدم صحته 
E E 2‏ 
أقولة إن ارون ا ا می هن »مرضي : هذ ار رق 
تعالى) ففيه آنه ليس من الكائن البتةء وإن أريد [بطلان] قوله: (إذا مت فارضي 
ل ماد سر ) الي n YH‏ ا ر لإ هه : 0 
الماضية: (أنه وقف)» فالحقّ أن المراد بالكائن معلوم الوجود لا الموحود في 
فس الى In wml o‏ فى لات 
ال توھ فى ر رن ی و و 
[ ۳1 قوله: زلا مطناد )نع > الى سا سعد العو : 
1 )¥( 0 5 ل ۳ 00 0 بن 
أقول: سيأتي متنا في ليو ء قبيل الصرف: عد الوقف مما تصح 
إضافته» وينقل المحشى ثمّه ص۲٦۳‏ عن "الدرر": (أن تعليقه إلى ما بعد 
وام اا کا ق ا 
(۲) المرجع الان تحت وال ال ا بكائن. 
۳( المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. و[۳٠٠۳]‏ قوله: وقفا اه. 
5 القورر »كنات البيوع) باب لل تع م Y/Y‏ 
(5) ف: لا يصح تعليق الوقف بالموت» أقول: والصحيح يصح. ۲ ۰ 
9( د المختار : كتاب الوقف» ۳ م" تحت قول لتر ولا مضافا. 
(۷) انظر "التنوير"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» ١٠/۲٠١-١٠ه.‏ 
(A)‏ انظر ود المفعنا : كعات البيوع) باب المتفرقات) 010/0« OT‏ قول 


وا والوقف. 
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ن 


الموت جائز) اه. فظهر أن تأويل المحشى ما وقع هاهنا لم يجد» وأن 
الصّواب إسقاط قوله(": (ولا مضافاً)» والله تعالى أعلم. 
ولا بعد أن يكون أصل العبارة: (إلاآ بكائن ولو مضافا) ب "لو" الوصليّة 


مكان "لا" النافية» فتبدل على قلم الناسخ الأوّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
أ اوا الت و ا 
وقفيته وإِنّما يكون وصيّة. ١١‏ 
[051] قوله: نعم سيأتي في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث 
ل وز اث ا 
بالموت لا قبله: فله الرّحوع عنه في حّياته. ١١‏ 
]۳٠١ ۷[‏ قوله: 9 بالمضاف الأول : وهو المضاف إلى ما بعد الموت. 


.۳۸٤/۱۳ انظر "الدر"» كتاب الوقف»‎ )١( 

ولع "3 المعنا را" اكاب وكشي “لكر تيك قزل "لو" زنولة سيان 

(۳( المرحع العا ب 

95 د لار أما لو کال ارف ا ا غدا فاته صحيح كما جزم به 
في "جامع الفصولين"» وأقرّه في "البحر" و'النهر"» وسيذكره المصنّف قبيل باب 
الصرف» فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط في كلامه» فافهم. 

وفع رد التار كاب ارق ۸0١‏ تحت قول" الكر ول ا 

)١(‏ في رد المحتار": لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء» فلو 
لشخص عه واخره للفقراء اشترط قبوله في حقه فإن قبله فالغلة له» وإ رده 
فللفقراء» ومن قبل ليس له الرد بعده» ومن رده أوّل الأمر ليس له القبول بعده» 
وتمام الفروع في الإسعاف و البحر. 
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0 اده ما سيأتي ص٦٦‏ : (أنّه ما يحتمل الانقطاعَ ك: أولاد 
زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون). 8 

]۲۱٩[‏ قوله: وآخره للفقراء”©: 

أل اي فاا دا واه قاد ا الكانبة وانبيكون اقفر اده 
قال فى "الهو" عو وكا ذكل وقف لا بد أن يكون و ويكون ماله 
للفقراء وإن لم يصرّح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسف المعتمّد). ١١‏ 

ف: قبول الموقوف عليه المعيّن. 

ف: إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء. ١١‏ 

]"7٠[‏ قوله: ومّن قبل ليس له الرّدُ بعده”: 

وهذا معنى قوله”': (أنّه لا يسقط بالإسقاط). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 25/7/1١‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه... إلخ. 

2 انظر 3 1 ا کات الوقتف» 5 تحت قول ال وجعله أب 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2585/١‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

.٠١۸/١ "العقود الدرّية"» كتاب الوقفء الباب الأول»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2585/١‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» ٦1۷۷/١١‏ تحت قول 
الك ولو جعله لغيره ا 
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[051] قوله: ‏ كما سيأتي”2: ص١4‏ ”". ۱۲ 
[var]‏ قال : ای 0 وصّرف ا تقد ا 


أقول: كم الديوة والذيثة فمل 'التصتق :قال في انين راذا 
قاط أن ركون 9 له أو يتصق به لا يجوز الوقفْ أضّلا) اه. وقد نقله 


اجى "قن الصاف .8 


)١(‏ في "ر المحقار": ولا يُشترّط أيضا وجودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف» حتّى لو 
وقف على مسجد هيّأْ مكانه قبل أن بيه فالصّحيح الجوارٌ كما سيأتي. 

و7 "رذ ار كاب ار 0۷١۴‏ تح فن "اندر رل دک مهه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .1٤۳/۱۳‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وشرطه شرط سائر التبرعات) ك: حرية وتكليف (وأن 
يكون) قربة في ذاته معلوما (منجّرا)» لا معلقا إل بكائن» ولا مضافاء ولا مؤقتاء 
ولا ياد ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجته» فان ذكره بطل 
u,‏ 

زئ الدر كاب ارق ۴ ۸5/١‏ 

E SE CE SA) 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸٦-۳۸١/۳‏ تحت قول "ا 
ولا ذكر معه اشتراط بيعه. الت 

(۸) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر المعروف ب"الخصاف" الحنفي» 
كان و ا ا مدهت أب حنيفة (ت١151١ه).‏ له من التصانيف: 


ا 


"أحكام الوقف » "أدب القاضى . ( الفوائد البهية'» ص۳۹ "هدية العارفين' : 4١‏ ). 
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مطلب في وقف المرتد والكافر 
a ag O‏ 
O N‏ فى الموقرفت بارع 


أولها: قضاء القاضى» وآحرها: إفراز المسجد. 


[ه07] قوله: © عن ملکه: عند الإمام. ١١‏ 
r11]‏ قوله: وله أن يرججء”©: لازمة. انظر ما يأتى ده ه00 وحرر 


أن هذا الخيار هل هو عند الكل أم عند الإمام وحده؟. ٠١‏ 


)١١‏ في الا : فإن الردّة المقارنة للوقف لا تُبطله بل يتوقف» بخلاف الطّارئة 


فإنّها بطل بَنا. اھ "ط". وسيأتي. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والکافر» 2538/8/١7‏ تحت 
قول "الدر": أو ارتدٌ المسلم بطل وقفه. 

)۳( انظر "رد المحتار"2 كتاب الوقف» م دوهع عبت قوال "اللو : وتبطل أو قاف 
امرئ بارتداده... إلخ. 

E 

(ه) في "رد المحتار": إذا علقه بموته فالصحيح أله وصيّة لازمة لکن لم يخرج عن 
ملكه» فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله 
أن يرجع قبل موته كسائر الوصاياء وإنما يازم بعد موته» "بحر" ومثله في "الفتح". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2557/١‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» ٠٠٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 
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0 00 

[0دم] قوله: 7" أن المعلق بالموت لا يكون وقفا: 

آل د ووو جن ا روک و کر ات أيضا 
إفتاءه بأنّه صار وقفاء وقدمتا“ نمه عن "الهندية" عن "محيط السرّعسي": 
(أنه وقفٌ)» وفيها عن "الظهيرية" ذكر وجوهاء وقال: (كلها وصيّة بالعَلت» 
ثم قال: (ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين» أو حبس على 
العا اروت جا اح ا و 


فقد فرق بين الوصية بالغلة وبين الوقف المضاف لما بعد الموت» وقد 


)١(‏ في "رد المحتار": ومحصل هذا أن المعلق بالموت لا يكون في الصحيح› 
فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده» بل يكون وصية لازمة بعده» حتى لا يجوز 
التصرف به» لا قبله حتى جاز له الرحوع عنه» وهذا معنى قول الشارح: فالصحيح 
أنه كوصية... إلخ فَإنّه قصد به تحويل كلام المصتّف؛ لأن كلامه فيما يزول به 
الملك لا فما يلزم . 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت...إلخ. 

(*) انظر المقولة ]١7٠05[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 

)"انظ رة الميهاو کاب الوقق > 0۷۹ ۸ تحت اقول "الدر" ١‏ ورک 
ألفاظ خاصة. 

A A RS 

. 4517/7 "الهندية"» كتاب الوقف» الباب العاشر في وقف المريض»‎ )٩( 
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علعق ع فين "عن EEE‏ الكفاية": أن في التعليق بالموت يخرج 
عندهما لا إلى مالك كالاعتاق والمسجدء ويبقى عنده على الملك)» وهذا 
هو شأن الوقف دون الوصيّةء تأمّل. ١١‏ 

[54*] قوله: فلا يزول به الملك قبل الموفى ا الصحيح أن 
في تعليقه بالموت لا يزول ملكه إلا أنه يلرّم بالإجماع» ولكن عنده تكون 
اكا ل ار لدم وعدا 5 تكرن يلكا اها کا ى الاعات 
ال ا ا ع 

[05] قوله: في الصحيح“: هذا تصحيح لأحد تخريجين على 
مذهب الإمام أن الوقف لا يلرّم. ٠١‏ 

[7] قوله: بل يكون وصيّة لازمة بعده: إلا أله لا يكون وصيّة 
1 كما يفيده ما يأتى وي 5ه" حاف وک أيضاك ؤاذا 
حاز لوارثه وإن أوصى بغلته لفلان يعود العقار إلى ملك الوارث بعد فلان» 
وق وف على ن مخ ےا ف الوت كد ات لاون “لذ يعر ا 


)١(‏ انظر المقولة ][۳٠۲۷[‏ قوله: فلا يزول به الملك قبل الموت... إلخ. 

"رد اا کاب تقس عت قرول ادر أو زالموتى ,الت 
(*) "الهندية"ء كتاب الوقف» الباب الأول» .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2535/١‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 
(5) المرجع السابق. 

اظ "رد البخار" كتانب الوقق ١‏ تحت كول الد بطر اتفاقا: 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٠ ٠/١١‏ تحت قول "الدر": فلا حلل في عبارته. 
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الوّرثة بل إلى الفقراء كما يأتيأ“ في الصفحة القابلة عن "البرازية"» لكن 
كلامه في الوقف في المرّض وهو غير الوقف المضاف لما بعد الموت. ٠١‏ 

[۳٣۳۱|‏ قوله: فاته قصد به ا كلام المصتف... إل : لضان 
رحمه الله تبع القدوري فجعل الموت في المعلق من مُزيلات الملك على 
قول اا وف رك عليه فى "الينا ,ی :أن ارت في الق من 
ات اللزوم لاقن دوواذف الملاق عه ا 

[] قوله: ‏ والوقف لا يقل التعليق بالشرط ٠‏ 

أقول: لا يقبّل التعليق بالخطر ك: إذا مت من مرضي هذاء أَمّا بالكائن 


)١١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4..-533/١‏ تحت قول "الدر": فلا حلل 
في عبارته. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2537/١7‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

(۳) "الهداية"» كتاب الوقف» .١5-١65/9‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والملك يزول بقضاء القاضي المولى من قبل السلطان أو 
بالموت إذا علق به) أ بموته ك: إذا ملت فقد وقفت داري على كذاء 
فالعحيم اللا توصل اذا ورسن E E‏ 
لکته يُقسّم كالثلثين . ا في ارد المحتار": (قوله: فالصحيح أنه كوصية) قد 
غلست أله تحرو لكلام المصئف لا تفريع» قال في "الفتح": وإِنّما كان هذا هو 
الصحيح لما يلرم على مقابله من جواز تعليق الوقف» والوقف لا يقبّل التعليق 
بالط اه و اعت يه الخو ى يانه تعلق بحا وهو كالمتيجر: 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2337/1١‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه كوصية. 
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ك: إذا مت فيقبّل» هذا هو التحقيق» ولذا إذا قال: إذا مت من مرّضى هذا 
ال اا ت كاجكلوها وا فاه .وجو الكنه لن :التو كا ل تليق الوق 
نقفسه» و هدا لأن الوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه والتمليكات 
الووطية لااقعاق رلته ره روالض ‏ ا 
ميته ا أطي إلى ا بعل الوت ية اعاره هة قرا لر قال 
داري هذه موقوفة علي مصالح مسجد كذا بعل مولي صحء وله الرجو ع؛ لان 
الوقف بعد الموت وصية» والوصية يصح الرحوع عنها. ١١‏ "فتح القدير"”. 
وقدمنا صد هه ه27 ما هو التحقيق عندي» والله تعالى أعلم. 

[«مدم] قوله: تعليق كات 0: 

أقول: نعم يمشى هذا الكلام في مثل: إن كنت ميتا فكذاء والكلام في: 
إذا مت» فافهم. ١١‏ 

[5م] قوله: ‏ المراد بالكائن... إلغ“: 
)1١‏ االفتح » کتاب الوقف» |o‏ 
(۲) انظر المقولة ]57٠05[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 
(9) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه 

كوصية. 
)٤(‏ في "رد المحتار' : قلت: قدّمتا أن المراد بالكائن ا وحوذه للحال» فافهم. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2557/١7‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه 
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أقول: قدّمنا" أن المراد المعلوم وحوده ولو في المآلء فافهم. ١١‏ 
مطلب في وقف المريض 

زهمدم] قوله: "° تقسم ليه كالئلئي. ©: كا الى و 

]۳٠۳١[‏ قوله: إلى ورثته“: باعتبار الفرائض لا باعتبار شرط الواقف؛ 
وذلك لأنه ما دام أحد الوّرثة الموقوف عليهم 6 يجعل الثلث الموقوف 
عليهم أيضا كالإرث» وإِنّما يصرف مَصرف الوقف إذا انقرضوا جميعا. 5 

ف: الوقن الجاع :ف هرضن اتوك وفوا ا ١‏ 

ف: اال كخ اا و قرا تة 8 

ف: يصرف إلى الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وإن يشرطه الواقف. 

ف ارقف :فى ايض و فى كديا فتن ا ق 
وتوقف الزائد على رضا الورئة. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة [517] قوله: فلا ينافي عدم صِحّته معلقا بالموت. 

ولمأفي "رذ ا و کی أن إذاروذوه يسع ات الذي مار رفا 
أي: تقسم غليّه كالثلثين قُِصِرّف مَصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام 
الموقوف عليه حيّاء أمّا إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له 
الوقف كما علمت» وبقى ما لو مات بعض الموقوف عليهم» فإِنّهِ ينتقل سهمه إلى 
SEL EG ls‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المریض» ۳۹۸/۱۳ تحت قول 
Ey‏ 
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[ب«عدم] قوله: (' بالتظر إلى الغلث7©: عن ان 0 

]۳٠۳۸[‏ قوله: واعتُبر الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث... إل": 

حتى لم يم ايد الو اريف الموقوف عليه بل قسم على الوّرثة كالتركة. 8 
[ودس] قوله: ‏ حروج الملك... إلخ: تبع فيه تعبير المصنّف» 


)١(‏ في الشرح: فقول "النواؤية": له رت ى : فلا حلل في عبارته» 
فاعتبروا الوارث بالنظر للغلةء والوصية وإن ردّوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ 
لوارثه؛ لأنها لم تتمحّض له بل لغيره بعده» فافهم. 

في رد المحتار فاعتبروا و .. إلخ) قال 359 'البحر": والحاصل: أن 
المريض إذا وقف ع عضي ورثته ثم على أولادهم ثم ع الفقراء» فإن أجاز 
الوارث الآحر كان الكل 5 وأبع ا وإلا كان لثلثان ملكا ب بين الورثة 
والثلث وقفاًء مع أن الوصيّة للبعض لا تنفذ في شيء؛ اله لم تمض للوارث؛ لاله 
فعلدة: ف اف لر با بقار إلى الثلثء واعتبر الوارت بالتظر إلى عل الثلث الذي 
صار وقفاء فلا يبع الشرط ما دام الوارث 00 تقسم غلَهُ هذا الثلث على 
فرائض الله تعالى» فإذا انقرّض ى الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلّة الثلث. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤١١/١١‏ تحت قول "الدر": فاعتبروا الوارث... إلخ. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) في "رد المحتار": (قوله: فافهم) أمر بالفهم لدقة المقام» ثم اعلم أن ما ذكره 
الشارح من قوله: (قلت) إلى هنا ليس هذا محله؛ لأن خروج الملك بالقضاء أو 
بالتعليق بالموت تفريعٌ على قول الإمام؛ أو بيان لمسألة إجماعيّة كما يأتي عن 
'الفهر" وما د كره هنا مضور فى مسألة اا ع 5 
آحر الباب عند الكلام على وقف المريض؛ لأن ذكرّه هنا يوهم أن الوقف في 
المرض يلرم عند الإمام نظيرٌ التعليق بالموت وليس كذلك. ٠‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »407/١*‏ تحت قول "الدر": فافهم. 
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تقدّه”": الصّحيح أن التعليق ملز لا مُزِيل ملك عنده رضي الله تعالى عنه. 
[.غ+*] قوله: لأن ذكره هنا يوهم... 05 لكري مير فى لون 


[41دم] قوله: ° هو بمنزلة0): ا انيار 7 
[ 4] قولة: الوه" + بالوقق. ١‏ 


2 


| 
]۳١ »۳[‏ قوله: والصحيح أنه : وقف حقيقة فلا يلزم... إلخ. ١١‏ 
race |‏ قوله: يعتبر من ا | و بهذا لا يخر ج عن کو نه 
وقفا كما لا تخرج بذلك هبة المريض عن كونها هبة. ٠١‏ 


)١(‏ انظر المقولة [711] قوله: فإنّه قصّد به تحويل كلام المصتّف... إلخ. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 057/١7‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 

(*) في "رد المحتار": ففي "البحر" عن "الهداية": ولو وقف في مرض موتهء قال 
الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح آنه لا يلرم عند أبي حنيفة» 
وعندهما یرم إلا ر والوقف في الصحة من جميع المال اھ. 

والحاضل : أن ما ذكره الشارح صحيح من عي الحكي» لكنّه على قولهماء وظاهر 
كلامهم اعتماده» أمّا على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصحيح كما علمته 
من عبارة "البحر"» والعجب ممن نقل صدر عبارة البحر المذكورة ولم ينظر 
تمامهاء فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2807/١7‏ تحت قول "الدر": فافهم. 

(©) المرجع السابق. 

5١‏ المرجع السا 

609 المرحع السعايق: 
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١7 قوله: لكنّه على قولهما": من لزوم الوقف في المرض.‎ ]۳٠٤١[ 
قوله: الذي الكلام فيه فلا : يلرم الوقف في المرض في‎ ]-54[ 
٠١ الصحيح كما لا يلزم الوقف في الصحة.‎ 
۱۲ ف : أوصى أن تكون 58 بعله.‎ 

[۷"] قوله: والعجب ممن نقل: وهو 7" وتبعه ط. ١١‏ 

۸ ] قوله: © فإن له الرُجوءع": انظر هل هذا الخيار بالاثفاق أم 
0 بقول الإمام؟ والظاهر الثاني» فليحرّر, والله تعالى أعلم. ورات :العامة 
المحشّى ذكره" في الصفحة القابلة» واستظهر ما استظهرناه مستد ركا عليه. 

ف: الوقف لا يعود إلى الوّرئة أبدا وإن كان في حكم الوصيّة واتقرض 
الموقوف عليهم المعينون. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقضف» 07/١5‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 

(۲( المرحع السيايق: 

)۳( المرجع السايق: 

)٤(‏ "تحفة الأحيار". 

(ه) "ط"» كتاب الوقف» .٥۳۲/۲‏ 

A yO E 
الرُحوع؛ لاله وصيّة بعد الموت» والذي تزه في مرضه يصير وقف الصحّة إذا‎ 
. برئ من مرضه فافترقا كما في 'الخصاف‎ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 07/١7‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 


نكن رد امار + کات الوق 41/1 تقول "الدد”": له الرجوع. 
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الوقد) 


]۳٠٤١[‏ قوله: © لا يقبل التعليق» تَأمّل7"): 

أقول: كيف لا يحكم ما للزوم عندهما من المسألة الأولى مع ما 
أسمعناك من التنصيص على أنه يخر ج عن ملكه عندهما إلا أن يزعم أن هذا 
الخروج يحكم به بعد موته وهو حلاف الظاهر» فليحررء والله تعالى أعلم. 

لم رايت کد کر مت ول رقف هديق ان اة ]ا ن 
(والرجوع في الثانية قول الإمام) اه. فظاهر التحصيص بالثانية أن الرّجوع في 
الأولى متّفق عليه» تأمّل. ١١‏ 

[.مدم] قوله: تأما 0): 

أقول: سيأتي صارة 019 أن في مسألة تولية الواقف نفسه الفتوى على 
اا المحشي صف ان قار "كد إن الق عن أخوال 
أئمتنا الثلاثة ليس من التلفيق الباطل» فإن الكل مذهب واحدٌء فمن احتار في 
ا ااي اقول مح رجه اه ان سكل اا ا به ثريا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: له الرحوع) الظاهر: أن هذا على قولهء أمّا على قولهما 

فالظاهر: أنه وقف لازم لكن ينافيه ما قدّمناه في تعليقه aS‏ 
المح بل هو وصيّة لازمة بعد الموت لا قبله» فله الرجوع قبله لما يلرّم على 

ا حواز تعليقه» والوقف لا يقبل التعليق› aie OEE‏ 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في وقف المريض» ٠ 5/١‏ 5» تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(۳) "ط", كتاب الوقف» 577/5. 

)"رد انار كاب الوقق 441+ تحتف فول ادر اله الجر ع 

(5) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» ۰۹/۱۳١١-١٠ه.‏ 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٠٠١-٠١۹/١۱۳‏ تحت قول "الدر": أو الولاية. 
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بغيا عو على قزل اس يومف المفتى به فلا مُؤاحذة عليه» والله تعالى أعلم. 
|٣١١ |‏ قوله: اا فيها ظاهرٌ اھ فلا يجوز الرحوع. 8 
]۳٥۲[‏ قوله: ” يفيد أن الكلام... إل: 
دي وين إنه يفيد حلاف ذلك؛ إذ التأبيد إِنْما يستفاد عند كم من 

افك "العللانة وا اضفار أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد, 

ونه لحكل و وقلى كان كلانه ل عل هذا امير 

على ذكر الصدقة» فافهم. ١١‏ 
[+هد*] قوله: ‏ ولو قال... إلخ”؟: بلا لفظ "صدقة". ١١‏ 


نس !| 


)١(‏ "رذ المحتار"؛ كتاب الوقف» 404/١‏ تحت قول "الدر : له الرجوع. 

(۲) في ارد ال في "الهداية": وقيل: إن التأييد شرط بالإجماع, إلا أن يد أ 
TT EE‏ لأن لفظ الوقف وخ انة م حت ولهذا قال في 
ااا ا ي يو ناعم بسمّهم» وهذا هو الصحيح؛ وعنك محمد 
ذكره شرط.. . إلخ» فقوله: (لأن لفظ الوقف والصدقة) دن الكلام في 
ذكرهما معاء لا في ذكر لفظ الوقف فقط 

زم "رد السار 441/1 تحت قول 07 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 24١١/١7‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يوسف کالاعتاق . 

(ه) في "رد المحتار": لو قال: صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره: صدقة 
موقوفة غل ا ن ما أن عابنا تكون ا 
حي ولو قال: موقوفة على فقراء قرابتي و ولدي لا يصح؛ لأنهم ينقطعون 
فلا يتأبد الوقف» وبدون التأبيد لا يصح إلأكان جا اة و ا 
يوسف بين قوله: موقوفة» وبين قل مرترفة على وی ت ا ل ا الات 

53 "ره ا تا قول الدر :و عله أبو بوس كالاعتاق: 
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١ .و و كقوله: على ولدي» أو على قرابتي. ؟‎ lr1o<| 
١ [هه"*| قو : 7 بعد انملاع : ف انعدام ذلك ال ؟‎ 

]۳٠٠١[‏ قوله: وسيذكر الشارح": في الصفحة الآتية". 
|۲٠٠۷ [‏ قوله: وأن بعض المشايخ قالوا: إنه ا 


)١(‏ في رد المحتار : ولذا قال في الخانية : لو قال: موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا 
عند أبي يوسف» ويكون وقفا على المساكين» ولو قال: موقوفة صدقة أو صدقة 
موقوفة ولم يزد حاز عند أبي يوسف ومحمّد وهلال؛ وقيل: لا ما لم يقل وآخرها 
اکن اداه والصحيح اا ا ا فلا يحتاج 
إلى ذكرهمء ولا اتقطاع لهمء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا اه. فهذا صريتٌ في أن 
التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد» فيجوز عندهما بلا حلاف إن لم يعيّنَء فلو عيّن 
لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف. 

5 "رذ السار 451/1 تحت فول "الدر": وبتعله أبو يوسف كالاعتاق: 

(؟) في "رد المحتار": فلو عيّن لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف» ا 
انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صححه في الهداية '» وعليه المتون ك"القدوري”" 
و"الملتقى" و'النقاية" وغيرهاء أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وسيذكر 
اسارج و :القن اف" ا علدا اقول جل كوي “فى اربع 
الطحاوي" و"شرح السرحسي"» وأن بعض المشايخ قالوا: إّه طا 

"ره ا كانه الو ققن ع 41531 تسق نول ك و 
كالإعتاق. 

02 ١ المرجع السابق ص‎ )٥( 
.5١5/١7 انظر "الد" كتاب الوقف»‎ )٩( 
تحت قول الد‎ ETI ( خخا‎ 3 (۷( 


لر“ 
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“الم تاقث اتسين ١‏ 
]۸[ وك كو ع بار لله تعالى... إلخ”©: 

ف: ومثله: وقفت في سبيل الله. 5 

[۹] قوله: © ك: موقوفة على زید: أو على قرابته» أو أولاده. 
[58»] قوله: لو اقتصر”؟: على موقوفة. ١١‏ 

[ذهم] قوله E‏ ,ريداق نان وذاكر لصوف ال عمدو أ 


2 


وسياتي 


05 انظر "رد الميجعار"- كاب لوقت ١١ا‏ تحت قو ل "الدر" ‏ عل فلو 
وو : 

(۲) في "رد المحتار": والحاصل: آنه لا حلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعيين 
الموقوف عليه إذا ذكر لفظ التأبيد أو ما في معناه كالفقراء» وكلفظ صدقة موقوفة 
و و لله تغالى» .وك :مواقوقة على و وة الب لاه :غبارة غر الصضدقة» و كذا: 
موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى» أو حفر القبور كما في "الخانية" وغيرها. 

وعم "رخ الما ال و تووم تح قر ل "الن" #وجغلة ار يرسق الاعناق. 

(4) في "رد المحتار": وأنه لا حلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ: موقو مع 


التعبيرة کک و على زيدء حلافا لما في "البزازية"» وإنما الخحلاف بينهما لو 
اقتصّر بلا تعيين» أو حَمَع مع التعيين ك:صدقة موقوفة على فلانء فعند أبي 
يوسف يصح ثم يعود إلى الفقراء» وهو المعتمد» وقيل: يعود إلى الملك» والمراد 
بالمعّن ما يحتمل الانقطاعَ كأولاد زيدء أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون. 

(©) "رد المحتار"» »41١7/١*‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 
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2 


لا ينقطع كالفقراء مثلاء وبأن لا يذكر المصرف أصلا وإِنّما المراد الآخر؛ 


اس 
= 


لان الأول مجمع على جوازه e‏ ادا ۲ ١‏ 


[5"] قوله: وقيل: یعود: عنده. ١١‏ 

[عددم] قوله: © لتأبده“: أي: لأن المسجد يتأبّد عنده» فالوقف على 
عمارته وقف على التأبيد. ١١‏ 

۳٠ ٤|‏ ] قوله: لا ندح 2 فان المسجد يعود عنده إلى ملك 
المالك عند الحراب» فلم يكن جهة لا تنقطع. ١١‏ 

[ه> ده ] قوله: قيل: يصح افاقا”: لأن الانقطاع موهومء والأصل 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4٠١١/١7”‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يوسف کالاعتاق . 

"رد الموعار "4 كات الى تق 000 ت ول الك 2 وجا او س 
کالاعتاق. 

(۳) في "رد المحتار": وفي ا وف ر ا ا ا مدو ل رضن 
صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهمء فإذا سَّمّى من ذلك 
ثلاث بطون فهي وقفٌ مؤْبّدٌ إلى يوم القيامة» وبقي ما إذا وقف على عمارة 
مجك م ب ا عق عد أي روس نا دن اا اعت ممه وقيل: 
بضك افا و في ار عن اد :اا الم 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف»ء »4١*/١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف 
کالإاعتاق. 





www.dawateislamıI.net 





البقاء فكان تأبيدا. ١۲‏ 

[<-دم] قوله: 9 أن قول اف "سياف ج و31 
26 وإن تقدم ونع و وي ل اوا أكثر المشايخ أفتوا بقول 
محمد رضي الله عنه. ١١‏ 

[ ۷ ۳] قوله: ‏ رجت من الوقف... إل“ : 

أفاد أن هاهنا ثلاثة أشياء: (1) وقف مطلق وهو معلوم» 659 ووقف 
مضافٌ إلى ما بعد الموت وهو وصيّة حكما حتى جاز له الرجوع في حياته 
وله قسط من الوقف حقی 0 ولو على الوّرئة وإن ردُوه كما مرّ شرحا 
ص ے2 )۳( 0 وهو ما إذا شرط البطلان فقد نفى التأبيك 


رضا فلم يبق قسط الوقف» فافهم» ولها رابع وهو الوقف المنجز في المرّض 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واحتلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأن 
الفتوض علي الك في انا دون اوسني" مدا E O‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4١ 54/1١‏ تحت قول "الدر": واحتلف الترجيح 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2570/١5‏ تحت قول "الدر": وشرط محمد... إلخ. 

45) انظ "ود التار 4 كتانب الوق 5ه تف :قال" الدر : هذا بياك: 

(ه) في "رد المحتار": ذكر في "الإسعاف" عن هلال: اله الى ا ا د و 
موتي سنة يصح موبدا إلا إذا ر فاخ NT E e‏ 
شرط» فتصير الغاة للمساكين سنة» والأرض ملك لورثته؛ لأنه باشتراط البّطلان 
حرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصيّة المحضة. 

5 رد السكار" > "كعاب ارق 214/17 فصع فول الدر بطل أثفاقاً. 

(۷) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» ۳۹۷/۱۳. 
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وهو وقفٌ حقيقة -ومرٌ ص١٦‏ - وإن كان معتبرا من الفلث كما يأتي 
ار 

]۳٣٣۸[‏ قوله: ‏ والولوع ا 2161 د ا الحلبي 
محشي الشّرح حيث قال: (صوابه: نصب ملك ووقف) اه. وقال ط0©: (قد 
دكات او على الخصوب بالكو عل ار اهو م و که 
المولى الفاضل الشامي واضح لا حفاء به. ١١‏ 


[5"] قوله: ”2 بدونه؛ لما عرفت أنه يزول بالفعل”©: 


)١(‏ انظر المقولة [۳٠٠٠١|‏ قوله: إلى ورتته. 

)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 45/١7‏ 5» تحت قول "الدر": من الثلث مع القبض. 

نم فى "3 "تمه" وو وو دوس ا الع والخمر يوم عمل 
عليها حبر كان المقدّرة بعد (لو)» وامّمّها مستترٌ فيها عائدٌ على المكان 
المستعمل الك عنه» والولوع بالاعتراض يمنع الاهتداء إلى طريق الصواب» فافهم. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲٦/١۳‏ تحت قول "الدر": ولو بعضه ملك 
وبعضه وقف. 

(ه) "ط", كتاب الوقف» ؟/ه7ه. 

(5) في المتن والشرح: (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل. 

في "رد المحتار": (قوله: بالفعل) أي: بالصلاة فيه» ففي "شرح الملتقى': أنه يصير 
مسجدا بلا نحلاف» 4 قال ل ا لاوعقك ابن :وسيل يرول تعره 
القول): ولم يرد أنه لا يزول بدونه؛ لما عرفت أنه يزول اليل ا بلا حلاف اه. 

(۷) "رد المحتار"» مطلب في أحكام المسجد» 4۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 
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ل فة عة الس افك تمتو ا كما في "الهداية"7) 
واموو لوي 1107 ق رک ا 
فكيف يصح بمجرّد فعل من دون قول؟ لا سيّما هو أيضا ليس منه بل من 
غيرة أعتن : اا ۰ ۰ 

فلك لبس المراة أن الناس ذا سادا ف أرقن بعل عجارت د 
ر کل مق و ااا أن ا عاف عبار معد و اله رة 
الوقف وله يلال عليه وليل يل المراة أن أذ ا ب اج ما كان 
يقول: أذنت لكم أن تصلوا في هذه الأرض أو صلوا فيها أبدا أو لم يقل 
ا ولي وه ا بدك ففي هذه الصّورة إذا صلى النّاس صارت 
N N O E‏ 
التوقف عليه هو القول الصّريح النصّ في ذلك كقوله: جعلته مسجدا مثلا 
رفاك إلى نذا مناه ا عاش فى ا هده اا راك ذا ادن 
بالصّلاة فيه قضّى العرف بزواله عن ملكه» ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى 
قوله: وقفت ونحوه وهو كذلك) اه. 


.۲٠-۲۰/۲ "الهداية"» كتاب الوقف»‎ )١١ 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول في تعريفه وركته... إلخ» ؟/557. 

69 انظر "الضوير" "كناب الو قننه ۹/1۴ : 

45 العلدة 3 

ف انظ "رذ المسفار"» كناب الاقف 6۹/۴ تحت قول 'الدر وشرط محمد 


والإمام الصلاة فيه. 
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وف وى "الجافية! بزلى E‏ ونا ليها الى انيه 
بالصّلاة فيها بجماعة قالوا: إن أمَرهم ES‏ أو أمرهم بالصّلاة فيها 
بالجماعة رلم يذكر لكين إلا آله اراد واا كم مات لذ يكون»ميرانا کی 
ران امرحم تالص بها شرا أو عند تم مات بكرن مرا عنم 'لكله الايد 
مرق اكا بده والتوقيت يناف التابية) اه ٠١‏ 

[5770] قوله: ‏ وليست الواو فيه بمعتى (أو)” ": 

كما كانت بمعناها على تقدير إرادة الصلاة» فإنه كان المعتى على ذلك 
يزول الملك بأحد شيئين: إمّا بالفعل وهو الصلاة» أو بالقول بل تكون على 
التقدير على بابهاء فإن الإفراز شرط عند الكل» فيكون المعتّى يزول ملكه 
عند الثاني باجتماع أمرين فحسب» أحدهما الإفراز والثاني القول بخلاف 


الطرفين فلا بد عندهما من ثالث وهو الصلاة. ١‏ 


5 "5" "كنات الو قفن ها 


)۲( في العا وفي "الدغيرة”: وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بللا حلاف 


00 2 


على اله ذا وى كد وأذن للنّاس بالصلاة فيه جماعة فَإنّه يصير مسجدا اه. 
ويصِحٌ أن يراد بالفعل الإفرارُء ويكون بيانا للشرط المتّفق عليه عند الكل كما 
قدّمناه من أن المسجد لو كان مُشاعا لا يصح إجماعاء وعليه فقوله: (عند الثاني) 
مر تبط بقول الف (بقوله: جعلته مسجدا)» ولبسيتت الواو فيه بمعتى (أو) فافهم. 
لکن عنده لا بد من إفرازه بطريقه. 


(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 
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[۳۷۱] قوله: فافهه”': عرّض به على E‏ جيك اننا ل انوك 
قوله: (بالفعل): (يعني: الإفراز) وتحت قوله: (وبقوله): ( الواو بمعنى 
فكت كته اج لكر الي ر الاقف رفا سی عه ری 
الله عا ا 

١١ قوله: لكن عنده”": أي: عند الإمام.‎ ]۳٠۷۲[ 

[ع/ادع] قوله: 5 ايان ايك “: الباء بمعتى مع. ١١‏ 

rav <]‏ 1 415 ففي "النهر"”؟: و م ا ١‏ 

١ 


٥‏ ] قوله: 0 وا ا واف 


(۱) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲۸/۱۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(۲) "ط"ء کتاب الوقف» ؟/78ه-85ه. 

9م "رد المحتار"» كاب الرقتة 6۲۸/٣‏ تحت قول "الدر": بالفعل . 

5 المرجع السنابة: 

وطا فى "20 المبيفار ع "لني قرع" ا :مكل رمف اذاه مسد و اا 
بال ول والصّلاة فيه إن شرّط معّه الطريق ا في قولهم ا 
فلا عند أبي حنيفة» وقالا: ل اننا ان EET‏ 
كنال انكر رکه ول وار الاريق. 

59 "وه لار :كاب الوقق» 6471717 حت قل "الدر" 4 بالفعا : 

(۷) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء ”/: هغ-ه هع . 

(۸) في "رد المحتار": وفي "القهستاني": ولا بد من إفرازه -أي: تمييزه- عن ملكه 
من جميع الوجوهء فلو كان العُلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول 
تلكهة للعرى يوق الغيد يد كمف "لكات 

99)" رد الميععار" كات الو قق :© 4£ تحت قول الدر : بالفعل, 
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2 


أقول: أي: غير موقوفة على المسجدء أمّا إذا كانت موقوفة عليه 
فيجوز؛ لأن العلو وإن لم يكن إلا بناء فوقف البناء -إذا كان في أرض 


ع 
وم 


(MD 00 0 1 2 ١ 0 


هناك عن الطرطوسي ما يفيد جوازه وإن كانت الحوانيت موقوفة على غير 
السا د كاد معدت : رقن و "هنا في + 
[دبادم] قوله: ° هناك : ص٤‏ ۰ . ۱۲ 


[۳۷۷] قوله: في "الحیریة": ص1۸۲. ۱۲ 


.ه۲٦/۱۳ انظر "التنوير"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2577/١5‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

(؟) انظر المقولة ]۳۷٠٠١[‏ قوله: فينبغي أن يستشى من أرض الوقف. 

(4 في ارد السار في "ابر أن ,مقا کلام الحاوي. 'اشتراط , کون أرض 
الود للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي حوازه على الأرض المستأحرة 
أحذا من جواز وقف البناء كما سنذكره هناك» وسكل في "الخيرية" عمّن جعل 
بیت شعْر مسجداء فأفتّى: بأنه لا يصح. 

59) "رد المحتار"» كتاب الوقف> ٤۲۹/۱۳‏ تخت قول "الدر": بالفعل. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳٠/۲۷ه»‏ تحت قول "الدر": والصحيح 
الصحة. 

ول دار كاب ال 475/1 تت تقول لكر الفا 


(۸) "الحيرية"» كتاب الوقف» مطلب: لو اراد رجحل أن يجعل... إلخ» .٠۹۸/۱‏ 
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[م/اد*] قوله: 27 وعلمت أرححيته7): 

أقول: مع ما فيه من الأنفعيّة للوقف» فبه يفتّى. ١١‏ 

[واجم] قوله: © وعليه المتون: فدل على كونه ظاهر الرواية. 

[850] قوله: وقد علمت تصحيح الأول حرم الزيلعي”' وهو 
اشتراط الجماعة. ١١‏ 


)١(‏ في "رذ المحتار": ولقائل أن يقول: إذا قال: جعاته مسجدا فالعرف قاض وماض 
و عو ملک اا غر مع عل الاي رها هو الذي نكن أن لا دده 
فيه ا قلت: يلرم على هذا أن يكتفى فيه بالقول عنده» و هر حلاف صريح 
كلامهمء تأمل. وفي ال المشقى : وقدم في الود دادر و الوقاية 
زغيرها اقول آي ةا وعليت | رحد فى ال ف ر القضاء: 

0 5 1 كار" كتاب الوقف» TAO‏ 57 0 قول ل وط 
والإمام الصلاة فيه. 
(الصّلاة فيه) بجماعة» وقيل: يُكفى واحدّء وجعّله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

في رد المحتار : (قوله: وجعله في "الخحانية" ظاهر الرواية) وعليه المتون ك الكت" 
و"الملتقى" وغيرهما وقد ا نصحيح الأول وصححه في الا اس 
وعليه اقتصر في كافي الحاكم'» فهو ظاهر الرواية أيضا. 

6 راد المصنا "2 كتاب الوقف» مع حت قول الك وجعله في "الخانية" 

)5١‏ المرجع الا 

(1) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بنى مسجدا... إلخ» .٠۷٠/٤‏ 
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ا ل a Ca TOT‏ خم ع ل 5 
|۳٣۸١|‏ قوله: فهو ظاهر الرواية أيضا : وقد تر حح بالتصحيح لا سيما 
فخ افق لا ۱۲ 


[دم] قوله: ° ولهم بيع مسجد و 
أقول: هذا الفر ع إِنْما يتأثى على قول محمّد: (إن المسجد بعد الخراب 
والاستغناء يعود إلى ملك الباني) ولذا شرط أن لا يعرف بانيه؛ ليصير كاللقطة 


بل إلى بيت المال فيجوز صرفه إلى مسجد آخر. قال في "جواهر 
الأخلاطي”": (مسجد عتيق لا يعرف بانيه حرب» فاتّخذ بجنبه آخر ليس 
لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر؛ مسح ابن فى 
قول القاضي حلاف الشاي :وعليه افر ابه وهكذاا في السرا 
ونقل في "الرحمانية"“ عن "الأحناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف 


بأنيه وبنى أهل المسجد سيدا آخر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه فى 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤)۳١/١۳١‏ تحت قول "الدر": وجعله في "الحانية" 
ظاهر الرواية. 

(۲) الخانية » كتاب الوقض» باب الرجل يجعل داره ت ERR‏ 

؟) في رد المحتار": وفي جامع الفتاوى : لهم 0095 السضد ال مكاتن عر إن 
ت رکوہ بحيث لا يصلى فيه ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في 
مسجد آخر اه "سائحاني . ا 

55) رد 00 كتاب الوقف» »٤۳۲/١۳‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(5) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الوقف» ص”7. 

(5) 'السراحية'» كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص37 . 

(۷) "الرحمانية . 
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تمن ميحد | للخت قاذ بأد نااك وكا E‏ ووس ناه 
اك عنده) اه. اما الفرع الذي قبله فمطلق عن هذا القيد وح لا ان 
تخرّحه إلا على الرواية النادرة عن أبي يوسف من جواز النقل» فيكون هذا 
2 عدت لاون أن على و يجوز صرف اماع اف 
مسجد آخرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

|۳ ] قوله: ° في سد من الا أو في ا كا 
"الهندية"» وت رکه لانفهامه دال ۱۲ ۰ 

:) قوله: والفتوى على المذكور هنا“ اه‎ ]۳۸٤[ 

أقول : الذي في نسحتي شن (والفتوى على المذكور هناك) 
بزيادة "الكاف"»؛ والظاهر منه الإشارة إلى ما ذكر في باب المسجد وهو 
الأوفق بالقواعدء فإن المساحد لم تبن لهذاء فينهى عن إحداث بثر جديدة 
فيها وتترك القديمة كَرَمَرَمَ كما ذكر في "الهندية" من كتاب الصلاة 


( 0 کے ردا ار وف االوتدية!" عر ا لقيو ا قاد عن 
N‏ أن يُحفر بثرأ في مسجد من المساجد» إذا لو يكن :في ذلك ضرر 
و من الوجوه وفيه نفع من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في باب 
المسجد قبل كتاب الصّلاة: لا يُحفر ويضمّن» والفتوى على المذكور هناك. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2457/١7‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسير الموات... إلخ ۳۸۹/۰. 

في نسخة دار الثقافة والتراث دمشق: (هناك)» ودار المعرفة بيروت: (هنا). 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤۳۲/١١‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسير الموات... إلخ» .۳۸۹٩/۰‏ 
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ص ء ا والله تعالى أعلم. ؟ ١‏ 

]۳٦۸٥[‏ قوله: ° ضيقا”": 

يريد ب"المصباح": "المصباح المنير"“ لغة الفقه» وقوله: (شرط) أي: 
ادل فل د جحي قال کا اا ت رال وات المكان ا 
يدخحل فيه» والجمع: اديت أه. 

[5م] قوله: ” كما لا يخفيى”"): 

قلخ وما فى "القمسع ان ا ات طا لا يعرج عليه؛ لكونه واضح 
الغلط. ١٠١‏ 


٠١/١ "الهندية"» كتاب الصلاةء الفصل الثاني»‎ )١( 

(۲) في رد المحتار": (قوله: وإذا حعل تحته سردابا) جمعةة راديب وهو وت 
يذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في "الفتح". وشرّط في 
TEN‏ 

9 رد المخار ‏ کاب الوق عع تخت قول "الدر”: وإذا جعل تحته سردابا. 

CTE‏ اما 

. ٤١١/١ "البحر"» كتاب الوقف»‎ )5١ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وأذن للصّلاة) اللام للتعليل لا صلّة: (أذن) والأوضح: 
وأذن للناس بالصلاة فيه» والمراد: الإذن مع الصلاة؛ إذ لو لم 7 ل يصح 
في المسجد المفرز» فهنا أولى كما لا يخفى. 

)"رد المضار" كاب الوقق: 2/١8‏ £۴ تحت قول "الدر": وأذن للصلاة. 

(۸) "جامع الرموز"؛ كتاب الوقف» ۲۹۱/۲. 

(9) "ط"ء كتاب الوقف» ؟١/51717.‏ 
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rav]‏ قال: 0" ا : "الدو": E‏ فو قه 5 للاماه”" : ا لسكناة 


اكواات "الب نر 

[محده] قوله: ° وبا Eo‏ 

أقول: يجوز العطف على (أن يَجِعّل)» فلا حاحة إلى التأويل. ١١‏ 

]۳٠۸٩[‏ قوله: وقد رذ في "الفتح" ها بخ ليس هو به بل الق 
فيه مستفيضٌ كما في "الخيرية"» وبه صرّح في "خزانة المفتين"“ و "جا 
الفصولين” ' وغيرهماء ولكنٌ الوجه ما قال. ١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو بتى فوقه بيتا للإمام لا ير لأنه من المصالح أمّا لو َمّت 
الس ف ارادا مع ولو قال: عَنَيِتُ ذلك لم يُصِدَّقء 'تاترخانية". فإذا 
كان هذا في الواقف فكيف بغيره؟! فيجب هدمه ولو على جدار المسجد. ولا يجوز 
أذ الأحرة منه» ولا أن يَجعّل شيا منه مُستقّلاً ولا سکنی» "بزّازية". 

N TT SEO 

(*) "البحر"» كتاب الوقف» .47١/5‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (ولا أن يجعَل يجعل... إلخ) هذا ابتداء عار 0 والمراد 
ال أن يوجر منه ا 8 عمارته» وال E‏ 16 "البزازية”" 
على ما في الا كاه ور قن "الفتح" ما بحثه في "الخلاصة": من 
SE‏ بد ره 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »555/١*‏ تحت قول "الدر": ولا أن يجعل... إلخ. 

(5) المرحع السابق. 

(۷) "الحيرية"» کتاب الوقف»› .١59/١‏ 

(۸) "حزانة المفتين"» كتاب الوقف» اود 

(9) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .٠١١/١‏ 
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[558م] قال: ”© أي: "الدر": (عند الإمام): لأنه أسقط ملكه 
فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق» ألا ترى! أن المسجد الحرام استغتی عه أهلة في 
رمن الفثّرة ولم يعد إلى وَرئة الباني. ؟١‏ "زيلعي"". ؟١‏ 
]۳٠۹۱[‏ قال: أي: "الدر": (عند ل لاله عيّنه لجهة وقد 
اط 0 
مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 
[0545] قوله: 27 لواقفها": اللام للنفع أو الاحتصاص. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو خرب ما حوله واستُغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام 
والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتى) "حاوي القدسي". (وعاد إلى الملك) أي: 
ملك الباني أو ورثته (عند محمد ومثله حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء 

E O) 

رقم" الع الم كداتب الوقن قصل هن ب O‏ 

( الكر .> كاب ال ق ا 

(5) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل من بى مسحدا لم يزل ملكه... إل .۲۷۳/٤‏ 

(5) في 'ردّ المحتار": أمّا دارٌ الغلة فإنّها قد تُخرّب وتصير كوماء وهي بحيث لو نقل 
نقضها يستأحر أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل» فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها 
مع أنه لا يرجع إليه منها إلا النقض» واستند في ذلك ل"الحانية" وغيرهاء وظاهر 
كلامه اعتماده. 

05 "رذ الصعيار "كتانب الوق« مطلت فعا لو عرب اعدا غ 0/0 


ل" 


تخ فول "الدر" عاق إلى الملل عده مما 
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rê ASTÎ‏ في ا اا برو 
هشام عن محمد آنه قال: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين 
فللقاضى أن يبيعه ويشتري بثمنه غيرّه» وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله 
برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته بمجرد تعطله أو حَرابه» بل إذا صار بحيث 
لا ينتفع به يشترى بثمنه وقف آخحر يستغل» ذكره بعض المحققين) اه. ١١‏ 

تنبيه: أقول: مسألة النقل إِنُما هو في النقض وأوقاف المسجد دون 
كيف! ولو جوّزنا هذا لما كان لإبقائه مسجدا أبدا معنّى بل ولا مساغ له 
أيضا على قول محمد فإن إعادة الملك تُمنع تصرف الغير فكيف يجوز 
لأحد أن يبيع ملك غيره ويصرفه إلى مسجد مثلا؟! هذا ما كنت أظر“. 


(۱( في ET‏ (قوله: ومثله حشيش المسجد... إلخ) ا الحشيش الذي 
يفرش بدل الحصر» كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به 
بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرحع 
إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آحرء وعلى هذا الخللاف 
الرباط والبكر إذا لم ينتفع بهما اه وصرّح في "الخانية" بأن الفتوى على قول 
محمد قال في "البحر : وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد 
وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اه. 

2471/١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوهء‎ )١( 
تحت قول "الدر": ومثله حشيش المسجد... إلخ.‎ 

(۳) "الإسعاف"» باب في الوقف الباطل وفيما يبطله» ص ؟. 
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تم رايت ارت به جمد :الله الى في اعدا نالرت 
E‏ ل درفي انار ل ا ا 
دتما وتداع إلى الخراب فاراد أهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد 
الجديد فإنّه لا يجوزء أمّا على قول أبي يوسف: فلأن المسجد. و إل حرفت 
واستغنى e‏ ل يعود إلى ملك الباني» وأا على قول محمد: وإن عاد 
بعد الاستغناء ولكن إلى ملك الباني ووّرثته فلا يكون لأهل المسجد على 
كلا القولّين ولاية البيع» والفتوى على قول أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك 
مالك ابد لالض رات اه معدا ما زي إلبهالنطر الاه ,لاد 
الضعيف جاع شعي كروت NN NSEC‏ 
عن الات ا على قوله كما أفاده في بإ اناري ارين E O‏ 
المحشّي رحمه الله تعالى» وأنّه يفتى بها في مواضع الضّرورة وأنّه يجوز نقل 
TARE‏ 1317 بريشل إلى مسف e‏ 
محمول على ظاهره [و]أن ذكر التقض والمال والبناء في كلام غيره ليس 
بقيدء وأن حاصل تلك الرواية زوال المسجديّة مع بقاء الوقفيّة والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل» 558/5 . 
(۲) ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون"» .٠١۲۲/۲‏ 
وم الور كاب الو قش 3 
)٤(‏ انظر "الد "» كتاب الوقف» ٤۳۷/۱۳‏ . 
(5) المرجع السابق. 





www.dawateislami.net 





[141جم] قوله: 29 وعکه“: 

أقول: نص على هذا الظاهر في "الهندية"“ عن "المحيط" عن شّمس 
الأئمة الحلواني اول الباب ١7‏ من الوقف, فراجعه. ١١‏ 

[۲۹] قوله: ‏ وتقل في "الذحيرة"60. 

ونقله في "الهندية" عن "المحيط" عن الإمام الحلواني. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا 
(الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهماء فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض 
(إلى أقرب مسجد أو رباط أو بثر) أو حوض (إليه)» تفريع على قولهماء 'درر". 

في" الا زان ارب مس اورا إل ف و عر ت رقا ا 
لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه» وفي "شرح الملتقى ': 
برد را ريسن ران 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» »47/8/١7‏ تحت قول "الدر": إلى أقرب مسجد أو 
E‏ 

(۳) "الهندية"؛ كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء ٤۷۸/۲‏ . 

كعات" 3 البسهار" ونل فى" اشر عن Nga‏ الحلواني: ا عد 
مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه لتفرّق الناس عنه» هل للقاضي أن 
يصرف اما موقن ا و وله قل انيرا ين 

'القنية . 
)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۳۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 


NTE EEE OOS 
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]۳٠۹٠[‏ قوله: 27 هل لواحد لأهل المحلة” ... إل 

الذي في "الهندية"" عن "المحيط" عن "فتاوى النسفي": (هل لواحد 
من أهل القرية). ١١‏ 

[۳۹۷] قوله: وحكى: أنّه... إل ): 

في "عقود الدرية" عن 9 فعا" ص٠‏ ١ا‏ : (قال: وقد وقعت 
لم اسسا في E‏ الإمام أبي شجاع في رباط خرب... إلخ)» وبه 
يظهر المراد. ١١‏ 


)١(‏ في رد المحتار": في الذحيرة' قال: وفي "فتاوى النسفي": سئل شيخ الإسلام 
عن أهل قرية راو عاض مع ما إلى الس يم ويد لهند 0 

على شبه وينقُلونه إلى دُوْرهمء هل لواحد [من] أهل المحلّة أن يبيع الحعشب 
بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساحك أو إلى :ةا اة 
قال: نعم» وحكى: أنه وقع مثله في زمن سيّدنا الإمام الأحل في رباط في بعض 
الطرق حرب» ولا ينتفع المارة به» وله أوقاف عامرة» فسئل: هل يجوز نقلها 
إلى رباط آحر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارّةء 
وحم ذلك بالقانن اه 

هكذا في نسخة دار المعرفة» 5/؟55؛ لكن في نسخة دار الثقافة والتراث: (هل 
لواحد [من] أهل المحلة). 

(؟) "رد المحتار": كتاب الوقف» 50/١7‏ 5» تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 

099 "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤٤١/١١‏ تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 

(5) "العقود الدرية"؛ كتاب الوقفء الباب الأوّل» .٠١١/١‏ 
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[۳۹۹۸] قوله: ‏ لكن هذا إِنّما يظهر على قول الإماه”): 

كيزا ا وك السام هو على اتول محتقي 1 

[55م] قال: 2 أي: "الدرّ": أن للواقف الرجواع9©» 

وانظر ما يأتي ص اہ . ۱۲ 

[۷۰۰] قوله: ° لأن غرّضه... إل" : 

)١(‏ في الشرح: وقف ضيعة على الفقراء وسلّمها للمُتولي» ثم قال لوّصيّه: أعط من 
غلتها فلاناً كذا وفلاناً كذا لم يصمّ؛ لخروجه عن ملكه بالتسجيل؛ فلو قبلّه صح. 

في رذ لبمار "ب بزقر اس قرو قل E‏ قبل التسجيل الذي هو الحكم لا رد التسليم 
الذي في صدر العبارةء لكن هذا إِنّما يظهر على قول الإمام: بعدم لزوم الوقف 

قل الكو ولذا لريةكر الس في الا ۰ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »44١/١‏ تحت قول "الدر": فلو قبله. 

() في الشرح: أن للواقف الرّحوعَ في الشروط ولو مسجَّلاً. 

9:) "الد كتاب الوقف» .٤٤١/١۳‏ 

(©) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
RARE AONE‏ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: اتحد الواقف ؛ والجهة) بأن وقف وكين على المسجدء 
أحذهما على العمارة والأحر إلى إمامه أو ا والإمام لذن لا يستقر لقلة 
المرسوم» للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام 
ل باستصواب أهل ار ل إن كان الواقف متحداً؛ لأن غر ضه 
إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلناء بحر عن البزازية » وظاهره: احتصاص ذلك 
بالقاضي دون الناظر. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف»ء 51/١‏ 4غ تحت قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 
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فول نهذ" العلا طون اتوي رفن و ا الشامي في "منحة 
الخالق””؟ حيث كتب على قوله: (رللحاكم الدين... إلخ انظر ما كتبناه عن 
"الإسعاف” في السادسة) اه. 

والذي كتبه هو و (في "الاسغاك" :ولو اراد التقولي اذه يقرا 
من غلة وقف المسجد دهنا أو حصرا أو آجْرَا أو حَصّى؛ ليفرش فيه يجوز إن 
وسم الواقفُ في ذلك للقيّم بأن قال: يفعّل ما يراه من مصلحة المسجد» وإن 
لم يوسّع بل وقفه لبناء المسجد وعمارته فليس له أن يذ عرق ها بذ کا 
ليس من العمارة والبناء... إلخ). 

قلت: ومثله في "البزازية" ص۹٦۲‏ بل قدّم في "البحر”'" نمه أعني: 
في السادسة عن "الخانية" ما نصه: (لو جعل حجرته لدهن سراج المسجد 
ولم يزد صارت وقفاً على المسجد إذا سلّمها إلى المتولي وعليه الفتوى؛ 
ول الجن ولي أن يصرف الغلة إلى غير الذهْن)» قال في "البحر": (فعلى 
هذا الموقوف على إمام للمسجد لا يصرف لغيره) اه. 

وفي "البحر" أيضاً في اكه المتوّي قبل شرح قوله: (ويترع لو خحائنا) 


)20 منحة الخالق » كانت الو قف» هدي (هامش "البحر ). 

(۲) المرجع السابق» ص٠٠٠‏ . 

08 "البزازية", "كناف الوقف» الفصل الرابع؛ CE‏ 3 (هامش ال 
(٤(‏ “البحر'» کتاب الوقف» 0۹ . 


)2 المرحع السار 
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بنحو سمّة أو راق < 000 مأ نصه: (في "القنية": يم حاط غلة الدهن 1 
7 1 ان 9 2 ٠‏ 11 : 5 

البَواري فهو سارقّ حائن) اه. قال العلامة الرملى في "حاشيته": (يعني 
الغلة الموقوفة على كران الدهن بالغة المزقوقة: غلى شرا البوارف: أ 
الحصر) اه. وجه التأمّل أنه لم يجز هذا كله مع انحاد الواقف والجهة؛ لأن 
كلامهم مطلقٌ فيما إذا كان الواقف لهذا هو الواقف للمسجد ولسائر 
ماله أن .قري نكن الترقق وو لزو الم أن الو اقفوو البدينة ذا ا 
وقد حدث أمر لو لم يتدارك لتعطل هذا ال ادا لفوات الأصل -وإتما 
که ا ود تكان هذا عا ذرانا ول ا خيرم عي ار وان 
تعالى أعلم. ١١‏ 

5 ٤ص قوله: ذلك يحصل نهنا قلناء ا‎ rv. ١] 


]۳۷٠۲[‏ قوله: ‏ الظاهر: أن هذا0©: 


.۳۹۲/۰ "البحر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) انظر حاشية الرملى على "المنحة"» كتاب الوقف» 597/5. 

99) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »541١/١7‏ تحت قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 

.557/5 "البحر"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (وإن اختلف أحدهما) بأن بى رجلان مسجدين أو رحل 
مس ر و E‏ 

فى أرة اللسددار "ا وقولفة باق ر ا اللاهرة أن و م ا 
ا اوت وان :نيما ]ذا و قن رجاو ر ف غل تخد 


Hw 


رد ايضار" تابي ار 4490/16 تحت قرل الد بان بس رحلا مستحدرة : 
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أقول: لكن في "الدرر"» ج۲» ص١۱۳‏ : ((إذا اتحَد الواقف اله 
أن بئی رجحل مسحدين وعيَّن لمصالح كل منهما وقفا (وقل مرسومٌ بعض 
الموقوف عليه) بأن انتقص مرسومُ إمام أحد المسجدين أو 7( ار رب 
كون وقفه ختراباً (حاز للحاكم أن يصرف من فاضل) الوقف «الآخخَر إليم) 
لأنهما ح كشيء واحد (وإن احتلف أحدهما) بأن بى رحلان مسجدين أو 
65 ببدم كيبي (فلا) كذا في البزازية ) اه. 

فهذا هو الذي ذكره الشارح”" بل إِنّما لَخصه منه» ثم راجعت 
'البرّازية”” © فوحدته ذكره د في انر نوع في وقف المنقول وليس فيه تمثيل 
اتحاد الواقف والجهّة بأن بتى جل مسجدين» ولا تمثيل اتحاد الجهة 
ا ,رذن م برها مدن الأوّل: (بأن كانا 
وقفا على المسجد أحذهما على عمارته والآحرٌ ا إلخ). 

ود يُمثل الثاني أصلاء نعم! مثل اتحاد الواقف واختلاف الجهة بما في 
الكناي عو ررق ل نور ١‏ وس وني الك برل نوات شاك ان 
الظاهر ما أفاده”” العلامة المحشّي بل هو المتعيّن عند من تأمّل ما قدمناه 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


"اللو “كات القت 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .٤٤١-٤٤١/١۳‏ 

(۳) "البزّازية"» كتاب الوقف» نوع في وقف المنقول» »۲٦٠/١‏ (هامش "الهندية"). 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »447/١*‏ تحت قول "الدر": بأن بى رجلان 
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ND‏ الك ارا ا ازا 


| 
[٣۷۰ ٤|‏ قوله: ومتله في ل ان a‏ 
]۲۷۰٥[‏ قوله: تأمل: 
أقول: لراك اد ا على هامش "البحر الرائق": (أقول: 
كأن المراد -والله تعالى أعل - انك سينا وفنا لمصالح اة ا 
من دون تخصيص وجه أصلا حتى عم إصلاح أوقافه» فإذن يكون المعتى 
يَجمّعهما ولا يلزم حلاف شرط أحدهماء سانا ذاه ا لي ا تسمل 
إصلاح أوقاف المسجد فكيف يخالف شرط الواقف؟ وكيف يعمر'" أحدهما 
بريع الآخر مع أنه يحتمل أن تنوب الآخر نائبة فيتعطل بقلة مرسومه“ 
لصرف ماله إلى غيره؟ وهذا وإن كان بالنظر إلى المسجد سواء فليس بالنظر إلى 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا يجوز له ذلك) أي: الصَّرف المذكورء لكن نقل في 
'البحر" بعد هذا عن "الولوالجية": مسجد له أوقافٌ مختلفة لا بأس للقيّم أن يُخلط 
غلا كلياء وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت او 
الكل للمسجد ولو كان مختلفاً؛ لأن المعتى يجمّعهما اه. ومثله في ا تأمل. 

(© وذ لر كات الوق 244575 تحط فقول "الدر" :لذ يجوز له ذلك 

(۳) "البحر"» كتاب الوقف» 557/0. 

© رد امار كاب الرقت 27 اعت قل "لد" لا جور ذلك 

(ه) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الرابع» »۲۷٠-۲٠۹/١‏ (هامش "الهندية"). 

OD E ST 17 1 E TE) 

(۷) في هامش "البحر": ( و كيف يعمر وقف أحدهما... إلخ). 

(۸) في هامش "البحر": (فينعطل بقلة رسومة). 
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الواقف كذلكء وإِنّما غرّضه بقاء وقف نفسه ليجري عليه ثوابه» لا أن يعطل 
به الالكراع وف غيره :هذا بعك وما بده وهلا التوكية حك ال هرت 
التوفيق وزال ما يأتي للمحشى“ من التأمّل فيه» ولله الحمد)» ص٤٠۲‏ . فإنه 
بإذنه تعالى يوضح الصّواب ويزيل الحيرة والاضطراب. ١١‏ 
مطلب في وقف المنقول تبّعا للعقار 

[د.مام] قوله: "2 لو وقف داراً... إل^: 

أقول : دلف السالة أن الجواز عا لا 57 على كون المنقول في 
نفسه من توابع العقار كالبناء للدّار وآلات الحراثة للضيْعة» بل يدل الحمَّاهُ 
في وقف القار :واس قوف البيت» فالمتاع أولى. ١١‏ 

مطلب في وقف المنقول قصدا 
[071] قوله: © والمشهورٌ الأول : والزاهدي غير ثقة في الرّواية 


)١١‏ انظر "منحة الحالق"» كتاب الوقف» 2355/0 (هامش "البحر"). 

(۲) هامش ك E‏ 

(۳) في "رد المحتار": ولو وقف دارا بجميع ما ا وفيها حمامات يطرن؛ أو بيتا 
وفيه كوّارات عسّل يدحل الحمّام وشا بعاً للثار والعَسّلٍ كما لو وقف ضيعة 
وذكر ما فيها من العبيد والدّو اليب وآلات الحراثة. 

عر اع راج كاري ميطلب فى I E N‏ ان 
تحت قول الدر ': صح ا بد اليه 

(ه) في "رد المحتار": نقل في 'المجتبى" عن "لسر" جوارٌ وقف المنقول مطلقا عند 
مستدم وا ري وي تايل ا الأمّل. 

(5) رد المحتار باب ار مطلب في وقف المنقول قصداء »4٤۹/۱۳‏ تحت 

: كل منقول قصدا. 


1 


قول لكر 
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أيضاء وها إذا اقرف فك إذا خالا 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير 
[۳۷۰۸] قوله: ° إِذ ھی مما لا ينتفع. . . إل: 
تنبيه: أقول: هذا التعليل للمنع» وحواب المحشي بقيامها ببقاء البدّل» 
Ea +‏ و : 
وما يأتي' ' من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر 
ص٤‏ ٦ه*:‏ أن التأبيد معنّى شرط بالاتّفاق على الصحيح» كل ذلك يقضي 


)١(‏ في رد المحتار": وقال المصتف في المنح : ا التعامل في زماننا في 
البلاد الرومية وغيرها في وق الدّراهم والدتائير دخلت تحت قول محمد المفتى 
به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا یخفی» فلا يُحتاج على هذا إلى 
تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري» والله تعالى 
أعلم» وقد أفتّى مولانا صاحب "البحر" بجواز وقفهاء ولم يحك حلافا اه. ما في 
"المنح". قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي مما لا ينتفع 
بها مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاء صاحب "البحر" بجواز وقفها بلا 
کا ا ا ينال غك ادا تحرف قزل حك ال يداف وق تقول 
فيه غاس و أنّه احتار قول زفر وأفتى به» وما فل به في المنح 8 
مسألة البقرة الآتية ممنوعٌ بما قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسّمّها مع بقاء عينهاء لكن إذا 
حكم به حاكمٌ ارتفع الحلاف. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الدراهم والدنانير» )45٠0/١7‏ 
تحت قول "الدر": بل ودراهم ودنانير. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» »٤٠۹/١١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يوسف کالاعتاق . 
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00 الماء الميسد لا يكون و لعدم الامكان 5 إلا باستهلا كه فيكون من 

باب الإباحة دون الوقف» نعم! مسقا بناء متعاراف كالقئطرَة فصر 55 

ولا يقال: إن في السقاية الموقوفة يصير الماء 7 تھا وهو جائ فاق لأن 

الماء هو المقصود بالسقاية وهي تبع فلا يعكس الأمر. 

ر إذا ملا ضير كور قن حرطن اقم و ا 

)١(‏ هكذا في نسختنا "الجد" ولكن في "الفتاوى الرضوية": (لعدم إمكان الانتفاع 
به). 

)١١‏ قال الإمام أحمد رضا -عليه الرحمة- في "الفتاوى الرضوية" بعد نقل عبارة 
المد كور واي شيء تجعل السقاية ا تقصودا ته انا ع أله إن تبع تبع 
ما فيها دون الأبدال المتعاورة وليس الماء مما لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال 
بقاءه مع أن لي نظرا في هذا العذر فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع 
والثمن: (أن عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات... إلخ) [انظر 
"رة المحتار"؛ كتاب البيو ع» فصل في التصرّف في المبيع والثمن... إلخ ]١17١/١5‏ وذكر 
تفصيلاً وقع فيه حلط وحبط من الناسخين نبهت عليه فيما علقت عليه [انظر المقولة: 
]٠٠٠٠[‏ قوله: وفي النذر والأمانات] وقال قبله في البيع الفاسد: (الدراهم والدنانير تتعين 
في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اه [انظر "رد المحتار", 
كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» ]2١5-100+/١84‏ فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو 
منها عند الإمام» ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن النقدين والتجارات ناميات شرعا 
وحسّا فبقاؤها بنمائها؛ إذ هى الأصل المتولد منه فتشبه ماليتها شجرة تبقى فتؤتي 
كنبا مجو برقن بيار كفم 15 ا رقا عليهها الما 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» باب المياه» .)٤۸۷-٤۸٦/۲‏ 
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شربه أن الصبى ملك ما أحذه 5204 من الحوض المباح كما في الحديقة 


الندية" ص۱۷۸ و"غمز العيون" ص۳٣۳‏ و"ط" جع ص۱۸ 
وفي هذا الكتاب جه» ص٤ “٤۲‏ عن "ط" عن "الحمّوي" عن "الدراية" عن 
الل ماء الحوض بالمباح» ولو كان 5 لم يملك؛ 
لأّه عينْ الموقوف بخلاف غلة الذراري الموقوفة عليهم الضيعة فإِنّْها تورث 
عنهم» فليتأمل, و اله تعالى أعلم. 

لكن تقدم“ في وضوء الكتاب ما نصه: (مكروهه: الإسراف فيه لو 
ماع التهر والمملوك له أما الموقوف على من يتطهر به -ومنه ماء عدار 
فحرام) اه. ومثله في فين وفي E‏ عن 'الحلبة : (لأنه إنْما ا 
ويساق لمن يتوضًاً الؤضوء الشرعيّ ولم يقصد إباحتها لغير ذلك) اه. فقد حَمع 


بين الوقف والإباحة» فليحرر. ١١‏ 


.7579/7 "الحديقة الندية"» المبحث الأوّل من المباحث الستة» النوع العشرون»‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر": الفنّ الثالث» أحكام الصبيان» .٠٠/۳‏ 

ر كاب اء الموراك» فقيل العربياه 11/4 : 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» .18-1١1//٠١‏ (دار 
المعرفة). 

وق تك E CO‏ تك وهاه Te‏ لوقك جا كن E‏ 

19) "البحر'» كتاب الطهارة» سنن الوضوءء ١‏ إلاه حاره. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوء» ١/؟54»‏ تحت قول 


الدر : فحرام. 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

الولفرويات ان السراف زد التناى ا سمال الوكش كواء المدا رس 
اا ا عا ا م ن ا "الماك لا اک جد 
ولا يجوز صرفه إلا إلى جهة عينها الواقف وهذا هو حكم الوقف أمّا الماء 
لای سوه ادن ملكه كاذ ا سواء كان في الحباب أو الجرار 
أو الحياض أو السقايات إِنُما غايته الإباحة يتصرف فيها الناس وهو على 
ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة. 

هذا ما ظهر لي وأرجو أن يكون هو الصواب بإذن الملى الوهاب وله 
الحمد وعلى حبيبه الكريم والآل والأصحاب» صلاة وسلام يدومان بلا عدد 
واا ا 

]۳۷٠۹[‏ قوله: “ وقف الحنطة في الأقطار المصرية": 

ف: أفاد أن المعتبر التعارُف في ذلك القطر. ٠١‏ فراجعه "ط". 


. ٤۸۹-٤۸۸/۲ "الفتاوى الرضوية"» باب المياهء‎ )١( 

(؟) في رد المحتار": وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصئف من إلحاقها بالمنقول 
المتعارّف على قول محمد المفتى به» وإِنّما حصٌوها بالنقل عن زفر؛ لأنّها لم تكن 
تارف اذ داك ولاه هى الذي قال ها اداي قال فى اهر د وتك ما ا 
عن محمّد: عدم جواز ذلك -أي: وقف الحنطة في الأقطار المصرية- لعدم 
تعارّفه بالكليّة» نعم وقضف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الروميّة اه. 

E (۳)‏ كتاب الوقف» fol‏ تحت قول ل بل ودراهم ودنانير. 

)٤(‏ "ط". كتاب الوقف» ۳۹/۲ه. 
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مطلب في التعامل والعرف 
OO AR‏ اا : ؛ 
]۳۷٠٠١[‏ قوله: “ فالظاهر: اعتبارٌ العرف في الموضع... إلخ: ظاهر 
"النهر" قصر صحة وقفه في أماكن تعورف وقفه فيهاء ونازعه أبو السعود في 
ذللك قر الحم ا" "لكر يان 
|۳۷١١|‏ قوله: فو قف الدراهم متعار ف في بلاد الروم... إل : 
ف: المعتبر المتعارف في بلده هو الأكثر ا 1 


10 ف "رد المحتار": (قوله: لأن التعامل يرك به القياس) فإن القياس عدم صحة وقف 
المنقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيده والمنقول لا يدوم» والتعامل كما في 
'البحر" عن "التحرير" هو الأكثر استعمالاء وفي "شرح البيري" عن "المبسوط": 
أن الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ اه. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسمّاة 
"نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على العرف". وظاهر ما مر في مسألة البقرة 
اعتبار الغرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الصّحابة» وكذا هو ظاهر ما 
قدمناه آنفا من زيادة بعض المشايخ أشياء بجحرى التعامل فيها» وعلى هذا فالظاهر: 
اعتبار العرف في الموضع أو الزّمان الذي اشتّهر فيه دون غيره» فوقف الدراهم 
متعارّف في بلاد اروم دون بلادنا» ووقف الفأس والقدوم کان عا ا تن ر 
المتقدّمين ولم تسمع به في زماتناء فالظاهر: أله لا يصح الآنء ولئن وحد نادرا 
لا يعتبر؛ لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالاً فتأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في التعامل والعرف» »157/١*‏ تحت قول 
"الدة "فلأت العام يدرك نيه الاي 

(۳) "ط", كتاب الوقف»› .٥۳۹/۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »)٥١/١١‏ تحت قول "الدر": لأن التعامل يترك به القياس. 
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مطلب: متى ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تتصيص على الحاجة 
ا "ولخ يط "سياف رن الق على 9 أوجحه 
ننها: ما يستوي فيه الفریقان کرباط وخا ٠۲‏ 


]"071١[‏ قوله: 7 وتبعه الشار ”ا 


في "رة ا :]ذا كر لوقك تميرفا لذ يذ أن کن هن فض عل 
ا ا يع الاش اا وال + لذن الغالب 
فيهم الفقرٌ فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يُحصّونء وإلا فلفقرائهم فقطء 
ومتى ذكر مُصرفاً يستوي فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن كانوا يُحصّون صح باعتبار 
أعيانهم: وإلا بطل» وروي عن محمّد: أن ما لا يحصى عشرة» وعن أبي يوسف: 
مغة» وهو المأحوذ به عند البعض» وقيل: أربعونء وقيل: ثمانونء والفتوى أنه 
مفوض إلى رأي الحاكيم "إسعاف" و"'بحر". 

"5 الس كو عابي E UNS A‏ 
فيهم تنصيص على الاخ 65/۴ تخت فول 'الدر + إن تحضو ن يهاز 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »451//١*‏ تحت قول "الدر": وإن على طلبة 
العلم... إلخ 

)٤(‏ في "رد المحتار": في 'القنية : ان افيد كن رين وود مقر ل لبس لد د 
ذلك أن يدفعه إلى آحر من غير أهل تلك المحلة للقراءة» قال في "النهر": وهذا 
يوافق القول الأول لا ما ذكر في موضع آخر اه. فهذا يفيد أنهما قولان متغايران» 
خلافاً لما فهمه في "الدّرر"» وتبعه الشارح. 

ف ار کات الوق ۵ نكت فول ار ول يكون e‏ 
على هذا المسجد. 
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أقول: لم يتبعه كما ينص عليه قوله الآتي» ففي جواز النقل تردّد؛ إذ 
لا مّنشأ للتردّد إلا آنهما قولان مخحتلفان» ولو تبعه لقال: حاز النقل. ١‏ 
مطلب في استحقاق القاضى والمدرّس الوظيفة في يوم البّطالة 
٤‏ ۷۱] قوله: 7 كذا لو بطل في يوم غير معتاد”": 
وهو في غاية البعد» ا أن الأجير الخاص إن 
لہ يعمل لعدم التمك. لم يستحق الاجر ). وهذا من عدم التمكن» تم فيه 
إغراء البطالين في زماننا أن يتّحذوه حيلة للتبطيل. ١١‏ 


. 458/1١ انظر "الد" كتاب الوقف»‎ )١( 

)۲( في ا ا لو قال: يعطى المدرس کل يوم کک فينبغي الل يعطى ليوم 
البطالة المتعارفة» بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف» فحيث كانت 
البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة» وفي رمضان والعيدين يحل الأحذ» وكذا 
لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس» إلا إذا نص الواقف على تقييد الدّفع باليوم 
الدى ندر فة كا فنا وى الفصل الثامه عشر فن الارحانة + قال الفقيه أبن 
الليث: ومن يأحذ الأحر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرحو أن يكون جائزا. 
وفى "الحاوي": إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس اه. 

(۳) "رد المحتار'» مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة» 
CEVT- Vo‏ نحت قول ا و ينبعي إلحاقه ببطالة القاضي... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الإجارة» 21١7/4‏ تحت قول "الدر": وإن لم يعمل. 
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مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته 
]07٠[‏ قوله: ”“ والحوض”": يجوز عطفه على (المسجد)» وعلى 
(الأوقاف)» فحكمهما كحكم أوقافهما في ذلك. ؟١‏ 
كيم[ فال" E‏ ا غييه 5 أ فين ا ا 
]۳۷١۷[‏ قال: أي: "الدر": : ويمسك ثمنه لیحتاج: أي: لوقت الحاجة. 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا 
[۳۷۱۸] قوله: 27 قد قال في O‏ 1200 


)١١‏ في رد المحتار": وفي "البرجندي”: والظاهر: أل حكم عمارة أوقاف المسجد 
والحوض والبثر وأمثالها حك الوقف على الفقراء. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف»ء مطلب في الوقف إذا خرب ولم يمكن عمارته؛ 
۳ , تحت قول "الدرٌ": وفي "فتاوى قارئ الهداية"... إلخ. 

(؟) في المتن والشرح: وفي "الفتح": لو لم يُجد القاضي من يُستأجرها لم أرهء وخحطر 
لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف. قلت: فلو هو الوارث لم أره» 
وفي "فتاوى قارئ الهداية" ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو الفقراء (وصرّف) 
الحاكمٌ أو المتولي» "حاوي" (نقضه) أو تّمنه إن تعذّر إعادة عينه (إلى عمارته إن 
احتاج» و إلا حفظه ليحتاج) إلا إذا حاف ضياعه فيبيعه ويمسك لیحتاج» 
"حاوي'. 

.٤۸۸/۱۳ "الدر"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

۸ د السا‎ 25١ 

(5) في "ردٌ المحتار": (قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في 
جوامعناء نعم تعارف الناس المرور في مسجد له بابان» وقد قال في "البحر": 
و كر أن كلق مسبم ينار الاسام يار اند 
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ا عن "الحاوي". اه 

١٠١ قوله: ° اعترض : المعترض ط0©.‎ ]۳۷٠۹[ 

210 قوله: فلا وجه لجعله ا ون‎ |"7٠٠.[ 

أقول: أصل هذا الجواز للمسلمين» ألا ترى إلى تعليله لقولهه”": 
(لأتهما للمسلمين) وليس من لازم جوازه دحول الكافر جوارٌ اتخاذه أي 
مرا غير أن الطريق لَمّا ضاق على المارّة والكافر أيضا محتاجٌ إليه والذي 
تبع للمسلمء وكم من شيء يشت ضا ولا يت قصداء فهذا معتى قولهم: 
تالكا فظهر الج اب عم اعترظ طوف الحمد: 


)١(‏ ارد المحتار » كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد يفا 
۲۳ء تحت قول "الدر": لتعارف أهل الأمصار في الجوامع. 

(۲) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد» .47١/5‏ 

(۳) في المتن والشرح: (جُعل شيء) أي: جعل الباني شيعا (من الطريق مسجدا) لضيقه 
ولم يضر بالمارين (جاز)؛ لأنهما للمسلمين (كعكسه) أي: كجواز عكسه» وهو 
ما إذا جعل في المسجد مَمَرّ لتعارف أهل الأمصار في الجوامع» وجاز لكل أحد 
أن يمر فيه حى الكافر إلا الجنب» والحائضء والدّواب» "زيلعي". 

في "رد المحتار": (قوله: حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد 
حتى المسجد الحرام» فلا وجه لجعله غاية هنا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹۲/١۳‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(ه) "ط"» كتاب الوقف» ٤۳/۲‏ ه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹۳/١۳‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(۷) انظر "الد" كتاب الوقف» .٤۹۱/۱۳‏ 

(8) "ط"» كتاب الوقف» ۳/۲٤ه٥.‏ 
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و[الضاحة إلى ها حاب يعو "كو له الحم رظي الور ابم هذا لد 
في "مجمع الأنهر”" من التعارض بين قولهم: (حتّى الكافر)» وتعليلهم: 
اا و اح :وكير 'أن ج ال ج ا 
للإسلام, وإلا لسقطت حُرّمة المسحد وتتأى لهم المنع عن دخول جنب 
وإدخال دابّة كما لا يخفى» فوضح المراد, ولله الحمد. ١١‏ 

[۳۷۲۱] قوله: ° إل ان يقالي ك 

أقول: ليس هذا محل التزييف» بل هو المتعيّن بل هو عين المستفاد من 
العبارتين كما لا يخفى. ١١‏ 


65 انظر "رذ المغتار" كاب القت ۹١/۴‏ تحت قزل "الدر"؛ ج الكافز. 

(؟) "مجمع الأنهر"» كتاب الوقف» ۲/٥۹ه.‏ 

0 في المتن والشرح: كما جاز حمل الامام (الطريق مسجد لا عكم» الجواز 
العتاؤة فى ا ی رور الیک 

في "رد المحتار": (قوله: كما جاز... إلخ) قال في "الشرنبلالية": فيه نوع استدراك 
بما تقدم إلا أن يقال: ذاك في اتخاذ بعض الطريق ا وهذا في اتخاذ 
جميعهاء ولا بد من تقييده بما إذا لم يضر كما تقد ولا شك أن الضرر ظاهرٌ 
في اثخاذ جميع الطريق ا لإبطال حق العامة من المرور المعتاد لدوابهم 
وغيرهاء فلا يقال به إلا بالتأويل: بأن يراد يعض الطريق لا كلهء فليتامّل اه. 
وأحف: بأن صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإئه 
زر ا اعدف سهد ولس :ننه ال عدي الكل 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4475/١7‏ تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 
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[8] قرلف بواجيي": اديه القاضل غد اد ااا 
سد ظل :وال السك ابي اا هري ا ا 

إععبام]| قوله:0 إلا ا وقد علمت أنه هو المفاد فلا إيراد ولا انتقاد. 

]۳۷۲٤[‏ قوله: لا تجوز” الصلاة: صوابه: إسقاط (لا) كما هو عبارة 
"حامع الفصولين ". ١١‏ 

١١ قوله: ا عن الصلاة.‎ |۳۷۲٥| 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 4۹۳/۱۳ تحت قول الدر ': كما جاز... إلخ. 

(؟) لم نعثر على ترجمته. 

(*) "فتح الله المعين"» كتاب الوقف» 519/7. 

.5 ٤١/۲ "ط"ء كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (حاز جعل) الإمام (الطريق مسجدا لا عكسه). 

في "رد المحتار": (قوله: لا عكسه) يعني: لعفو أن معد الس ريا وفيه نوع 
مدافعة لما تقدم إلا بالنظر للبعض والكل» رال قلت إن المصنف قد تابع 
ا ا ا عط اليا مرو ا 
طريقاء ومن الطريق مسجدا جازء ثم رمز لكتاب آخر: لو جعل اق ا 
يكرد حكن E‏ لآه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله 
مستخداء ولا يجوز المرور في المستجد قل يجز جغلة طريقا اد 

E OT OE Û‏ "الور" :لكيه 

هكذا في نسحة دار المعرفة ولكن في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأنّه تجوز الصلاة). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(۸) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .٠١١/١‏ 

قي" وذ المتحتار + “كاب ل ق 3:45 كعك :قول"" الب" چ 
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]۳۷۲٠[‏ قوله: 27 ولا يخفى أن المتبادر أَنّهما قولان... إل“: 

أقول وبال التوفيق: لا يخفى أن العبارتين المنقولتين في "الفصولي "© 
لم تتواردًا على فصل واحد من كل وجه بل إِمّا على متباينين فلا تعلق 
لإحداهما بالأحرى» أو على عامٌ وخاص فتعارض الخاصة العامة في خصوص 
ذلك الفرد دون الآخرء وذلك أن في الأولى جعل شيء من المسجد طريقا 
وهو نص في التبعيض» ولا يلحظ له إلى جعل المسجد كله طريقاً ولا بعض 
لاط وفى ارق عم السجةد هة و لسار د اة الكل نان 
قصرت عليه تباين الموردان بغير مساس» وإن عممت -وهو الظاهر بدليل 
التعليل- عارضت الأخرى الأولى في حُصوص حكم الأولى» إلا فيما لا ذكر 
لفيا امساح دوه كيال وضوحه غني عن الإيضاح. 

فنسلم أن المتبادر بعد ملاحظة التعليل اهما قولان» لكن لا في جعل 


)١(‏ في "رذ المحتار": ولا يخفى أن المتبادر أنّهما قولان في جَعل المسجد ا 
بقرينة التعليل المذكورء ويؤيّده ما في "التتارحانية" عن "فتاوى أبي الليث": وإن 
آذه اهن ا ا :هه مز اد لمك اي 
ذلك» وإّه صحيح» ثم نقل عن "العتابية" عن حواهر زاده: إذا كان الطريق ضييّقا 
والمسجد ا لا يحتاحون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ 
لأن كلها للعامة اه. والمتون على الثاني فكان هو المعتمد. 

"ود الميها "م PCE SE‏ قرول "لد" لكيه 


() "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .١5-1١5/١‏ 





www.dawateislami.net 





المسجد رد إذا لم تكن الأولى مجيزة لهذا حتى تزاحمها فيه الأحرى بل 
في جحعل جزء من المسجد ر فهذا الذي توارد تابعه فتعارضتهما فيه 
فاجازت. الأولى و تهت الأعرئ» تم التابد الذي أورده؟ عن "التتارخنانية" 
نصّ فيما ذكرت» فإن الإمامين إِنّما تكلما على جعل بعضه طريقا فمنع الفقية 
وحوز شيخ الإسلام» ولا ذكر فيه لجعل الكل طريقا أصلاء والذي أوردو“ 
عده ھا أن لقان قلا ع ا دخو ها ا ا لبف إلا 
حزء من المسجدء وإِنّما الفرق بالبناء وعدمه» فإذن الحق ما جحتح إليه المولى 
المحشّي”" في أثناء الكلام غير جازم all Das‏ 
طريقاً فالظاهر: آنه لا يجوز قولاً واحد). 

أقول : وليس هذا موضع استظهار» بل هو الحق الناصع المتعين الذي 
لا معدل عتا وكيف. يسوغ لمسلم أن يجيز [حراج مسجد عامر عن 
المسجدية وجعله رك غا م الصلاة بعد ما سمع به تبار لك 
وتعالى يقول: ومن اقلم ممن مَّنَعَ مسج الله آن یلک يها اسْئه سی ق 
ابا [البقرة: 4١١]؟!.‏ 

تقر المسالة عل ها أقول. مح بالل وجل أن [جعل] 
ال د كله أو ور ذا مون عط باتقصالفت طريها ا 


ال واا )"كتانب ق غ 
(؟) المرجع السابق. 
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كبيرة قولا واحدا لا يتصور فيه الخلاف لأحدء أمّا جعل شىء قليل منه 
طريقا وجهان: 
فيه مَمر للعامّة لحاجحة مسّت وضرورة دعت ويحكم لأجلها بسقوط حرمة 
المرور وحدها دون سائر الحرمات» فلا يدحل فيه الدواب ولا يحل لجنب 
ته 00 5 ر 5-7 2 1 1 . ال 
ولا حائض أن يدخلاه كما مر التنصيص عليه شرحاء وبه صرح في لبيين 
الحقائق"» ثم "الهندية"7" وغيرها من الكتب البَّهِيّة فهذا ظاهرٌ وهو المراد 
بما في المتون. 
5 ف (ON ZM‏ كم ٣‏ ب ر 
قال في الكنر : (إن حعل شيء من الطريق مسجدا صح» كعكسه)» 
قال (معناه: إدا 5 قوم س واحتاجوا ال مکان ليتسع»› 
فأدحَلوا شيا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق 
حاز» وقوله: (كعكسه) أي: كما جاز عكسه وهو ما إذا جعل فى المسجد 


ل عا 


.557/١* انظر "الدرٌ"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملکه» .۲۷٤/٤‏ 

(۳) "الهندية » كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء الفصل الأول» 5 . 

4 الك » كاب الوق ص 

(ه) "التبيين": كتاب الوقف» فصل ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملكف .۲۷٤-۲۷۳/٤‏ 
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الكافر و“ الجثب والحائض والتفساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن 
يدحلوا فيه الدواب) اه. ببعض اختصار. 

والآخر: أن يخرج جزء من المسجد ويلحق بالطريق ويحكم ببطلان 
مسجديته» فهذا الذي صحح المولى الإمام الفقيه النهى عنه» ويجب ترحيح 
تصحيحه على ما أثرت "العتابية" عن الإمام بكر من دون تصحيح كيف! وقد 
عا الي E‏ لا يخرج عن الس ايد 55 
الجا ا تنا وس لذ نيدل أن اة لين ١‏ ص د 
شيء منها على الإحراج من المسجدية وإنما مَحمّلها ما قد علمت» فهذا 
تحرير المسألة» ولله الحمد» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

[0ا؟/ا*] قوله: ويويده0": أي: انما قولان. ١١‏ 

[۳۷۲۸] قوله: تجوز الريادة في لن هن ال 

بأن يتحذ في المسجد مَمَرّ أي: تمر فيه المارّة مع بقاء المسجديّة و حفظ 
لا ل وال عاض .و قساف ولا رخا لد بذ كه 
*) 


١ 1 5‏ ال الال ١ ef‏ )2( . 
مر شرحاء ونص عليه في التبيين والبحر وغيرهما. ١۲‏ 


التبيين" التى بيدي» والظاهر: أنه تصحيف من (إلا) 


لله هكذا هو ب: (الواو) في نسخة " 
19 رد المحعار "> كتانب الوق 4915/57 تحت قول "الذر" :لا فكمة: 
(۳) انظر "الد" كتاب الوقفء .٤۹۲/۱۳‏ 

. 1 ا کات الوقف» فصل ومن بنى مسا و إل‎ (٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجدء 5//؟5. 
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[۳۷۲۹] قوله: “ لكنّ كلام المتون... إلن”"©: 

هو المفسّر بما إذا جعل في الس ل الا ال 
ا رتیت ۲ أذ سل الست يفا کالہ ينول من 
المسجديّة ويخرج عنها- فتبطل مسجديّته ويصير طريقا يكره فيه الصّلاة 
ويَمَرٌ فيه الجنب والحائض والنفساء والدواب وتروث وتبول ليس هذا قول 
الخد فاذ تكن تع ول قا وله ال عر نأض اولان انتما ا 

[78*] قوله: قال: إذا اجتمع... إل: 


مغله ب ل 0 "التعدرات. ۲ ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": والمتون على الثاني فكان هو المعتمد» لكنّ كلام المتون في 
عد طن وه كاري رو انا عدن کر الاه وا اا جر ترا 
راخدا قفي قارعاي سل بو اقاس عن أهل مسد أراد مه أن 
يجعلوا المسجد 5 والرّحبة ميحد أو خو اله ا أو يحولوا بابه عن 
موضعه» وأَبّى البعضُ ذلك قال: إذا اجتمّع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعُهم اه. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الوقف» »4344/١*‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(۳) "التبيين" كتاب الوقف» فصل ومن بی مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملکه» .۲۷٤/٤‏ 

. 578/5 "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4345/١*‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 
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[۳۷۳۱] قوله: ° فهذا إن كان المرادُ به... إلخ7": يا سبحان اللّه! ما 
عاك لسع لا جد كاي نهدن ا 

[۳۷۳۲] قوله: المراد تحويله بجعل الرّحبة مسجدا بدله": كلا! بل 
العا اا يعمل الت من الجا غير مد ر الف من 
ا ۲ 

[ع«عمام] قوله: ‏ كما قدمناد": 

TT‏ وادوور اران 

مطلب في شروط المتولي 
[:+/ا*] قوله: 7" إسلامه“: 


)١١‏ في "رذ المحتار": قلت: د المسجد ساحته» فهذا إن كان المراد به جعل 
يعضة ر قاذ شكال ننه وق كان العزاد. يحم كله لبس فيه ای كر 
عنة د انراق تعر ا ی ريف نامل 

9 "رد السار كاب الوق 0/١‏ تحت قرول "الو" لذ عكية. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) في "رد المحتار": (قوله: لجواز الصّلاة في الطريق) فيه: أن الصّلاة في الطريق مكروهة 
كالمرور في المسجدء فالصواب: لعدم حواز الصلاة في الطريق كما قلمناه. 

(ه) "رد المحتار"» كناب الوقف» »445/١‏ تحت قول "الدر": لجواز الصّلاة في الطريق. 

(5) انظر المقولة [3714] قوله: لا تجوز الصلاة. 

(۷) في "رد المحتار": الناظر إذا فسّق استحق العَزّل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسّق 
لا ينعرل على الصّحيح المفتّى به» ويُشترّط للصّحّة بلوغه وعقله لا حريشه وإسلامه. 


سانا 
ل 


(A)‏ 2 المحتار"» مطلب في شروط المتولي» »501/١‏ تحت قول ادر : غير مأمون... إلخ. 





www.dawateislamıI.net 





أقول وبالله التوفيق: عدمٌ الاشتراط للصحة لا يستلزم عدم اشتراطه 
ليجل وقد تقدم في ایوا كات انيه الا ا (تحريم جعل 
كافر عاشرا؛ لأن فيه تعظيمّه وهو حرام» وعن "شرح لحر اكير" أن اميه 
المؤمنين كتّب إلى سعد بن أبي وقاص: لا تخد أحدا من المشركين كاتبا 
على المسلمين» قال: وبه نأحذ؛ لقوله تعالى: اک تتح اة من دو يكم » 
[أل عراف 0 وائ :في الأضحيه حب 10189 كرد دح لکا 
وتعليله باه لا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين. 

وقد صح" عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: ((إنَا لا نُستعين 
بمُشرك))» وقد علم تحريم تولية الخائن وهذا ربا حل وعَلا يقول: لإلايالونكمْ 
کا | الغا عدن و الله الموفق أي: فيجوز تولية الذمي بدليل ما في 
"الإسعاف "7 أُما الحرْبيّ فلاء ولا كرامته لا سيّما المرتد؛ لأنه ليس من أهل 
الولاية أصللاء ولذا 7 في نكاح "الهندية"7' عن "البدائع": (أنّه لا ولاية 
للمرتدٌ على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرت مثله) اه. ١١‏ 


)١١‏ انظر "رذ المحتار"» كتاب الزكاة» باب العاشر» 4/8/اه-0١٠8مه)2‏ تحت قول 
الى" مولا رات 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 2515/9 تحت قول "الدر": وكره ذبح 
الكتابي» (دار المعرفة). 

(۳) أحرحه أبو داود في "سننه" (۲۷۳۲)» كتاب الجهاد» ٠۰۰/۳‏ وابن ماجه في 
ينه" Ta OC aE O‏ 

.٤ ٤ص 'الإسعاف '» باب الولاية على الوقف»‎ )٤( 

4/۱ "الهندية"» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياء؛‎ )0١ 
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مطلب في استبدال الوقف وشروطه 


[7م] قوله: ”“ لا يجوز حيتئذ الاستبدال على كل الأقوال": 

أقول: هذا لا يمكن حمله على ما إذا شرّط الواقف الاستبدال» فإن 
المشروط لا يتوقف على خروجه عن الانتفاع عند أحَد فوّجب الحمل على 
غير المشروط وهو صريح قوله: (في الثالث)» وح يرد أن أبا يوسّف يقول 
نحواز مدا عار [3اترغي هه إنسان يدل أكر غله واج مهما :قال 


)١(‏ في رد المحتار : (قوله: وجاز ا الاستبدال به... إلخ) اعلم أن الاستبدال 
على ثلائة وجوه الأوّل: أن يشرطه الواقف لنفسه» أو لغيره» أو لنفسه وغير» 
فالاستبدال فيه جائ على الصحيح» وقيل: اتفاقا. والثاني: E‏ 
شرّط عدمّه أو سکت» لکن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصّل منه 
شىء ا أو لا يفي بمؤونته: ا جائرٌ على الأصح إذا کان بإذن القاضي 
ورأيه اا والكالث: أن لا نظ ا ولكن فيه نفع في الجملة» 07 
ةد 05 هذا لة جوز استبداله على الأصح المختار» كذا حرره 
العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال» وأطنب فيها عليه الاستدلال؛ 
وهو ا من "الفتح" ar KA‏ عند قول الشارح: (لا يجوز ا 
العامر إلا في أربع)» ويأتي بقيّة شروط الجواز» وأفاد صاحب "البحر" في رسالته 
في الاستبدال: أن الخلاف في الثالث إثما هو في الأرض إذا ضعُفت عن 
الاستغلال» بخلاف الدّار إذا ضعُقَت بخّراب بعضها ولم تذهب أصلاء فَإِنّه 
ا الاسبعد ا ليخن كل ااال 

"رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في استبدال الوقف وشروطه» ۱۳/١١١-١١ه»›‏ 


تحت قول "الدر": وجاز شرط الاستبدال به... إلخ. 
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قاوقع" الهذانه" از وعليةة لفعوى) "كما مياق اقله هيا 0ب" أيافكر له فى كل 
الأقوال لا يتجه على حالء نعم! الصّحيح المعتمد في هذا هو عدم الجواز 
كما حققه في "الفتح"“ وغيره» ويمكن الجواب بأن الكلام لا شك في غير 
القول المعتمد من عدم جواز التبديل لمجرد تكثير النفع مع وجود النفع الان 
كما کان» والاحذون بهذا احتلفوا فيما بينهم في شرط حوازه من غير شرط› 
بل هو عتُروجه عن الانتفاع بالكلية أم يكفي قلة رَيْعه وانحطاط تفعه؟. 

اا عدا وا اعا تنا هو اق ر ذا د عن 
الاستغلال» فإِنّها إذا ضعفت لا يرغب غالبا في استئجارها بل في شرائطهاء 
فلو منع البيع يكاد أن يلتحق بالخروج عن الانتفاع رأسا بخلاف الذارء فإنه 
برغب فى اسعحارها مده طويلة لأخل 'تعميرها للست كما أفاد» فيشترط 
فيها حقيقة الخروج عن الانتفاع بالكلية باتفاق أصحاب القولين» هذا معتى 
قوله: (على كل الأقوال)» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ١١‏ 

[دعباسم] قوله: 00 إلا تک ا أي : شراء آحر کا حون 
ذقنا ادلم ينا 


س1 8 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» :»57١/1١17‏ تحت قول E‏ في أربع. 

(۲) "الفتح"» كتاب الوقف» .٤٤١/ ١‏ 

(© في "رد المحتار": (قوله: ويشتري يثمنه أرضا) أي: بون يشتري على حد قوله: 
[الوافر] "للبس عباءة وتقرّ عيني" وقيّد به؛ لأن شرط البيع فقط يفسد الوقف كما 
وكارك القت نالانه لودل عل إراذة الأمفيه ل إل بكر الشراح 

OES NENE 
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مطلب في شروط الاستبدال 
NENE EG AS‏ 
أقول: الذي يظهر للعبد الضعيف أنه غير شرط إلا لاثباع الشرط حتّى 
لو شرط الاستبدال وأطلق لم يتقيّد بالجنس -كما يفيده كلام "الإسعاف" 


عياب" O‏ ووا في التبديل بلا شرط» نعم! ينبغي أن 
يشحرظ. ا بيكون: الاسعدال ا کش م راجعت "الخانية"' فوجدت 
كلامها أنصّ على ما فهمت ولله الحمد حيث قال رضي الله تعالى عنه ج24 
ةة وضده 2915 رلو قال: أرضى, ضدقة موقوفة على أن أستبدها 
بأرض أخحرى لم يكن له أن يستبدلها بدار؛ لأنه لا يملك تغير الشرط» ولو 
ل إن الى أن ادا يدان الى کے له أن دلي ای بولق قراط 
الل ونوكي أرقا ود قاع الأول كان أن د بحسن 
ااا ا د ا د 
الله نص صريحٌ فيما فهمت. ٠١‏ 


)١١‏ في "زة المجقار '': راد العلدمة قنالي زاده في وفنا كه انالا وهو: أن يكون البدل 
ا من جنس واحد؛ لما في "الخانية": لو شرّط ا ا 52 يكن 
E Ng Ts‏ 
فكذا يكون شرطأ فيما لو لَّم يشترطه لنفسه بالأولى؛ تأمل. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في شروط الاستبدال» 25١5/1١‏ تحت 
TET‏ لق" الجر سد ال 

(۳) "الإسعاف"» باب في وقف الباطل وفيما ييطله» فصل في شرط استبدال الوقف» ص۲۷. 

.٠٠٦/۲ "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف»‎ )٤( 
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[۳۷۳۸] قوله: “ فلو شرطه لا يلرّه”؟: ثلاثة شروط بخلاف الخمسة 


قية» فإنها لا بد منها ه فى استدال الرائف وغيرة رط أو لا ای من يقول 
اودرو واوا ١ ERNE‏ 


(1) في "رد المحتار": ثم قال: والظاهر: عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة 
الاستفاؤل» أن المتظوى :فين كرد الرييع E TEE‏ امعد 
الحانوت بأرض تر ويحصّل منها غلة قدر أحرة الحانوت كان أحسن؛ أن اق 
أدومٌُ وأبقى وأغتى عن كلفة الترميم والتعمير» بخلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور 
أن قفيف الاقف الانتفاع اسک اه وبحت أن هذه التروظ ماك فط 
الواقف استبداله لنفسه أو غيره فلو شرطه لا يلزم حروحه عن الانتفاع» ET‏ 
القاضي له» ولا عدم ريع يعمّر به كما لا يخفى» فاغتنم هذا التحرير. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2517/١7‏ تحت قول "الدر": وشرط في "البحر"... إلخ. 

(۳) في الشرح: لا يجوز امال العامر إلا في أربع. 

في "رد المحتار": (قوله: إلا في أربع) الأولى : لو اشترطة: الواقفى: الشانية : إذا غصبه 
قاعم زا عرق عله انما مسن عدار كر I‏ ركد ا بها 
أرضاً بدلاً. الثالغة: أن اتحكس العاصيية ول د أو ارا دَفعَ ال فللمتولى 
ادها شورق نيا عدر :الزائعدة أن زعي اماد کک هله براحم 
صقعاء فيجوز على قول أبي يوسفء وعليه الفتوى كما في "فتاوى قارئ الهداية". 

0 | المحتار » كتاب الوقف» مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع» ا 
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أقول: على هذا لم يبق عامرا وفيه الكلام» والصورة الرابعة -سيأتي-: 
أن الحقّ عدم جواز الاستبدال فيهاء فلم ببق إلا صورتان بل لك أن تقول: إن 
الثالثة أيضا ححَرابٌ معئّى وإن لم يكن صورة» فلك أن تقول: إن العامر لا يستبدل 
إلا بالشر ط» و إل ت أو ضحت فقلت ٠‏ إن الوقف مهما أمكن الانتفاع به 
لم راا بالف ا 

[.4/اع] قوله: ‏ إِمّا عن شرط الاستبدال : فيجوز. ١+‏ 

008 5 ,0 
rvs |‏ قو له: أو لا عن شرطه... إلخ . 


)١(‏ في "رد المحتار" عن العلامة ا وفي افتح القدير": والحاصل: أن 
الاستبدال إما عن شرط الاستبدال» أو لا عن شرطه: فإن كان لخحروج الوقف عن 
اتتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه» وإن كان لا لذلك بل اثفق آنه 
أمكن أن يؤخ بثمنه ما هو ير منه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لا يجوز؛ لأن 
لولحب اننا لوقك على نا كان كله ذون ر ولأثه لا موحت لتحويدة؛ لأن 
التويعياق الأرل اقوط وق لقا الع رو توالا روز الى ها تسب 
ا بل نبقيه كما كان اه. أقول: ا قال نهنا ال هو الحق الصواب» اه 
كلام البيري» وهذا ما حرّره العلامة القتالى كما قدمتاه. 

I I اقول" الفر'‎ E RE 

(۳) المرجع السابق. 

0 
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مطلب في وقف البناء بدون أرض 


]۳۷٤۲[‏ قوله: 27 لا يصح وقف البناء بدون أرض... إلخ“: شمل 
بإطلاقه ما إذا كانت ارقي عنمل كد ان وفوف يلك يد 1 عر نا 

rver|‏ قوله: بخلاف البناء» فإنه لا بقاء له بدون ا 

Ea N E Cle SE U 
فلواز د و کک و على بيه ای کا ا کات مراف ده‎ 
على مسجد تستغل وتصرف غلتها إليه؛ فاستأجرها رجحل بسنين معلومة وبنى‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: (بنى على أرض ثم وقف البناء) قصداً (بدوتها؛ إن الأرض 
نمل ك يصح) وقيل: صحء وعليه الفتوى. وفي "رد المحتار": (قوله: لم روفي 
البناء ا اخ ا للأرض فإنه حائرٌ بلا نزاع ئم اعلم أن العلامة 
قاسم أفتى: بأنه لا يصح وقف البناء بدون أرض» وعزاه إلى "الأصل" للإمام محمّد 
وإلى هلال بن يحيى البصري والحصاف وإلى "الواقعات" و"المضمّرات"؛ وقال: 
يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف»› بل أن غير الو ت قن ا 
مدة طويلة. فتكون متأبدة» بخلاف البناءء فإنّه لا بقاء له بدون الأرض فلا يته 
التحريج» فشنت اله ا بالاأثفاق» والحكم به اظ اھ E‏ قلت: لکن في 
"البحر" عن "الذخيرة": وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجزء هو الصحيح؛ 
لأنْه منقول وقفه غير متعارّفء وإذا كان أصل البقعة موقوفاً على جهة قربة فبتى 
عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أحرى اختلفوا فيه أه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» ,557/١7‏ 
تحت فو الود ثم و قف البناء فا 

69 المرحع الا و 

)٤(‏ أي: فظاهر. 
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فيها بناء وجعّله مسجداً مثلاً حيث لا يصِحٌ؛ لأن بعد تمام الإحارة يطالب 
لرفع البناء فلم يبق التأبيد المشروط في الوقف. ٠١‏ 

[::7*] قوله: 92 الاجم ردو الأصل.. 

أقول: لهذه العبارة مَحمّلان: الأوّل: كون الوقف على معناه المصدري أي 
من غير آنا يقش الأرطن دع افو جا وهنا کرت الأرض جر 
وكونها موقوفة على جهّة أخرى. والغاني: كون الوقف مبنيًا للمفعول أي: من 
غير کون الأرض موقوفة فيص بما إذا كانت مملوكة لکن آحر كلامه 
يدل على المحمل الثاني وهو الذي بحث العلامة الطرّطوسي على قصر قوله: 
(لم يجز) على صورة الملك كما مات ف 

مطلب: مُناظَّرة ابن الشّحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء 

[ه:/م] قوله: 7'ويأتي7؟: في الصفحة القابلة'“. ١١‏ 


| ان 


قم" رذ ا کاب ا لوه و ر و البداق ا 

(۲( انظر المرحع الساية خض 5ة 

(۳) في ارا الا ل شق غلك أن ال ه الام هله الجون ا نتن 
المنقول المتعارّف» وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول» 
1 يخالف نصوص المذهب على عدم حوازه؛ لأنها على 5 3 يكن 
غاا کا عليه كلام "الذخيرة" العا ويأتي نيد نص الخصاف على 
جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم 


سا 


في وقف البناءِ» coro‏ تحت قول الك : تم وقف اذاف ف 


(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١١/۲۸ه»‏ تحت قول "الدر": أو إحارة. 
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[74] قوله: نص الخصّاف7©: 

أقول: نص الان لأيرة. ع العلامة قاسم» فان شرط التأبيد 
خضل فى الارضن العدة للاخكار كما سات ان هذه م 
من مسألة عدم الجواز لعدم جريان علته؛ لأن علته إنّما هو عدم التعارف 
لا عدم التأبيدع فافهم. ١۲‏ 

[07: "| قوله: ° على عا 


وهي الوقف على جهة و قف ١ ۲ EE‏ 


20 د ا الوقف» cool \T‏ تحت قول EU‏ ثم وقف البناء 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١55/1ه»‏ تحت قول "الدر": ثم وقف البناء 
ا 

(۳) في "رد المحتار": لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف 
الول "القع رقن و خف جار وق اا متها كا كان جا واف لل 
ولم يخالف نصوص المذهب على عدم حوازه لأثها مبنية على أنه لم يكن متعارفا 
كما دل عليه كلام "الذخيرة" المارّء ويأتي قريبا نص الخصاف على جوازه إذا 
كان البنء. فى أرض .مجتكرة» هذا والذي. زره فى "الببهر" اعدا من قول 
'الظهيرية : وأمًا إذا وقفه على الجهة الى كانت البقعة وقفا عليها بان اثفاقا تبعا 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »575/١*‏ تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصدا. 
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[7*| قوله: 09 فلك وکو كال ا 

أقول: هذا رجوعٌ إلى بعض ما أفاده العلآمة قاس فافهم. ١١‏ 

[745"| قوله: فإن عداو يب له E‏ 

أقول: يستفاد منه أن وقف البناء على أرض موقوفة لا يصح افا حورن 
كان الوقف على جهّة وقف الأرض بعينها- إذا كان البناء محظوراً شرعا 
كما تقدّم ص٣۷٥“‏ من بناء بيت الإمام فوق المسجد وفوق جدارهء أو بناء 
حانوت في حَدٌ المسجد أو فنائه كما في "الهندية"“ عن "محيط السرخحسي"» 
فاته واجب الهدم شرف :قاذ ا :قاذ زفق فيكون النتقض ملك بانيه. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: وهو كذلك فإن شط الوقف التأبيدُ» والأرض إذا كانت 
rE OL‏ الشاقه بوكلا لى bal‏ لقن 
لورثته بعده ذلك» فلا يكون الوقف مؤبّداء وعلى هذا فينبغي أن يُستثتّى من أرض 
القت ما إا كانت جد الاك الأن اا يقل فیا كينا ا كان بوك 
البناء على جهة وقف الأرضء فإنّه لا مطالب 550 والظاهر: 0 هدا وجه جواز 
وقفه إذا كان ا ولهذا أحازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام» وقالوا: إن 
والنا"لة ركو سيأ سوقان قنع "عجاري ون هردان هق Nea‏ 
بعت اا «قلناة ويه العم لبها ل موديو نشكا لبن وعم | 
التوفيق بين الأقوال. 

"و لمعه را" EAE‏ هسم عع كول "لو "ال رقن ادام نفد . 

(۳) المرجع السابق. 

. 4914/١ انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

8 ال ب كات الوقن الاب ادى عقر القفين ااي 0 
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[۳۷۰] قوله: فينبغي أن يُستثتى من أرض الوقف": 

(من) حكم عدم حواز وقف البناء المبني على (أرض الوقف) 
الموقوفة على جهّة أحرى (ما إذا كانت) تلك الأرض (معَدّة للاحتكار) 
فيجوز 3 تخالف جهتى وقف الأرض ووقف البناء؛ (لأن) عند احتلاف 
الجهة وإن لم يكن للبناء بقاء؛ لأنه ليس له أن يبني في أرض موقوفة إلا 
بالاستفجار والإحارة لا تدومء فإذا انتهت يطالب برفع البناء» فينبغي التأبيد 
المشروط في الوقف» لكن إذا كانت الأرض محتكرة فإحارتها دائمة كما 
يأتي”'' إيضاحه في الصفحة القابلة عن الحصاف» فيكون (البناء يبقى فيها) 
ويحصل شرط التأبيد. (كما إذا کان... إلخ). ؟١‏ 


[١ه/ا*]‏ قوله: والظاهر: أن هذا وجه جواز وقفه( 


: ا و قف بناء 
[لأياه] قول ولما يات شرا 7 


(€ رد المخار» كتايا الوق 695/١۴‏ تت قول الدر: وقش البناء قصدا. 

09م اف د ليخا کاب ار 1 ١۸‏ تحت رل الد او إبقارة. 

7( امار کاب لوقت ١١‏ 86> تخت قول. الد و ا ف 

)٤(‏ في "رذ المحتار": (قوله: وقيل: صح) فقد قال في "البحر : إن ظاهره: آنه لا فرق 
بن ان كون: 1 فيلك موقيام سيان الام روا كما مدا اوتنا 
يأتي عن "فتاواه"» وقد علمت ما فيه من منافاته ا ملتقطاً. ش 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »557/١*‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح وعليه 
الفتوى. 

.5717-555/1١* انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )٩( 
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[عه/ا؟| قوله: ولما يأتي عن "فتاهو اه" : بعد ا ١‏ 

[:ه7؟| قوله: منافاته للتأيد”©2: وللافراز أيضاً انين 0 1 

[هه7؟] قوله: ‏ (والصحيح لصوام ادرا كانت اض مح 
وإلأ لم يجز وهو الصّحيح كما علمت. ٠١‏ 

[5701] قوله: 2 إن غرّسها على أرض” يجوز”": هاهنا سقط يوضحه 


(ANN + (١ «.‏ 1 1 العام e iE‏ ا . ا مي 
عبارة ط عن البحر عن الظهيرية : (إن غرسها في أرض غير موقوفة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف. 2575/١7‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح» وعليه 
الفتوى. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .٠۲۷-٥۲٦/۱۳‏ 

(*) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,575/١*‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (وإن موقوفة على ما عيَّن البناء له جاز) تبّعأ (إجماعاء وإن) 
الأرضُ (لجهة أخرى فمختلّفٌ فيه) والصحيح الصحة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» :»577/١*‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

(5) في "رد المحتار": وفي البرازية : غرس شجرة ووقفها: إن غرّسها على أرض 
مملوكة يجوز وقفها تبعا للأرضء وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض 
موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أحرى 
فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء اه. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (إن غرسها على أرض مملوكة). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2557/8/١7‏ تحت قول "الدر": فأحاب: نعم. 


(۸) "ط", كتاب الوقف» 7/5 ه. 





www.dawateislamıI.net 





لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض بحكم الأتصال... إلخ). 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإجارة بأجر المثل 
[لاهلاء] قوله: 29 قلت: لک : 
انظر ما يأتي في الإجحارة» جه ص۲۹ . ١۲‏ 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 
[ه/ام] قوله: 7 لأن للسلطان... إل: 
ف: للامام إحراج المقطع له عن الإقطاع. ١١‏ 


)١(‏ في "رة المحتار": قلت: لكن ينبغي تخصيصٌ إطلاق المتون والشروح» وإخراح 
الأرض المعَدَّة للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم» ويؤيد ذلك ما مرّ عن 
اا دن ج وق الام قن اض ا وو ر ,وهو أن 
البناء عليها يكون على وجه الدوام» فيبقى التأبيد المشروط لصحة الوقف. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الوقف» مطلب في استبقاء العمارة بعد فراع مدة الإجحارة 
بأجر المثل» »6 تحت قول د إلا تترك في يده بذللك الأحر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب ما يجوز من الإحارة وما يكون حلاف 
فيه ۲/۹١٠-۳ه»‏ تحت قول "الدر": كذا في "القنية"» (دار المعرفة). 

(4) في "رد المحتار": قال الشيخ قاسمٌ: إن من أقطعه السّلطان أرضا من بيت المال 
ملّك المنفعة بمقابلة ما أعدّ له» فله إحارأها وتبطل بموته أو إحراحه من الإقطاع؛ 
لأن للمتلطان: أن حي ا 

)٥(‏ د الميختار كات الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» ۳ تحت 


قول الدر : وأما وقف الإقطاعات... إلخ. 





www.dawateislami.net 





مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 
ft 34‏ )0( . و : 2 ٍ 1 
[rvo۹|‏ قوله: '' فلم يكن مما جهل حال كبر الف إل" "“: مع العلم بنعس 
الشراء. ٠١‏ من جمعه الشرائط المسوغة وعدم مع العلم بنفس الشراء” . ٠١‏ 


e 


[۳۷۹۰] قوله: ° من قلد مجتهدا... ! 


ا ECS EEA SoTL‏ 
صورة من وکیل بيت المال. 

في رد المحتار : (قوله: يجعلوتها مشتر ا5 0 ا يدون شر انفلك امس 8 لد 
احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الدّولة العثمانية أعرّ الله بها الإسلام 
yy‏ أنه رذ يكن وفنا E‏ كم مل هنا 
عررهاة ا ف رسيا جيل عار انه ع هد عن ا 

69 و5 المجفار + كنات 9 مطلب في أوقاف الملوك والأمرایء 75/1١7‏ ه, 
تحت قول "الدر": يجعلونها مشتراة صورة. 

يبدو لنا العبارة هكذاء والله تعالى أعلم. 

(۳) في المتن والشرح: (أطلق) القاضي (بيعَ الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع 
صح) وكان م ببطلان الوقف؛ لعدم تسجيله» حتّى لو باعه الواقف» أو بعضه» 
أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأوّل صح 
الثاني؛ لوقوعه فی محل الاجتهاد i‏ ال وأفتّى a‏ لشيخه وقارئ 
لؤدابة راي الود قلس الكو ان ا ل اا ت 

في "رد المحتار": (قوله: لكن حَمّله في "النهر") أي: تبعا لاله كيبا ات ومثل 
القاضي اسا دد يراه» أفاده "ح". 

,5 55/١5 "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسدء»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": لكن حمله في "النهر'.‎ 
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أقول: أي: إذا لم يكن مقيّدا بالقضاء بالمفتى به في المذهب الحتفى 

]۳۷٠١[‏ قال: أي: "الدر": لکن حمّله في النهر ' على القاضي... ال 
الدأذون: له أنه کے ا ا ا ی ات وها ظاهر عهدا 
لانعدام المانع وهو كونه معزولا بالنسبة إلى القول الضعيف. ١١‏ 

ا اول الناي ی ا 

NE E CT 

معلوم أن هذه مضاف يستو ي فيه الفريقان ولا يحصول») فکأنها 


غات عن دة جمس الأكمة المد كررة اة فاه ١+‏ 


س 


85 الد كناب ا 527/1 

(۲) في "رد المحتار": (أو للأغنياء ثم الفقراء) أما للأغنياء فقط فلم يجز؛ لأنه ليس 
بقربة كما مر أوّل الباب. 

م31 الا اباق دو فتك قرول الى "لوقتام د 

)٤(‏ في المتن والشرح: (الوقف) على ثلاثة أوجه: (إما للفقراء أو للأغنياء . الفقراء, 
أو يستوي فيه الفريقان كرباط وحان» ومقابر» وسقايات» وقناطر» ونحو ذلك). 

(6 "الدر"+ كناب الوق دة 


89 الظر رد المتحتار" 6 كاب الوقق» ٤55١‏ فخت قول:"الدر”" + إن يخضون: جار 
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مطلب في وقف المرتد 
]۳۷۹٤[‏ قوله: ”2 ونظر فيه" 
ا ا ام 000000 58 واكك ١‏ 


[7] قوله: ° فهو موقوفٌ... إك: 


والموقوف لا حكم له ولا يفيد شیا من تَّمَرات فلا يحل الوطء ولا دواعيه 


)١(‏ في "رد المحتار : لو وقف ثم ارت -والعياذ بالله تعالى- بطل وقفه وإن عاد إلى 
الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده؛ لحبوط عمله بالردّة» ونظر فيه ابن الشحنة في 
اي أن اجرد :قن اال ت افيه فن ا عدو الفقر عي بو اناب 
الشرنبلالي في "شرحه" بما في "الإسعاف": من أنه لَمّا جعل آخره للمساكين 
وذلك قربة فبطل اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد» ٠٥۲/١١۳‏ تحت قول 
"الدر": وتبطل أوقاف... إلخ. 

و "غمرغيوث البصائر"؛ القن التانیء كناب السيرء باب الرذة ؟/؟ مم 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فإن عاد إلى 
الإسلام صح وإلا امات أو فل اق رده اوک بلجا بطل» ولا رواية فيه 
عن أبي يوسف» وعند محمد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم» 
ويصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك 
فلا يجوز كما في "شرح الوهبانية" ملخّصا. 

ذزةع رد المختار"+ كتاب الوقفة 66۳/١۴‏ تحت قول "الدر": وتبظل اوقا امرئ 


بارتداده... إلخ. 
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في النكاح الموقوف كما مر”"» فمساحد بناها الرافضة والوهابيّة وأمثالهم 
من أقل ا تكرن: سابع والابيكوة لواش مدن ا 
في حياتهم ما لم يُسلمواء فإن ماتوا على ردّتهم بطلت. ١١‏ 

[077] قوله: ولا رواية فيه"©: 

أقول: وقياس قوله أن تنفذ كما تنفذ من الصّحيح لما مر ص5 7(©: 
(أن تبَرّعاته عند أبى يو سف كر عات الصحيح). ۲ 

N O قوله: وعدد ان‎ Ra 

أقول: وينبغي أن للا يد إلا هو لليف تام اا ران غات 
عد ع و 

|۳۷۹۸] قوله: ما يجوز من القوم: وهو ما يكون عندنا وعندهم 
a‏ 


SE 

() "رد المحتار'» كتاب الوقفق: +*١/*هه+‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 
بارتداده... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدّء 4٥/١١‏ تحت قول "الدر": 
وينفذ عندهما. 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» 57/١‏ ه؛ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 
بأرتداده... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب المرتدٌء» »55/1١7‏ تحت قول "الدر": وينفذ عندهما. 


(59) "رد المحتار"» ٠١١/١١‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 
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rv4]‏ قوله: إلا أن يكون على حج أو عمره ولحو ذللى(. 

أقول: أراد به كل ما لا يكون قربة عند القوم الذين انتقلت إلى دينهم 
فإن الح وَالعُمّرة ليسا من القربة إلا في الملة الحقة الإسلاميّة» وأمّا مش ركو 
العرّب فقد انقرضواء وعن هذا نصّوا -كما مر ص هه -: أن وقف الذمّي 
على الح والعُمّرة لا يصح؛ لأنّه ليس قربة عنده وإن كان قربة عندناء وبه 
يتبيّن أن المراد المرتدّة التي انتقلت إلى شيء من تلك الأديان الباطلة 
الع ك بكرها غلا الأشلام كاللتهودتة ر انضرا والتحويية آنا د 
صارت من آهل البدّع المكفرة الذين يدعون الإسلام ويزعمون التقرّب بقرب 
الإسلام فينبغي أن يجوز وقفها على الحم والعُمّرة أيضا؛ لأنّه ح قربة عندنا 

[۳۷۷۰] قوله: 7" من الوقف قبلها”©): 


EET Es NES OS NS O 
بارتداده... إلخ.‎ 

9 قر "وذ الا كتانب ا رك تحت کول الدر # وان .یون 
قربة في ذاته. 

(۳) في "رد المحتار"» (قوله: فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلقٌ باسم (لا)» 
أجلن دا أ سس عاد وال ركون الوق كال الرؤة اج ازن 
من الوقف قبلهاء بل ذاك أحقّ بالبطلان لعدم توقفه, هذا ما ظهر ليء فافهم, والله 
ا أعلم. 


© "زد السار کاب ارف 65۴/١١‏ تحت فول الدر : حال ارتداد. 
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أقول: هذا تأويل بعيدٌ تلغو به الفاء ويحتاج إلى تقدير بالبطلان ظرفا 
ل"أحدر" ولا دليل على تقديره» وإثما المعتى الظاهر: أن الوقف إذا كان 
ييطل بالارتداد فانعدامه منه جا ارتداده أو لى وأجدر» هذا هو الذي يعطيه 
لفظه» لكن مخالفته للمسألة المنقولة» أحوج العلامة المحشي إلى ارتكاب 
هذا التحمّلء والله تعالى أعلم. فانظر فلعل فيه روايتين مشى ابن وهبان على 
الأحرى» واا ا قال (حكم و إلى قوله: 
(وبطلان وقفه 0 اشن وذ الخوى ٠‏ تح جن الاساف عا نص 
(ولو وقف وهو ا كان وقفه باطلاً) اه. قال: (وتمام الكلام فيه فليراجع). 

قلت: ولا شك أن الدليل الذي ذكروه في إبطاله بالطارئ مثبت لإبطاله 
2 المقارن ايها سواء بسواءء لكن الذي في "الأشباه" و"الإسعاف"0) 
يحتمل التأويل» وما مر عن الإمام نصّ صريح وليس بعد النقل إلا الرحوع 
ايت ,وا لبي لها يكل امسائده إلى GE‏ بعر وريه BS‏ 
لل افوص عنما و ی ا تع قاقر ا انها 


كان مبادّلة مالية أو تبَرّعا توقف عند الإمام. ١١‏ 


15" الأشياو"» القن ات كناب ا هيد ة 6 

(؟) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثاني» كتاب السيرء باب الردة» 87/7. 

(۳) الإسعاف » باب الارتداد بعد الوقف» ص؟؟١.‏ 

(٤)‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٥٥۳١/١۳‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف 
افر فى نار نك دو إلخ. 


(5) انظر "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب المرتد» .55/1١‏ 
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VY‏ قولف 7 يا رز 


| ۲۷۷۲ ] قوله: وفي اسا ص 


ف: يحكم بأصل الوقف لا بصحته. 1۲ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف. وبلا بیان آنه وقف وهو يملكه 
[+بامام] قوله: 7 ذكر في "الإسعاف"(0: 


)١(‏ في "رد المحتار": وينبغي على قول المتأحرين المفتى به -وهو تضمين منافع مال 
الوقف واليتيم بالجوتت اد لتفين الماع ا تام اجر الل كما لو 
ارو ا ود ا الل عا ال 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» ٥۷٦/١١۳‏ 
تحت قول "الدر": فعلى المستأحر المسمى... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» *١/177ه.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي الإسعاف عن "الخانية": وتصح دعوى الوقف اا 
به من غير بيان الواقف. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ›»٥۸٦/١۳‏ 
تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

(5) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف بحصّة من الأرض... إلخ» ص۷۲. 

E IED‏ آنا دد الارن ها فلان علي 
وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي لا يصح وإن شهدت البينة انها كانت في يده 
وه لشدياة: رأن اسان ناتك رتك كاله A Ele e‏ 

(۸) رد المحتار'» مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أنه وقف وهو 
E EE‏ "الك" وفي 'العمادية : تقبل. 
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في "الهندية"“ من الوقف أواسط الفصل الثاني من الباب السادس: 
(أرضٌ في يد رجحل يدعي أنْها له أقامّ قومٌ البينة أن فلاناً وقفها عليهم لم يستحقوا 
قدا رانه قله يتقف ما لتيبلاك و كدالو فيك الشيوة: الدنو ا بو كافك ف 
یده؛ لأن الشيء قد يكون في يده وديعة أو غصباء واوا أن فا يا 
عليهم وهو يملكها قضي بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيه 
كذا في "الحاوي') اه. ١١‏ 


[7/"] قوله: لا يصح(": لفظ "الإسعاف”": (وأقام المدعي يه أن 
زيداً وقفها عليه لا يستحقّ بذلك شيعا وإن شهدت البيّنة). 

]۳۷۷٠[‏ قوله: أو إعارة اه“: بخلاف ما لو ادّعى أن الأرض التى في 
يده كانت في يد مورثه إلى أن مات وأقام على دل 0 فإئها تقبل كو 
الح 8 7 روف انكر 

مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع 
]۳۷۷٠[‏ قوله: 27 أن يقول الشاهد: أشهد 12100 


15 الد > كات لوقت الاب ادي الفط اكا “ااا 

E Ny NESR ETS 

(؟) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص١۷.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2585/١7‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

(5) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص١‏ 7. 

ولاق الا يوق جاه فوب افد الاد بال أن ع الول 
أن هذه الصيحة رقف على كذا مشهون ويشهد الشهرد بذلك» والشتهادة بالتسامع 
أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع. 
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ت 
تنبيه: أي: أشهد بأنه وقف؛ لأن ذلك معلوم عندي بالتسامع فالمشهود 
هو الوقف دون التسامع» اما لو قال: أشهد بأنّى سمعت أنه وقفٌ لم تقبل؛ لأنها 
شهادة على التسامع بالوقف لا على الوقف ا کا ا 
س ا ت و و يقولا: شهدنا؛ 
لأا سمعنا من الناس» أما لو قالا: م أي فلك ولک اش پر عندنا جحارّت 
في الكل عزم ا 'الحانية"» وصحّحه ابن الشحنة وغیره). ۱۲ 
[۳۷۷۷] قوله: ‏ يتصرف بالملك : أي: ولم يطل زمانه واطلع عل 


›»٥۸۸/۱۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع»‎ )١( 
حك فول ا بالسماع.‎ 

(۲) "الخبيرية"؛ كتاب الشهادات» ۲۹/۲. 

(*) انظر "الدر", كتاب الشهادة» .۲٠۲/۸‏ (دار المعرفة). 

)٤(‏ هي حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت٠5‏ ١٠ه)‏ على 
الدون. و العون : ("كشف الظنون"» ١۱۹۹/۲‏ "هدية العارفين"» ٤١/۲‏ 5). 

)٥(‏ في "رد المحتار": وقد ذكر الخير الرملي في "حاشية المنح" 5-5 آخخرَ بين ما 
ذكرة المفتف وين ما تقلناه :عن "الاسعاك" و"الغيانية" * جل وار الاد 
على ما إذا لم يكن الوقف ثابتا على جهة» بأن ادّعى على ذي يد يتصرف بالملك 
به وقفٌ على جهة كذا فشهدوا بالسّماع» وحمل عدم لجرا على ما إذا كان 
اتا على جهة» فادعى غيرها وشهدوا عليها بالسماع؛ للضرورة في 
لأرّل دون الثاني؛ لأن أصل جواز الشهادة فيه بالسّماع للضّرورةء والحكم يدور 
مع علته» وحازت إذا قذم. 

© 5 الميهار ۴ 5۹> تحت قرل "الدر": ونان البصر فمن أصله: 
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الشاهد فأخر ا فاته لو کان کل وذت شهادته كنا فى الك 


وعیرد» وراجع 'العقود الكرية: ر ادات صد/ةاة 210 وصاء Ow.‏ ۱۲ 
مطلب في القيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 
|۷ وله 57و کال سا 


E كيلا‎ NDE 


.١مكتص "الأشباه"» الفنٌ الثاني: الفوائد» كتاب القضاء والشهادات والدعاوي»‎ )١( 

(۲( 'العقود الدرية"» كتاب الشهادة و مطالبه» ١‏ ". 

)۳( المرحع السابق» صاءه "اه 5, 

)٤(‏ في "رد المحتار": (ونظم ابر الشحنة العيبة... إلخ) أقول: ا ما في "شر حه" 
فعا 3 اللزازيه" ايدزداهاب كن المدرسة كاما إن يرت من الور أو له إن 
حرج مسيرة سفر ثم رحع ليس له طلبُ ما مضّى من معلومه بل يسقط» وكذا لو 
سافر لح ونحوه» وإن لم يرج لسفر -بأن حرج إلى الرستاق- فإن أقام خمسة 
عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك» وإن لعذر كطلب المعاش 
قير قفي رذ أن قوف نط هك EE E E‏ 
معلومه» وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفو وإلآ 
جاز عزله لغ 

(8) رد المحتار": كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في 
الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق» 2508/١‏ تحت قول 
"الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

(59) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارتهء 
1۰٩۹-۲۳‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
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هه 


اقفف 





8 


E ۳۷۷۹ |‏ 06 لا يعزل ولا يسقط المعلوم. 1۲ 


:[ 
| 


ين 


قوله: إلا أن تزيد غيبتّه على ثلاثة ئة أشهر: فيسقط العَوّل. 


ع 


[78] قوله: وإلآ جاز عزله“: وسقوط المعلوم واضح. 
VAY]‏ قوله: 0 فقيل : فعا هذا الاحتلااف ي ل 


ا 
١‏ 
۱ قوله: فهو عفو”": أي: لا يسقط ولا يعزل. ١١‏ 
3 
[٣‏ 
العَرّل فلا ما لم يزد على ثلاثة أشهر كما سيأتي ۳ 


٦۰۸/١١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته»‎ )١( 
تحت قول الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ.‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ المرحع الاق 

(ه) في "رد المحتار": واحتلف فيما إذا حرج للرستاق وأقام دون خمسة عشر يوما 
لغير عذر» فقيل: يسقطء وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في 'شرحه » 
وملخصه: أنه لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر 
كتفلا بعلم شرغي» أو حرج لغير سفر وأقام :دون خمة عش يوما بلا عذر خلى 
أحد القولين» أو حمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاشء ولم يزد 
على ثلاثة أشهرء وأنّه يسقط الماضي. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٦۰۸/١۳‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۷) انظر المرجع السابق» صم ٠١‏ 105-5. 
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]۳۷۸٤[‏ قوله: ولا يعرّل في الآتي... إل<0©: 

مُحصّل ضابطته هاهنا: أنه إن حرج لسقر سقط المعلوم مطلقاً قلت 
ال أو كروك كله الف إن مار رة امي سه 
العرّل وإلا عزل كما هو مفاد صريح ما في الشرح” حيث حكم بالفرق بين 
السفر للحج والصّلة ولغيرهماء وقد حكم في السّفر لهما بسقوط المعلوم 
كتفيضي الأرناء . قو انارق أله زا فول إن سات لماه وعد ل إن الشرهماه نا 
المحشي فلم يفرّق وحكم بعدّم العزل في السسّقر مطلقا ولو لغير حح إذا رجع 
رل لبا امن حو لوقن "ابن اھ .ها صر عن هذا 
فليحرّر» واللّه تعالى أعلم. 

ويؤيّد الشارح ما يأتي©© حاشية: (أنّه إن بقي في المصر غير مشتغل 
بالعلم عزل)» وليس أدون حالاً منه من سافر للهو ولعب مثلا ويرجع؛ وما 


يأتي' ' حاشية: (أنه إن حرج لغير سفر وأقام أكثرٌ من ثلاثة أشهر ولو لعذر 


508/1١7 "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ.‎ 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته .51١١/1١7‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إل »٦۰۹-1۰۸/۱۳‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
31 .» تحت قول "الدرٌ": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


)°( المرحع الا 
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عزل) فكيف يصح إطلاق عدم العزل فيمن سافر ورحع؟!. وإن خرج لما 
دونه -كما إلى الرّستاق- فإمّا بضّرورة كطلب معاشء أو بدونها كتنزه. 

على الأوّل لا يسقط معلوم ولا يعزل إن لم ٍ على ثلاثة أشهرء وإن 
زاد سقط وعزل. 

وعلى الثاني إن افع عون و ناكد سقط لو و ايك ول يول 
إلا أن يزيد على ثلاثة أشهرء وإن أقام دونها قيل: يسقط وقيل: لاء وعدم 
العَرّل واضح» وإن لم يحرج من المصر فإن بقي مشتغلا بالعلّم الشرعي 
لم يسقط ولم يعزل ولم يحدّوه بمدّة؛ لأنّه مقيعٌ فيما هو مطلوب منه» وإلا 
سقط وعزل ولم يذكروا فيه أيضاً مدّة لكن يسامح بنحو أسبوع في سنة 
كالبّطالة المعتادة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

١ قوله: ° ما 9 0 في صورة ال ستاق.‎ ]۳۷۸٥[ 


١١ قوله: على ثلاثة أشهر”": فح يسقط ويعزل.‎ ]۳۷۸١[ 


)١(‏ في رد المحتار": ولا يعرّل لو حرج مد سفر ورجع» أو سافرَ لحج ونحوه» أو 
حرج للرّستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهرء وأنه يسقط الماضي ويعرّل لو 
كان في المصر غيرٌ مشتغل بعلم شرعي» أو حرح منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر 
ولو لعذر» قال الخير الرملي: وكل هذا إذا لّم ينصب نائيا عنه» وإلاً فليس لغيره 
أذ 57 اھ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» :5.09/1١7‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۳) المرجع السابق. 
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[۳۷۸۷] قوله: حرج منه'": للرستاق. ١١‏ 

lrva۸|‏ قوله: ل ولا ينافي هل71"): 

وفهم العلامة الخير الرملي المنافاة فقال: (أنت على علم أن كلام 
الخصاف للا يصادمه كلام القنية ... إلخ), فراجعه ص٣۷‏ 00 1 

[۳۷۸] قوله: ‏ اعترضه ط بقول "القاموس": السافر والمسافر لا فعل 
لے ): ا (السافر: المسافر» لا فعل له). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» 1۰۹/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
EN Ne IT‏ 
فالج أو نحوه من الآفات: فإن أمكنه الكلام والأمر والنهي والأحذ والإعطاء فله 
أحذ الأحرء وإلا فلاء قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرّس ونحوه إذا أصابه 
عذرٌ من مرض أو حجّ بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحقّ المعلوم؛ لأنّه أدار 
الحكم قن المعلوم على "نفس الباشرة فان وعدت احق المغلوم :إلا فلا 
وهذا هو دوي قلت: ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع 

ونحوه؛ لأن القليل مغتفْرٌ كما سومح بالبطالة المعتادة. 

(؟) "رد المحتار": ٦0۹/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

45 "الخيرية" كات ارقت ۹١‏ 

(ه) في "رد المحتار": الحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفرء قال ناظمه: 
والمراد بقولنا: في الشرع يسفر أي: دار ا 
"القاموس": السافر والمسافر لا فعل له. 

6 3 المحتار > كتاب الو قف» ۳ "١‏ تحت قول الك طاتا 


(۷) "القاموس المحيط". ١/٤۷ه.‏ 
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ماري رلااق إجا ر 





مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف 
[۳۷۹۰] قوله: ‏ وتصح النيابة: 
فيكون قيام النائب كقيام المستنيب فيستحق المستنيب المعلومء أما 
النائب فله على مبنيّة ما شرط من الأحر إن شرط. ١١‏ 


|751١ [‏ قوله: 00 و يجوز للقاضي ع إل: اه عزل الأصيل 
كت ركه الوظيفة شاغرة. ١١‏ 


زف السار وق الاي أن الم :يجوز انه بل إذن يلاك 
القاضي» وعلى هذا لا تكون وظیفته شاغرة وتصح الثيابة. 
(۲) "رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب مهم 
في الاستنابة في الوظائف» 1١١/١١‏ تحت قول "الدر": لا تجر استنابة الفقيه. 
ال ف "رذ ا ت وا ت ای تحر 
شيفاً من الوقف؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوحد» ويستحق الأصيل الكل إن 
عمل أكثر السنة وسكت عَما ييه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله؛ 
والظاهر أنه يستحقه؛ لأنْها إحارة» وقد وفى العمل بناء على قول المتأخرين المفتّى 
يدهن راز الانتضعار على الأفامة .والتدريس وتغليي القر آنه وغل القول. يعدم 
رار الأتستنانة ا لم يعمل الأصيل وغل الا كانت الرطيفة اغ رلا خر 
للناظر الصرف إلى واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على 
الجواز» وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فضل: يراعى شرط الواقف في إخارته» 51/1 


س 


تحت قول "انر : لا تجز استنابة الفقيه. 
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مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الثتّرائط؛ 
لأن له فيها التغيير بلا شرط بخلاف باقي الشرائط 
[۳۷۹۲] قوله: ‏ فلا بد من ذكرها في أصل الوقف”"): 
اقول اة لق ما يقلي ليه أن ا ا ا ع ي ليه مرد کو 
الوقف أو لاء فبذكره لا يسقط خياره المعطى له من جهة الشّرع بخلاف 
SS NO REED LG‏ 


ذكر شرط مفلا ثم أراد أن يزيده من عنده لم يكن لهء فخياره مقيّدٌ بوقت 
الإنشاء فقط مما ذكر منها فيه تم ولزم ولم يمكن له تغييره» وكان قضيته هذا 
أن لأ یتر ما ذ کر أحراء لک مادام فى کات بعل سما :فى الانشات 
وإِنّما يتم إذا ال كين أن المجلس يجمع الكلمات فيجعل الآخر اا 
للأوّلء فافهم» والله تعالى أعلم. 

ومن هاهنا ظهر -إن شاء الله تعالى-: أن لو أنشا للمدرسة ووقف 
Ean CNG EAE‏ 
ترا و کی کک ا ها شرع وا 


)١(‏ في "رد المحتار": إن التولية من الواقف حارجة عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له 
ا وی كلها اا غ قرط في د لوكت على تقول أب 
يو سف» وما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الو قف اه. و فيه نظر» ل 
(؟) "رد المحتار"» مطلب: التولية خارحة عن حكم ا الأن لف فيه ا 
شرط بخلاف باقي الشرائط... إلخ» 2513/١7‏ تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا 
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د 5 هذا ما ظهر لي» وقد كانت واقعة 
الفتوىء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۷۹۳] قوله: بل تعليله يدل على حلافه... إل: فإنّه إذا ذكر في 
الثاني متوليا آحر غير الأول ولم يذكر الأول فقد غيّرهء فإن م 
القن من غير اشر نمقي أن يقير الأول اا ر تر كا 


مطلب: لا يُجِعَل الناظر من الأجانب عن ف 


]۳۷۹٤[‏ قوله: ووقع فيا عن اشر كات ات عد الف ان 
ةا 

[ هد "| قوله: 9 وأفتى أيضا: بان هرد كان هو أهل aa‏ 
لأنه أحاب”2 ب: (لا يجعل) في سؤال هل يجوز أم لا؟» فأفهم: أنه لا يجوز 

i فافهم.‎ 

)١(‏ "رد المحتار"» 1۱۹/١١‏ تحت قول "الدر": فلو وجد كتابا وقف... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لا يجعل الناظر من الأحانب عن الواقف» 
۳ء تحت قول "الدر": وما دام أحد.. إلخ. 

(۳) "الخيرية"» كتاب الوقف» .۲٠۲/۱‏ 

و قن اا و ايها أن نمع ا ق اف ا ن 
مستحقا بالفعل» بل يكفي كوه مستحقا بعد زوال المانع» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى 
أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهليّة فيه حتّى لو كان حاثنا يولى أجنبئ حيث 
اوو فيهم أهل؛ لأنه إذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره الأول 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠۲٠١/٠۳‏ تحت قول "الدر": وما دام أحد... إلخ. 

Oa O) 
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مطلب: إذا قبل الأجنبيٌ النظر مَجَّاناً فللقاضي نصبه 
[5*] قوله: قدّمنا عن البيري27: صلاوه27. ١٠١‏ 
[۳۷۹۷] قوله: ‏ لا في ا أن ينخلع عنه لغيره. ١١‏ 
[۳۷۹۸] قوله: له عزل: من القاضي. ؟ ١‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظرّ في صحته وين فراغه عنه 


[۳۷۹۹] قوله: 2 بسقوط حى ا 271111151100000 


1 س 11 5 7 ع ہے ی 4 قر 
)١(‏ رد المحتار » كتاب ال 0 النظر مجانا فللقاضى نصبه» 


نانش ا "كانه الر قو عن اموه معت كول ق 


ے٣‎ 


ان تتفت قزل 'الدر 


تصح تولية غيره. 

(۳) في رد المحتار" Na o‏ ا سال 
إسناد الناظر النظرَ لغيره بلا شرطء فإنّه في مرض الموت صحيحٌ لا في الصحة 
كما في "التتمّة" وغيرها اه. ووجهه ما علمته من آنه بمتزلة الوصي» ولمًا كان 
ا اغ و رقي إليه ف ترك و ي أن يكون له العَرْل 
والتفويض كالإيصاء» بخلاف الإسناد في تخالل الضحة؟ لاله في حال الصحة 
كالوكيل» ولا يملك الوكيل العَرّل كما مرٌ. 

NS‏ كاي الاقف نو نان دم سف قزل افر وال 

)١(‏ المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار": صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفتى 
ا و م 
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: 5 O o 


[۳۸۰۰] قوله: لا تفويض”: والتفويض عزل نفسه بنفسه» وذا لا يصح 
لقا EEE‏ 
57 : 
A۰1 |‏ قل وغول : اي: مما يصير به معزو لا . ؟ ١‏ 
|۲ ۰ ۳۸] قوله: نفسه... إلخ ©: المعتبر الصحيح لإسناده إلى القاضي 


قو ا 


هذا شامل للقراع فى حال الةو المرضن» قيتاقي ما نهنا من عدم عة التفويض 
في حال الصحة بلا تعمیم» وتزقفت في د وظهر لى الآن الجواب: أن 
الفراغ مع التقرير من القاضي عَزْلَ لا تفويض. 

)١(‏ 'رد المحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عنه» 2574/1١‏ تحت قول 
"الدرٌ": وإلا. 

ص6 المرجع السابق. 

(۳) في "رد المحتار": وظهر لي اا الفراغ مع التقرير من القاضي 
E E E TT‏ 
ينصب غيرّه» ولا ينعزل بِعَزّل نفسه ما لم يبلغ القاضي» ثم قال: ومن عزل 
نفسه الفراغ عن وظيفة النظر لرحل عند القاضي... إلخ» فهذا صريح فيما قلناه 
E‏ 

»٦۲۸/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )٤( 
تيف نول و‎ 

255 المرجع السابق. 

(5) في نسخة: "تقريره".١١‏ [من القاضي المفتي عبد الرحيم بستوي رحمه الله 


تعالی]. 
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Ira.)‏ قوله: فهذا صريح فيما قل( من أن الفراغ مع التقرير عون 


٤[‏ ۳۸۰[ قوله: ° إذا لم يكن عند القاضي”": فإِنّه عزل نفسه بنفسه 
وذ لا سود كان الي "كارا 

[د.رع] قوله: كان عَرْلاً لنفسه0©: 
أي: كان جعل نفسه معزولاً لصحّة هذا العَرّْل لإسناده إلى القاضي. لا....0© 
والحاصل: أن التفويض والفراغ لفظان متقاربان» ولكن جعل الأول 


غنوانا س من دون حفر ة :القاضى». و انائ للتفويض. يخضيرة القاضن 
وهما كلاهما عزل من أنها.... لنفسه» ولكن الأول عزل بمعتى أنه a‏ 


SE‏ كاي )لوقي اير و اتيم قرال "ادر كورلا 

(۲) في ا "وه هر أن وا لايع ا لمر لى غ 
وصحّته مقيّدٌ بما إذا لم يكن عند القاضىء» أمّا لو كان عند القاضى كان عرلا لنفسه 
وتقرير القاضي للغير صب حديدٌء وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا يتجه عدم 
سقوط حق الفارغ قبل تقرير القاضي خلافا لما أفتّى به العلامة قاسم؛ إذ لو سقط 
قبله انتقض قولهم: لا تصح إقامته في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لاه بعده 
ay‏ موري بود مل لفاح 

89 رد السار كناب ارقت ۸ جت قل "الور وا 

. ۹/0 'البحر'» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٦۲۸/١۳‏ 
تخت قول لر وإلا. 

(7) ليس في النسخة الثانية: (لا) وهنا بياض. 

(۷) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. 
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سيا ئشرالواقن قنْفيإجادتى 


دون حضرة القاضي» وذا لا يصح» وهذا المعتى بقولهم: (لا ينعزل بعزل 
اسه ا نكل اا ل وان كر ل متسس ےو نه نعو ل 
لتقرير القاضي ..... مقامه» فهاهنا العزل مبني او ا الفراغ» 
والثاني عزل نفسه......“ إذا كان بعلم من القاضي» وقرّر القاضي غيره 
مقامه ولا يصح ادك وف إلا أن كر ها ونا في تلك الأمور 
بالتفويض العام فمسألة الشرح أعني: إقامة الغير مقامه في حياته في الصورة 
الثانية» ومسألة الفراغ في الصورة الأولى» والله تعالى أعلم بالصّواب. ٠١‏ 

]۳۸٠٠[‏ قوله: وتقرير القاضي للغير صب حديدء وهي مسألة الفراغ 
a‏ وهي التي صرّحوا فيها بالصحةء أمّا الفراغ من دون علم القاضي 
هو مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذونا بالعموم. ١١‏ 

[۳۸۰۷] قوله: لأنه بعده يصير عل ا عر لا 55 غير داخل 
في قولهم: (لا ينعزل بعزل نفسه) لاستناده إلى القاضي. ١١‏ 

[۳۸۰۸] قوله: ولا يرد أن ا 18 للمفعول. ١١‏ 

]۳۸٠۹[‏ قوله: [علم القاضي]”): 


)١(‏ هنا بياض في الأصل لعل العبارة هنا: (غيره). 

(۲) هنا بياض في الأصل العبارة هنا: (لنفسه). 
ONE A ES‏ 
(٤(‏ المرحع السنابق ص ة۹ 

(2) المرجع السابق. 

59) المرحع السابق. 
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سيا ئشرالواقن قف يإجادرقى 


فالحاصل: أن عزل نفسه بعلم القاضي صحيٌ لا عزل نفسه بنفسه من 
دون اطلاع من القاضيء فالمقيم غيره في حياته أو الفارغ له عن وظيفة نظره 
-والمعتى متقارب أو واحد- إذا كان فعل ذلك من دون علم القاضي كان 
E‏ وذا لا يصح لقولهم: (ولا ينعزل بعزل نفسه)» وإذا كان 
بعلم القاضي فكان ينبغي أن ينعزل الرحل ولو لم يقرّر القاضي المفروغ له 
لقولهم: (إذا عزل نفسه عند القاضي صح)» ولكنًا نظرنا 0 6 
لا يستبد من جحدحة.... هو بعزل من.دون غلم القاضى..... لم برض بعل 
عزل نفسه إلا مشروطا بإقامة غيره» فإن أقامه القاضي صم العزل وإلا لا. 

[۲۸۱۰] قال: أي: "الدر": ‏ ولم أر حُكم عَزْله لمدرّس وإمام وَلاهّما©: 
تمامه'': (ولا يمكن إلحاقه بالناظر -"أي: في جواز عزل الواقف إياه"- لتعليلهم 
لصحّة عزله عند الثاني بكونه وكيلاً عنه» وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن 
الواقف» اهک مدخن ان مانا د الاشتراط في أصل الإيقاف؛ 
کرت جار | اله لعب الإما رال دة بلا شرظ كما "النوازية") اف 

قال في "الغمز"”: (يعني: لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما 


)١(‏ اندرست الحروف في الأصلء فت ركنا الفراغ. 

(۲) في "الدر": للواقف عزل الناظر مطلقاء به یفتی. ولم ار کم عله لمدرس وإمام 
و 

(۳) "الدر": كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 5755-51/1. 

.١١ ٤ص الفن الثاني» كتاب الوقف»‎ » E )5١ 


O aN NEE) 
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سيا ئشرالواقن قن يإجارقى 


لا يمكن منعه من النصب لعدم اث شتراطه؛ لأن من ملك النصب ملك العزل 
هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه... إلخ), ٹہ قال: (قال [أي: صاحب 
"النهر"] في إحابة السائل بعد أن نقل كلام المصئّف رحمه الله: الظاهر أنه 
لا يملك العزل بلا جنحة” '» ولا تلازم بين جواز التولية والعزل) اه. 

أقول: يفيد بطلان هذا التلازم ما مر في الصفحة المتقدّمة من المسائل 
الثلاث» ورأيتني كتبت هاهنا على هامش "الغمز" ما نصّها": 

(أقول: سيأتي في الصفحة الآتية ما يفيد حواز رجوع الواقف عن نفس 
هذا الشرطء فافهم) اه. 

مایا چوا دوين ی العلاية المع 7 
هناك: أن لو كان غيره أصلح وكذا إذا كان يتهاون في أمرهء فليكن التحرير 
وبالله التوفيق. وهذا مما استظهره فى إجابة السائل» فَإِنّه يفيد جواز العزل 
که تا وا قيال لی ۲ 

O قوله: “ لم يصح‎ ]8811١[ 


)١(‏ في الغمز : (بلا حجة). 

(؟) هامش "غمز عيون البصائر '» ص؟". 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .۷۲١/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 7١/150-؟2/5‏ تحت قول "الدر": وإن 
كانوا أصلح. 

(5) في المتن والشرح: (صِحّ الوقف قبل وجود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد 
زيد ولا ولد له» أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح ( في الأصح). 
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الوق 2157 اتعاويمنا نانع هافش a‏ 


أي اسان (قوله: أو على مكان هيأه... إلخ) فيه لحان اماد بوكر بحر 
رال هرود والذي في المنح ع "العمادية : هيأ ها وديا لبناء مدرسة» 
وقبل أن يني وقف على هذه المدرسة وقفا بشرائطه وجعل آخخره للفقراء... إلخ 
وقيّد بتهيئة المكان؛ لأنّه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصح 
الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارتف 4/١‏ 54: 
تحت قول "الدر": أو على مكان هيأه... إلخ. 

)١(‏ وهو هذا: وهكذا صورة المسألة بصورة التهيئة في "الهندية" ص۱۳۸ عن "الفتح". 

["الهندية"» كتاب الوقف» ا ونا" 

لكن في "لسان الحكاء' ص۲۲٠‏ عن "العمادية" ما نصه: اا هنا ر إلى آحر ما 
في "العقود" إلى قوله: (قبل وجود الموقوف عليه)» وبعده هكذا: (وأفتَى غيره من 
آهل زمانه بصحة هذا الوقف وهو الصحيح» #“فانة :ذ كر فى في "النوازل" : رجل وقف 
أرضا على أولاد فلان وحعل آحره للفقراء وليس لفلان TT‏ جائرٌ وتكون 
العلةاللققر قبح فاخا ت أر لاه و ا دقف من ا ون ا إلن 
أولاد فلان» وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بطريق 
از و عرف ادال ل انه ا ريع 'الملارسة رت إا فى ال 
اه. فهذا كما ترى تصحيح صريح وما استشهد به يبطل بين التهيثة وعدمها. 
["'لسان الحكام"» الفصل العاشر» ص۲۹۸» و"العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الأوّل» .]١١ 5/١‏ 

ف: ذكر الولد كالاستثناء وإثّما الوقف على الفقراء. 

وأقول: لا يظهر الفرق بينهما في دقيق القاريج فاته إق رارضا ل و 
ليبني فيهاء فإمًا أن يكون قال قبل هذا الوقف: جعلُها مسجدا أو لاء على الأوّل 
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کن هنا تسن قيدة الآن اليف موجوة قل انف دعل الاي فاج 
أرض نوى أن يجعلها مسجدا لا المسجد؛ لآلها لى ضر جره اة والتهيئة 
جد والوقف إنّما هو على المسجد لا مطلق أرض أو يتات عو مسا 
وبالجملة فالموقوف عليه غير موجود والموحود غير موقوف عليه» فلا يجد 
الفرق» فافهم» والله تعالى أعلم. 


!! 


اول الوقف صملكهمه ما نصه * ا ل اشا و جود 
الموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه 
فالصحيح الجواز كما سيأتي) اه. [انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» .]810-887/١‏ 
فانظر كيف جعله من الوقف على المعدوم! فحديث التهيئة مستغتى عنه» وقد قال 
العلامة الغزي في "التنوير": (صح الوقف قبل وحود الموقوف عليه في الأصح) اه. 
[انظر "التنوير"» كتاب الوقف» .]5155/١7‏ 

مدرسة صح) اه. قال الشامى: (قوله: (أو على مكان هيأه... إل( فيه نظ فإن 
کا مو جحود فيكو ن وقفا على مو جحود» والذي في المتح عن العمادية : ھا 
آحره للفقراء... إلخ). [انظر ال وود انار كاب التي 14-51 | 
أقول: حاصله: المؤاحذة على لفظ (المكان)» فإنه موجودٌ قطعا والكلام في الوقف 
على المعدوم» بخلاف ما إذا وقف على مدرسة لم يبنها بعد وإنثْما هيأ لها مكانا 
كما صوّره في "المنح"» فإن الموقوف عليه معدوم ح» أفاد رحمه الله تعالى هذا 

م رحع إلى ما وقع فيه المولى العمادي حامد أفندي فقال: (وقيد بتهيئة المكان؛ 


لاه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهنّئ مكانه لم يصح الوقف كما أفتّى به 


مفتى E E‏ عبد الرحمن أفندي العمادي) اه. 
[انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 15/١‏ 515]. 


0 7 1 ك 
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مطلب: استأجر دارا فيها أشجارٌ 


أ رل وسات عسالة هرس الاج 27 وما عرس 
الغاصب لاك 
مطلب: للسشّلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال 
[۳۸۱۳] قوله: ° بأن N o‏ 


أقول: نا ان ا ا اعد الح العمادي فتوى الإمام القاضي السربلي 
وإِنّما علل الإمام السربلى بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه» وأتتم هاهنا 
سفد آذ واو الروك على الع فل ها اا ر2 إلى القول 
المحالف» وتقيّد لأحد المتنافين برعاية الآخرء وميل عن الذي قلتم: (إِنْه 
الأصح) إلى حلاف الأصح» فما العصمة إلا لكلام الله حل وعلا وكلام رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذن لعل الأصحّ الصحّة مطلقا سواء هيّأ مكانا 
أو لاء والله تعالى أعلم. ١١‏ رمت الحاشية). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب: استأجر 
اا ا ل سول 

ل COT E‏ الا ل 9 
الوقف U‏ 

(۳) في "رد المحتار": ويفهم من قول "الأشباه": (إِنْما هو فيما بقى من بيت المال 
ولو ع ا و ر 6 يق الناقل ور کا 
الاق ملكا يراه ار إقطاع رقبة؛ بأن كانت مواتا لا ملك لأحد فيهاء ا 
السّلطان لمن الهاو کے یت الال أمّا بدون ثبوت الناقل فلا؛ لأثها بعدما علم 
نها من بيت المال فالأصل بقاؤها على ما كانت»› NTE‏ 
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كانت... إلخ: الحصر المتوهّم من هذا التصوير ربّما يقدحه ما تقدم 


۲ ©906١. 


مطلب في المصادقة فة على الاستحقاق 
[:1مم] قوله: لأن الوقف إذا لزم“ ما في ضمنه ا 
صوابه: (إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط). 8 
مطلب في جعل النظر أو الرَيّْع لغيره 
]1٠١[‏ قوله: “ ليس له ولاية0©: إلا أن يكون له التفويض عموما 
ان .۲ 


9 رد المحتار": كنات الوقق فطلب للملطان مخالفة الشرط إذا كان الوق من 
بع الطال 5117 rT E LT‏ 

49 'انظر "رذ المكفار". كنات الوق ۳٤/۴‏ تحت قول لكر راما و ق 
الإقطاعات. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه). 

(؟) "رد المحتار"» مطلب في المصادقة على الاستحقاق» 2537/١5‏ تحت قول 
"الدن" :إن لفت كاب الوقف. 

)٤(‏ في "رد المحتار": إذا قال الوط أده الغلة أو النظر: حعلت ذلك لفلان لا يصح؛ 
أنه لعي لسري سان E‏ وفرق بين الإحبار والإنشاء. 

() 1 المحتار"» مطلب في جعل النظر أو الرَيْع لغيره» 2575/1١‏ تحت قول 

"وان و 
59) انظر المتار": كاب الوق بذعي تت ول "الدر" إن كان 


التفويض له... إلخ. 
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مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوفف 
[۳۸۱] قوله: ”2 فوقف": 
افلا وا ق ا شه هيه کا رن ينا قرف 


المسجد للامام بعد تمام المسجدية» أو بتى فوق جدار المسجد غير شاغل 


في ادو قن انحط لسري وقد قم القتارس فى مسال با 
كه الإمام ص_ ۷۳( (أنه يجب هدمه)» وقدم المحشي ص۷ 0 عن 
'فتاوى قارئ الهداية": (فيمن استأجر دارا وقفا تم هدّمها وجعلها طاحونا أنه 
إن كان ما غيرها إليه أنفع للوقف» وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما 


أنفق» وإلا أ 

)١(‏ في "رد المحتار": وإن لم يكن متولياً: فإن بتى بإذن المتولي ليرجع فهو وقف» 
وإلا فإن بتى للوقف فوقفُ وإن لنفسه أو أطلق فله رفعٌه إن لم يضر 

(۲) رد المحتار » كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف»ء 1١١/١7‏ تحت قول "الدر": 
والمتولي بناؤه... إلخ. 

(۳) "الهندية"2» كتاب الوقفء الباب الحادي عشر في المسجد وما تعلق به» الفصل 
الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم... إلخ 457/7. 

.٤۳٤/۱۳ انظر "الد" كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
اوور تمت و ل لازو ""لن O O‏ 
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فظهر منه حكمه إبقاء» وهدمها لكن إذا هدم لمن يكون النقض؟ ففيه 
النظر أله للباني؛ دنه يصر وقفا؛ لن هذا محظور» والوقف فر بة» وهذا 
مقلو ع» والوقف مؤبد» فذانك برهانان -قد علمت عنهما- الصغريان» أما 
الكبريان فمشهورتان» وفي الكتب مذكورتان» ولذا لم يصح الوقف على فسقة 
المتصوفة كه في الورق الأتي عن الإمام اف البسييز البوّذواي) ولم يجز 
وقف البناء حيث لا يتأبّد مما هنا متقيّد بغير هذه الصورة» واللّه تعالى أعلم. 

[۳۸۱۷] قوله: إن لم يصر”©: وإن أضرّ فهو المضيّع لماله» فليترئص إلى 
خلاصه. ۱۲ LT‏ 

|08١1‏ قال: 0 "الدو": 3 . على أصععات التعنية: ا يدحل فيه 
الشافعئ إذا لم يكن في طلب الحديث» ويدخل الحنفي كان في طلبه أو 4 

أقول: الذي في نسحة "البزازية"”“ المطبوعة: (وقف على أصحاب 
الحديث لا يدحل فيه شفعَوي المذهب إذا يڪن في 5 الحديث» 
ويدل الحنفي إذا كان في طلبه) اه. والمعتّى أن المدار الطلب لا المذهب. 


)١(‏ انظر 'رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته؛ 
۳ )// تحت قول "الدر": لا على الصوفية والعميان في الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 7١/1١١7؛‏ 
تحت قول "الدر”: والمتولي بناؤه... إلخ. 

م( او الف الثاني» كتاب الوقف» ص5" .١‏ 


سا 


(5) "الدر"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» .7١ 5/١‏ 


هجو 


(0) "البزازية"» كتاب الوقفء الفصل الثالث» 58/5 25 (هامش "الهندية"). 
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مطلب في الوقف على الصّوفيّة والعُميان 


UP RS‏ "قال شم O‏ الور نان 


FAT: |‏ قال : أي : "الدو": 9 كالوودن والإمام والمعلم وإل كانوا 
أصلح» انتھی› ا 
ال کا 'فتاوى مؤید زاده" بدليل ما مر صه ۷ه . ١٠١‏ 


nS E OE ET 
ته تنضيصة على الاجة فهر صخ وإ انتوق فيه الأغنياء. وزالفقراء: فان‎ 
[كانوا] بُحصّون صح وإلاً بطّل» إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاحة عرفا‎ 
كاليتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف لفقرائهم‎ 

(۲) "رد المحتار'» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الوقف على 
الصوفيّة والعُميانء 9١5/١‏ تحت قول "الدر": لا على الصوفية... إلخ. 

09 انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 4455/9 تحت قول "الد إن حضون جاز: 

(4) في "الدر": لا يجوز الرّحوع عن الوقف إذا كان مسجلا ولكن يجوز الرّحوع 
عن ال عع ل رو ا وا و انوا ات 
اتتهى» جوهرة . 

(ه) "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» .۷۲١/٠۳‏ 

(5) "فتاوى مؤيد زاده": للشيخ عبد الرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي الرومي الشهير 
بمؤيد زاده (ت ۹۲۲هھ). 
(”فهرس مخطوطات الظاهرية"» ؟/45» "الفوائد البهية"» صه 21١1-١١‏ "رد المحتار"» .)4141/١7‏ 


(۷) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 51/١‏ 5. 
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مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب 
]۳۸۲١[‏ قوله: 7 وعليه المتون: وقدّمه قاضي خان“ في الوقف» 
فكان هو المعتمد. ١١‏ 
مطلب: ذكر مسائل استطرادية خارجة عن كتاب الوقف 
[۸۲۲] قوله: ”© والأصح: البو ل0©: أن كلذ كر ا 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "الإسعاف": ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث 
وان عدوا عتتهماء.. وعند ا حنيفة: تعتبر ا والأقرب فالأقرب؛ 
للاستحقاق اه. قلت: وقول الإمام هو الصحيح كما في 'القهستانى" وغيره» 
وليه المعو فى كاب الوصايا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: يعتبر في 
لفك ال e‏ والأقرب فالأقرب» ۷٥۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": 
حلاف مجك فعدهم منها. 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الوقف على القرابات» .۳٠۷/۲‏ 

)٤(‏ في الشرح: احتلف شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقرّ بالعربيّة أو بالفارسيّة تُقبّل 
بخلافه في الطلاق . 

وفي "رد المحتار": (بخلافه في الطلاق) قال في "الأشباه": والأصح: aS‏ 

( "رد المحتار": كناب الوقق» فصل فما يتعلق بوقف الأولادء مطلب: :ذ كر مسائل 
استطرادية حارحة عن كتاب الوقف» *١/1/5/ا»‏ تحت قول "الدر": بخلافه في 
الطلاق. 
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مطلب: المواضع التي يكون فيها السّكوت كالقول 
[88] قوله: ‏ عند استعمار وليّها قبل التزويج”" 
اللي في "الأشياة"0": (قبل الترويج وبعده)) وكذلك 5 ال ولفظ 
أصل "الأشباه" -أعني: "جامع الفعيرله لالس ير الم كرش رقنا فى اق 


منها: یکرت البكر عند استغمار الولي قبل التزويج و بعده هذا لو زوجها 
الولي حتّى لو زوّجها الجدٌّ مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا) اه. فلا وجه 
ES‏ ع لف yS A Es SS E‏ 


کک الین را ر ١‏ ایک ت کا د ی ا عا ا 
سبعة وثلانين. 

في "رد المحتار": (قوله: عد منها سبعة وثلاثين) -١‏ سكوت البكر عند استثمار وليها 
قبل الترويج. ؟- سكوتها عند قبض مهرها. *- سكوتها إذا بلغت بكرأ فلا خيار 
لها بعده. -٤‏ حلفت أن لا تتروّج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. ه- سكوت 
المتصدق عليه قبول لا الموهوب له. 5- سكوت المالك عند قبض الموهوب له 
أو المتصدّق عليه إذن. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: المواضع 
التى يكون فيها السكوت كالقول» 7/8/١‏ تحت قول "الدر": عد منها سبعة 
وبااي : 

(؟) "الأشباه"» الفنّ الأوّل» النو ع الثاني عشرة» القاعدة الثانية عشرة» صة؟١.‏ 

.ه۷٤/۲ "ط".؛ كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد»‎ )٤( 

(5) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون» .٠١۸/۲‏ 

(5) غر عيوك البضائر"ء الفن الأول التوع اكات :1/1 : 
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کت( 5 حيرف . ١ ١‏ 
[ ۸ قولة: سكويت المالك ‏ : الوافب: ٠١‏ 
زهكعم] قوله: أو ال عله اور بالقبض. ١١‏ 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الغمز" على قوله: لا على 
قول قله كما هن ظاه لمق در | "غود عيونت فا "1511| 

أقول: لا فرق ف السك ت غد الاسعمان وعد الانهمان إلا إذا انت كه ار سحت 
کت و I E‏ فقله “لا Ea a‏ 
حي اط اا ك اع ا ها ق 
مثل هذا لا توجب الحمل على وجه يخر ج عن المعنى» وقد نص في "الهندية' عن 
الات ران السضامن إن" كاعر الول متكت أو لع د عقوا ا 
تيكف كان كرتا رقا في الوحيين إذا كان ال ج هو الوق ای أو و كيل 
أو رسوله ل لا). [ "الهندية'» كتاب النكاح» الباب الرابع» cTAYI\‏ لف 

فظهر أن المراد قبل الترويج أو بعده. ٠١‏ 

ونظم المحقق في "الفتح" ما يكون اک ت فوا فقال: 
سكوت بكر في النكاح وفي قبض الأبين صداقها إذن... إلخ 

ثم قال: (قولي: "سكوت بكر" يشمل ما قبل النكاح وما بعده أعني: إذا زوّحها فبلغها 
O‏ ["الفتح"» كتاب النكاح, باب الأولياء والأكفاف .]١56-1١75/9‏ 

("'هامش الحموي'» صاع9١-50١).‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» 17/54/1١‏ تحت 
قول "الدر": عد منها سبعة وثلاثين. 

(۳) المرجع السابق. 
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مولده: ١٠/شوال‏ ۱۲۷۲ھ وفاته: ۲۰ /صفر ١‏ 54 ١ه‏ 
5 ١/يونيو‏ ٩٥۱۸م‏ ۸ أكتوبر ١37١م‏ 

ولد العلامة أحمد رضا ببلدة "بريلي" ونشأ في بيئة دينية وأسرة علمية 
فان حده الشيخ رضا علي خان (المتوفى 856/8177 ١م)‏ وأباه الشيخ نق 
على حان (المتوفى 5917١ه/٠88١م)‏ كانًا من كبار العلماء الأتقياء تناولاه 
بتربيّة صالحة رشيدة» وأحذ الشيخ جميع العلوم المتداولة عن أبيه حتى تخر ج 
عليه في الرابع عشر من شعبان سنة 5/١١ه‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وعشرة شهور ولعلوَ همته وثقوب فكره لم يكتف بالعلوم المتداولة بل أخذ 
غيرها مما لم يلم بها الأكثرون من علماء عصره كالجفر والتكسير والتوقيت 
والأرثماطيقي واللوغارثم وغيرهاء ونبغ في كل فنٌ» وابتكر وأجاد فيه. 

وله يكن عاتم يعاد لی مف ل مع کي ت کد رن 
السعارق فى لهل كان فة الى داع كيرا للد له معنا يا 
بإحياء العلوم وهداية الناس وإروائهم بمنهل الشرع المستقيم» جرى قلمه 
السبّاق طول عمره في ميدان التصنيف والكتابة لينتفع الخلق بتفثات يراعه 
فنا ا کے كيرا مما اندثر من العلوم» وممًا اندرس من سنن 
المصطفى عليه التحيّة والثناء» وأضتى كثير أ ممًا انتشر من البدع والفتن 
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والمناكير فأنار المحَحّة للعلق» وأبان الححّة للحقّء وسدٌ المنافذ للباطلء 
ويك لفارت اا کے لكر ن ی جا عت م الكت نوها 
ES‏ 

ومن تصانيفه أجمعها للمعارف وأكبرها في الحجم "العطايا النبويّة في 
الفتاوى الرضوية" تشتمل على اثني عشر باك وكل علد شر ل 
صفحة وهي في الفقه الحنفي لكن الباحث يتبيّن من خلالها تبحر صاحبها في 
التفسير والحديث والكلام والحساب والهندسة والهيأة والتوقيت ونحوها 
من العلوم EE NS‏ واد ا براه 
لم يسبق إليها كما قدّمت شواهدها في مقدمتي على هذا الكتاب. 

وقد صنّف حول حياته وآثاره كتبُ في الأردية والعربية والإنجليزية 
وتناول شخصيته عدد من الباحثين في جامعات العالم وقدموا حولها بحوث 
ال كوا "كان سا لكات وال شي كا ا عه احا ةو اون 
ومن بعدهم من أكابر الدين وهداة الشرع المتين ناشرا لمذهب أهل السنّة 
والجماعة راذا غل من عل عنهب. 

وأشير هنا إلى نبذ من تصانيفه ليعرف القارئ قيمة جهاده بالقلم ومبلغ 
جهوده في نشر الحق ودّحض الباطل ومدى سعيه في إحياء العلوم وبث 
ا 


(۱( والان على ثلائة وثلانين مجلدا من رضا فاۋ نديشن لاهور» با كنتان: 
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حواشيه على "تفسير البيضاوي" و"عناية القاضي" و"معالم التنزيل' 
والصحاح السنّة وغيرها من كتب الفنون المختلفة: "الزلال الأنقى من بحر 
سبقة الأتقى"» "رد الرفضة"» "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين"» "الأدلة 
الطاعنة في أذان الملاعنة"» "قوارع القهار على المجسّمة الفجار"» "قهر 
الديان على مرتد بقاديان" ا أصدرها للردٌ على القاديانية)» "السوء 
والعقاب على المسيح لاب الجرر اللاي على اة القادياتى 
"جزاء الله عدوه بإبائه حتم النبوة", "الكلمة الملهمة" (في الردٌ على أباطيل 
الفلسفة القديمة)» "الأحاديث الراوية لمدح الأمير معاوية"» "مقال عرفا بإعزاز 
شرع وعلما" (في الرد على المتصوفة التي تنكر التزام الشرع وإكرام العلماء)» 
"الزيدة اق تعريم بدو لفطتلا جل الور اف ی اا 
[زيارة] القبور"» "حلي الصوت لنهي الدعوة أمام الموت"» "أعالي الإفادة في 
تعزية الهند وبيان الشهادة" (في الرد على بدع الشيعة)» "هادي الئاس في 
رسوم الأعراس"» "الهاد الكاف" لأحاديث الضعاف” '. ا چ ات 
الحديث » "مسفر المطالع للتقويم والطالع » حواشيه على الزيج الإيلحاني »› 
'الوسائل الرضوية للمسائل الجفرية » رساله در علم مثلث» رساله در علم 
لوغارثم. حواشيه على تحرير الأقليدس وأصول الهندسة استنباط الأوقات» 


ميول الكواكب وتعديل الأيام وغيرها. 


)١(‏ قد سمى الإمام هذه الرسالة ب"الهاد الكاف في حكم الضعاف” كما في المجلد 


الخامس من "الفتاوى الرضوية"» صلا ؟ه. 
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ع له اکر ا اد رعا تدان بت اه اا العف 
الأعظم مصطفى رضا حان» ابنه المفتي الأعظم ارتحل إلى دار الآحرة في 
اص وقد جاوز التسعين من عمره وبقي طيلة حياته يخدم الدين 
والعلم» ويُرشد الجماهير إلى الالتزام بالشرع القويم ممتازا بالورع والتقوى 
55 للعلماء» له مجموعة فتاواه في عدة ادات و كشن و تخوت فت 
على الحمسين» ينتمي إليه وإلى أبيه الكريم كثير من المعاهد والمدارس 
الات ا ولاك اة خاب فى ال ونا كانه وها 
رمز لحب الجماهير لهما وقوة صلتهما بقلوب المسلمين» لا زالت فيوضهما 
فائضة عليهم رضي الله تعالى عنهما وجزاهم أجزل جزاءه عن الإسلام 
50 

محمد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي ب"مبار كفور" 
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فرغت من إتمام ما يتعلق بهذا الكتاب في أول شعبان سنة 4١‏ ١ه‏ 


المصادف ۲١‏ يناير سنة 957١م‏ وكان على 'المجمع الإسلامي 
(مؤسستنا للتصنيف والتحقيق والنشر) طبع هذا الكتاب لكنّه قصر عن تحمل 
نفقاته لقلة ميزانيته فتحدّثت في هذا الأمر أحانا الحاجّ محمّد سعيد النوري 
الأمين العام ل"رضا أكاديمي" بومبائ» فارتاح له ووعدني أن "رضا أكاديمي" 
يحتمل نفقات الطبع واستقرٌ رأينا على أن يكون الطبع بالكمبيوتر في صورة 
رائعة» فسافرت إلى بومبائ في الرابع من رمضان سنة 54١5‏ ١هء‏ وبدأ العمل 
لكن كان بطيعا حدا ولم يتم رغم إقامتي نحو أربعين يوما هناك» فعدت إلى 
موطني واستمرٌ العمل في بومبائ نحو ثلاثة أشهرء ثم سافرت ثانيا مع الأستاذ 
عبد المبين النعماني عضو "المجمع الإسلامي" في 4١/1414/15ه‏ إلى 
بومبائ ومكثنا نحو عشرين يوما عاكفين على المقابلة والتصحيح حتى تم 
52 

وكان أكبر مساعد لنا في الارتباط بصاحب الكمبيوتر والقيام 
بشؤونه الأخ العزيز محمد عارف الرضوي بن الحاج محمد الرضوي» فقد 
سهّل لنا كثيرا من المتاعب» وبذل قسطا كبيراً من جهوده المتطوّعة إعانة لنا 
في هذا العمل لمر واا خا تعالى وقام بما بقي من أمور الطبع 
اعون ی يعلد ی کی اوا فل أرقن ر مت 
بجزيل إنعامه وجميل إكرامه في الأولى والآخرة. 
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كذا ساعدني في مقابلة تجربات الطبع عدد من تلاميذ 'الجامعة 
الأشرفية" ب"مبا ركفور"» فجزى الله كلهم خير الجزاء وقيْض لهم السعادة 
والهناء ووفقهم دائما للقيام بالأمور الدينية والعلميّة ببذل جهودهم الخالصة 
لوجهه تعالى. 

هذاه وک اغفا "رضنا اگاس و كل سن ماعا ا :فى اصدار 
هذا الكتاب الجليل» رزقهم الله رضاه» ووفقهم وإيانا للفئام بنا يحبه ويرضاه» 
والصلاة والسلام على جو المصطفى وعلى آله وصححبه أجمعين . 


على عمر إستريت بومبائ” عضوالمجمع الإسلامي 


AEE AVENT 
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و 
لها 6و 4+ + و ۶و روس 


ان لفحو اتل يو سیا 8 E E‏ 


ا 
ر ود ج دت © و | ونه مس 

| الجزية عن بيه خرون ا E E‏ 
2 ر و 4 3 eo‏ 4 
خن بيرك ضغثا فا فر به وَلَاتَحَدَثْ 01000 

ل س“ > رل 

ا نين 5 ١‏ 
ذلك بجا قد مَت يلك E NE‏ 


د ور 


فَاقَءَوامَاتْيَنَيَ مِنَ القن ان 2007000 


بر 


1 
اا ر 2 
ن طلقهًا 2 
ول فلا تحل له من بغ ل حتى تن دح زوجاغيرة 


ار ا وو 2 و 
ee‏ م„ ه ٣ا‏ ]سمو لط و لو ىمدو 
لاتشخذۇا بطاتة من دونك اسه a aa E E‏ 


ج 


اوک ڪباک a‏ 


ع | ر ا ص و م 8 
مَاجَعَلَعَلَيكْمْى الرّين مِنْ ج O‏ 
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Q4 ©‏ © © هسه © همه هسه © © 4 هات © © ©ه 4 هسه اهمه هاي هاي همه ه اي ٠ه‏ 


© 4 © © © © © م4 ه © © 4 هاه © 4*4 © © هه هسه 4 هج ني وهم ه > ٠‏ 


û ©‏ © »© © © 8 #ه © © 5 »© هه ه» © » 5ه » ه 4ه 5ه 4 هه هوه وه ه 


TA 


E 


١ ؟‎ 


1۸ 


oN 


Vo 


A 





ا كن مء جل ایا ایل کی فیا اشنو سین حََابهًا 0 


TY 


EE 
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الحديث الصفحة 


أبي وأبوك في التار سوا ا وبي ان ا سو ل و ولا ل ركم وو وا اي ل 
اجتنبوا السبع الموبقات ع و جا رو واس وو اووس واو نا ةا ابل ارح ا ا الات اماو ١‏ لا 
انيدان ا فا ان إلى ١‏ معب“ CT DID SS‏ 
اكتبوا لأبي. شاه 7 


الزم أمّك فإن الجنة تحت رجل أمك ااسيس ووه وو اس اا ا 


ما التى أشلك فيهنْ فعزيز لا أدري أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟ .. 2 ٣۲١‏ 


إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات 1 E‏ 
أن :ار تاه فاعيريه أن E E E‏ كلح ا E‏ 
أن رحلا تزوّج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد ا N‏ 
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ثلاث» وثلاث» وثللاث 00 O‏ ا 
علموا الف الفا ان سي مدن اترو علا ابن غار E a‏ 
على اليك تما اخذيك ج ترد لانو وطن انر اماد بالتاري OEE O‏ 
فإن كان كذلك لم تحلى له حتى يذوق من عسيلتك EE e‏ 
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته 0 

فى كا ا زوين نت RQ‏ ان 
قلف المحصنات ا 0000 TE‏ 
كانت تحتى امرأة وكنت أحبها و کان عمر يكرهها OOO‏ 

كذبت أستاه بني الزرقاء لاحي ل ا E O‏ 

كيف وقد قيل ااا ا ل 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام O‏ 0 
لها ان إذا ل يعمد إلى سد ا E Al‏ 
اا EE NS SS‏ 
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من أذ ماما ققد اذا ومن آذاني فقد آذى الله 0 
عاق شه اسن امم ا ا ال بوي E‏ 
و ا ااا ا 
دن كان سكو دا لعلف انه أن ر ا 
وتجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا طاق والحدود ل E‏ 


وهم يد على من سواهم ا اللا م ا ا CS MEI‏ 
يؤحل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما أجل افو زج و ومن لط ا الاي 1 CE.‏ 


يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما يل ل 
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ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي E CROLL RSA AG‏ 
ابن نجيم المصري: سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد ETE‏ 1177101 


أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي E‏ 
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي البرزلي 00000 
أبونالولنكة غاد نين لضافت بد فشن الاتستارئ مجع وا عاط فو ا مو ا a‏ 
أبو بكر إبراهيم: بن رستم المروزي CS‏ ل 
أبو بكر: الحصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفو م 


ابو عيك الجللك: بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري ITT‏ لات تك عي الحا دا 
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N 


5 


2٠ 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعرو ف بان كتين ROSE a‏ 


بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي ل 
البرزلي: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي 0000 
بشر: بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي: المريسي eT‏ 
البلقيني: عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني الشافعي ... 
بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري: أبو عبد الملك ال ع م ا 
الجامي: عبد الرحمن بن خمد ين هسه ورالد الشيرا دق 11111 
جال لای دال زاق ب خمد كمال الد الكاشي 15101010111 
الجنيد: أبو القاسم بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي 125200 
حمزة بن أحمد بن على عز الدين الدمشقي الشافعي الشريف E‏ 
الخصاف: أبو بكر: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفي 1 01001 
خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي صلاح الدين أبو الصفاء 50 


المخد ي لحك بزح فان الحافظ هس الدين أبو غك الله الشنافعى . 





۳۹۹ 


۳۹۹ 


۹۸ 


531 


Yo 


555 


5 5 


۳۹۷ 


۲۹۸ 


AN 


21٠ 


AY 
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شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص السهروردي الشافعي 0 


صلاح الدين بق الصفاء: خليل بن أك بن عبد الله الصفدي الشافعي TTI‏ 


عبادة بن الصامت بن فيس الأنصاري تا مره روف لاه عاتن ب 2 لأس با فار دي متف لاوا م د 
عبد ارج بن احمد بن محمد نور الدين الشيراري المشهور بالجامي SES‏ 


عبد الكريم بن محمد الجرجانيء أبو سهل. 

عر الدين: حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف i‏ 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعى يبز 1 111111 
على بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي الكيزواني 5570 
على بن الحسن: ابن عسا كر ل ا ل ل ا ل ل ل ع ا 
عمر بن إبراهيم: بن محمد المعروف بابن نجيم المصري: سراج الدين Se‏ 
عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي .... 


عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين أبو حفص السهروردي الشافعى Da‏ 


مھ 
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5 


551 


۹۸ 


۳۹۹ 


۳4۹۷ 





الكاشي: جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين E‏ 
الكر كي: إبراهيم بن عبد الرحمن القاهري و ا Eme‏ ا 
كمال الدين محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن الزملكاني يي ١‏ لل 
الكيزواني: على بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي لي TT‏ 


دجما ي ا لم وي غقم اق الحا د لد رااان الاه | 


محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر, ظهير الدين 
المخزومي: عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي 00 E‏ 
المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي OS aa‏ 
هلال بن يحيى بن مسلم الحنفي البصري اا اا 
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E‏ ر 
ده فار 
»5 


أسنى المطالب في شرح روض الطالب = شرح الروض EET EOE‏ 


الكتاب 


بلو غ المرام: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني 


تأريخ ابن عساكر = تأريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ ابن عساكر 3-7 
الجامع الأصغر: للإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي 5ك 
حاشية مصطفى بن يبر - عزمية 1.1118 20001111000101 


© 4 4 اه 


شرح الروض: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ET‏ 


شرح الكافي: للامام انف صر E‏ بن منصور الإإسبيجابي عام فة مه فا فيه م فيه 
شرح ٣‏ حبص الجامع: للفقيه علي سن بلبان برك بك الله الفارسي a‏ 


هو 0 ك0 
a‏ 
علد 4# 5 
a‏ 7 © © © ه08 © 4 »© 5 5ه 4 © ههه ه »4 ه هاه هع »© 5 ه ه »4 © هه ه هاه 4 ها هاه 4 © هاه اه اه هاه واهماه هوا واه 
4 
6 


عزمية: لمصطفى بن پير محمد المعروف ah‏ زاده الرومي SEER‏ 


4 اه هاه 


TT 


oo 


۹A 
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فتاوى العلامة قارئ الهداية: لأبي حفص عمر بن علي بن فارسي سراج الدين 


الكناني المعروف بقارئ الهداية ا E OEE‏ 
فتاو ی مؤ يد زاده: للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير ب مؤيد زاده ER‏ 


أو : لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي ش<ظ2 


فوائل شيخ الإإسلام برهان الدين: لصاحب الهداية 0000000 ز | 2177111 
فوائد ظهير الدين: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر ear‏ 
لوائح الانوار: للعلامة حير الدين بن أاحمد الرملي SS A‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي ا 00 
المعجم الأوسط: للإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني E‏ 


الإسماعيلى ا O O O O‏ 111 71أ1[ 





www.dawateislamıI.net 


1-1 


1 


۷ 


TAA 


م 





ا 


سرا 


البلد الصفحة 
بنغال E O O E O‏ 

بيت المقدس = القدس E BREE‏ 
خوارزم ف واعو و امشو الا طوع مح اجام ارول أو لا لخت ع ة وا جل امو عط امد الاو وسو 0 E‏ 

دهلي = دلهي ري ا I RE‏ 
فشارو ا ا ا تر و لبك او لمم الك شيرف E ML O‏ 
كابل 00000 1 1 1 1 1 1 1 ا ا E‏ 
لكهنؤ = لكتاو O O‏ ا ا ا 
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2 
5 0 م 2, 2 
کر € 
ک ےکا سے ¢ 0 


الموضوع الصفحة 


كتاب الطللاق 0000 0 0 0 1 1 1 1 ا ا 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي E UIL‏ 


مطلب في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح والعتاق O OOO oil‏ 


مطلب في الطلاق بالكتابة oT‏ اا 1 1 1[ ا 00 


باب الصريح ا ا سا او ا ا ا ا E ML‏ 
مطلب: سزبوش يقع به الرحعي ااا ل 
مسألة الإضافة a‏ 00000 
مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة 0011 E‏ 
مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن 0 ا ا 
مطلب في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ا ل 
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مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل TT ETE‏ 


[مطلب في قولهم: ات طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأنت طالق لا 


يرك قاض ولا عالم] O‏ 
لاال ببَا 
باب طلاق غير المدخول بها O O O yy‏ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان ER O‏ 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة a‏ 
َابإلكنايات 
باب الكنايات ا اا ا ا ا اي O‏ 
مطلب: بل الواقع بقوله: على الحرام في زماننا بائن أو رجعي 00 
مظلنة اله غار بالاغر ان هنا ا O‏ 
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AY 


مطلب: ااختلااف الرو جي في وحود الشرط ف عق تنا ae‏ ار مز ف 





: الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخببار لا في الأمر والنهي ا 


مطلب 
مطلب: أحكام الا الوضعي © ش12 
مطلب 


: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث 


4ه »© هسه © شاه هه © شاه شاه اه 


4ه © #ه © شاه هه © شاه شداهاه 


١1١8 


TY 


iN 


Î 


١ 
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مطلب في العقد على المبانة ا E‏ 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية' لا يعتمد عليه] TY‏ 
با تاجيا 
ع 
ناي الإيلاء E NLD VG DR‏ 

4 
بای الخلع 
باب الحلع ا ل رت ل 
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مطلب في طبائع فصول السنة الأربع N‏ 
ب ھم 
ر و 
DE‏ 
ا افده 1101008[ CO LS‏ 
مطلب: حكاية شمس اة السرخحسى a NDS Ta a Coe aed Sa‏ 
مطلب في عدة الصغيرة المراهقة ب EES‏ ا a E‏ 
مطلب في ل الموت ETRA‏ أ م يو لزاه ل عا كوج REESE em ERK Ea‏ شي ارق لا هك SRR‏ 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل اوم RE ESR aa ara DR GR‏ 
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11۸ 


7. 


A 


1 


A۸ 


|أمطلب: للا نفقة لإإحدى عقر | ال ا ا ار ا ا د 
مطلب: لا يلزمه ليا القهوة والدحان نط O‏ رف ا ا NSE‏ 


مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق به ORG O‏ 
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IA 


TIA 





مطلب: صاحب "الفتح" ابن الهمام من أهل الاجتهاد ل ري ا 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم E O‏ 
كناب الأيمان E E O‏ 
نظلي» تعلق ال ياف عدف بالغليق إلا فى مساك ا ل 
مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى E O O‏ 
مطلب في القرآن 00 
مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين ا د 
مطلب: فيما لو أسقط اللام والنون من حواب القسم ES MC a‏ 
مطلب في تحريم الحلال 00 اا ا 
مطلب في أحكام النذر E‏ 
اوا ىن ,5 ات o‏ ا 
اران ال تخو الدع اتکی ايان لوو ورذ لك 
باب اليمين في الدحول والحروج والسكنى والإتيان وغير ذلك E eed‏ 





www.dawateislami.net 





انأ لكين ا لك انسار 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام امس را O‏ ل 


مطلب: لا يأكل هذا البر o‏ ا 
مطلب: تصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها و لا 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب ... 2 
ت عا ن ا E‏ 
بار الین لنیچ ات ا وکا کو کلت ورا 
اران وای راتو وضلا ورد 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها ل 0 
مطلب: حلف لا يتزروج REE MAC E E EC E‏ 
® 
أو أ 314 2 € 9 ٠‏ 
بان الین ف لرن دافن رن لك 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك TE MG OSG‏ 
مطلب: قال: كل امرأة تدحل في نكاحى فكذا ل E‏ 
ا ب 
كام یں ود 
كتاب الحدود ا 1 151 151 1 1 1 1[ 1 ا TT‏ 


مطلب في الكلام على السياسة o‏ ا ا 





: 5200006 e) ۹ حت اك يح انين لض‎ ١. لحرا || جسن‎ PE TE E 

١ لاثم 8 ١م م7‎ A بحم م‎ TIN A كحم | > کہ" حم ع‎ FY بحسم‎ INT 
۸ N/ 1 6 سے كار 1 ےآ‎ tels | ا ات‎ ۲ ١ 12 
WWW. d aWNalelSslart11.N0L 





الول الزئججب الءزّكألزي لوجي 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه ”5 
مطلب في بيان شبهة العقد ل 
مطلب فيمن وطيء من زفت إليه a a‏ 
مطلب: لا تكون اللواطة في الجنة ا e‏ 


باب حدك القذف از 0000 ز[زؤز 111111 
E 9)‏ 2 
بابالتحزير 
باب التعزير E EC O.‏ ا CO‏ ل E ASE‏ 
مطلب في التعزير بأحذ المال O‏ 
مطلب يكون التعزير بالقتل O ETT POTENT‏ 
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© #©» © © ه0 تع © شت هس 4ع هت هته هتي4 هاي و4 


© #©» © © © © ه408 هس © © 4 هه وهاي وهاي واه 


EY 


ro 


AR 


TTA 


4 


٤ 


PEN 


EA 





ان ا مم 0 اليم 

بعلي انن أن الكقار م نة ا ا 
بان الغتم وشِمّتما 

باب المغنم وقسمته O‏ 1 ا ا E‏ 
ياك تيلح الكدائن 

ناف اداه لار O‏ ااال ام ا ا O‏ 

ملب قينا الو يا © الجر ,وله 1 اا E‏ 
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مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي TNT ed‏ 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس ae o‏ ل 


باب العشر والخراج والجزية E 000001 a‏ 


قل ا ا والسرق ق ا ال ل 

مطلب في وقف الأراضى التى لبيت المال ومراعاة شروط الواقف اح 0 TAS‏ 

مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال ع TANT‏ 

TAY era O Ae SSE Se A جه‎ o e eS مطلب في حراج المقاسمة‎ 
در مھ‎ ۴ 0 


فصل في الجزية 0 1 1 [ 1 1 1 ز 1 ا TAT‏ 


مطلب: الزنديق إذا أذ قبل التوبة يقتل ولا تؤحذ منه الجزية RS e‏ 
شرك 

بات الك ل ال ل SO‏ ا ا 

مبحث في اشتراط التبّري مع الإتيان بالشهادتين E e‏ 
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ابابا 


مطلب: سرق مكعبه وو جد مثله أو دونه SEBETA AAS ES‏ 


5 
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۹ 





كتاب الشركة yy‏ 
ماب فنا :بقع راق افا اروا اض ةع مام اه 
مطلب في شر كة العنان بف وسار CTE EOD E n‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح E O‏ 
مطلب في دعوى الشريك أنه أدّى الثمن من ماله E MS‏ 
مطلب: ادعن الشراء لنفسه ا ا ا 
فطلب اقفر اع أن ما افا من ا ةن .يننا oy‏ 0 
زل شوح الاڈ 
فصل في الشركة الفاسدة E‏ 
مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية..  ٤٤١‏ 
[مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان] ei‏ له 
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مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه O o‏ 
ل ر ال هار e‏ 
مطلب في وقف المنقول قصدا o‏ 2ك 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير ENE O NEO‏ 


مطلب في التعامل والعرف ا ل ل N E O‏ 


مطلب: متى ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة.... 


مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة 00101000 
مطلب في الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته a‏ 
وني الى عل کم الجا د ج25 
مقاب فی روط العفو 0117110 





2۷71 


A1 


TAY 
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مطلب في شروط الاستبدال 00 0 ا ا 
مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع كت 
مطلب في وقف البناء بدون أرض O‏ 8 
مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء in.‏ اال 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدة الإحارة بأحر ا : es‏ ات 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات اج ان به اماس اسلا SY ERAT‏ 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء E A‏ 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد ا ا ما و و ا مو ا 1 OE‏ 
مطلب في وقف المرتد 0 ا 
رر زر شو الواقنفإجادتى 
فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته SR a‏ ا 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه د E‏ 
مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع ا و ا 
مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق aes‏ كلاه 
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مطلب: التولية خمارحة عن حكم سائر الشرائط و ل ل N‏ 


فطلي ا ق بتري ارا نجنا تيه تون الو کی 0 EE‏ 


مطلب: إذا قبل الأحنبى النظر مجّاناً فللقاضي نصبه ا ECE.‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عنه ا EE.‏ 
مطلب: استاخر دارا فيا اشبجار O‏ 0 0 ا ا ال 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال الوا اميم SO‏ 


مطلب فى المصادقة على الاستحقاق a‏ ا ا ال 


مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره م و ا ا ل و م ا 0 ON‏ 


مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف E O ay‏ 


مطلب في الوقف على الصوفية والعميان ا اا 


قَصْلوْمَايتحاقيوقن الل 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 00101 0 BOE‏ 
مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب و و SEN‏ 
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a 1 .م‎ 


ه رص وارش 5 
٤‏ وا 4 
فيه 


يه 4 


بلطت 


الحاجة إلى الطلاق أعم من الكبر والريبة E E O‏ 


حيث تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة كان محظورا ETS‏ 


ما يلحق بالصريح من حيث عدم الاحتياج إلى النية aneha‏ حل ماقا لد ما اا ا 


ا ھا 5 قائدة اة 
تعر يف الاحسن من الطللاق وفائدة القيد OOO O‏ 


صاحب "الجد" توفيقا بينهما EDE RES O‏ 
ع لل 5 . 00 9 3 47 ۾ لك 5 0 
لو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع يإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع ديانة 3 ا ا ا 00 
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رقم المقولة 


TANT 
581 
ف ين‎ 


11م" 


لست ا 


YAT 


YAT! 


ATS 


YAT 


TATE 


YAT 





إذا كان المجنون عتينا فرق القاضى بعد تأجيله سنة E E E‏ ا 


كاف ا 
قصور في نقل الطحطاوي يخل بالمعتى» أو وقع سقط في نسخته 


هي 
مه 


علق الطلاق بأن يصل إليها الكتاب فوصل إلى أبيها 


#*# © # © 68 © ©« © وه 6 ٠‏ 8# قاقفاقف: © 85قاهاه ع .ا« فاه اه هه © هو و مواقا فقاقها اه عه اه هم هاوس عامس وهس و هيه 


اضطراب عبارات الكتب الشديد في حكم الأمر بكتابة الطلاق» وبحث جليل لصاحب 


الج في إبانة الاضطراب وترجيح ما هو الصواب 


قال کاذبا: حلفت بالطلاق: أني لا أشرب ثم شرب بدبدزد22د2 N‏ 


تحقيق جليل من صاحب "الجد" في مسألة إضافة الطلاق» يجب الاطلاع عليه 


المضارع إذا غلب في الحال صريح 535010707110000 
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١8 ©‏ 595 + همهم وو هم مج جه ممم مدي جع م م مدي م و وو عم ع ووم وه ماوع مج م وم ممعم مر م وعم مارج١١‏ 


© هه هه وو و هه وه 


YAT 


ATT‏ الا 


TALAT AET 


TAET TAS 





لو نوى بقوله: (أنت طالق) طلاقها عن العمل م ا E‏ 
مسائل تتصل بالتطليق عن الوثاق والقيد والعمل RT‏ 


OO OOS مايه‎ ec a a a e ê a ee aa في‎ a ae قا‎ e الصريح قد يقع به البائن‎ 


ألفاظ يقع بها الطلاق بخلاف العتحّ 500 


ب 


أنت طال بالكسرء أنت طاق بحذف اللام E‏ 


وهبتك طلاقك» شك طلاقك ليه و ese DeSean‏ 


68 ذخ ق* ققوةق» قاع وه 


©« م 95+ م م ممعم مم١‏ 


8 4 4 6د ققققق قاع وه 


وقوع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن الكل؛ وإيراد من الكمال على حكمهم بوقوعه 
بالإضافة إلى الفرج دون اليد» وجواب من الشامي» قال فيه صاحب الجد : لا مساس له بالإيراد . 


يقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة a‏ 


لو نوى بقوله: (اسقني الماء) الطلاق 1000 ز ز ز ز 1 12111111 


جعل الشارح قوله: (أنا منك بريء) لغواء وحقق صاحب "الجد": أنه لو نوى به 


© » « #8 ققفع م قاعم وه 


5م" 


مهلم ؟ -حلاه م ؟ 


A.۹ 


AAT 


TA1—-TA 171 


TATYSTAT 


YTAYY 


TAYT 
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توفيق حسن بين عبارات الإمام أبي حنيفة: )١(‏ إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمان جبريل. YAYE‏ 
(۲) أكره أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبريل. (۳) إيماننا مثل إيمان الملائكة 53207 


فرق بين ما نقل الشامى عن "الخانية" وبين ما ظهر من مراجعتها الوا امي ام 
أنت هكذاء أنت بثلاث» أنت ثلاث 00132121211 00 TE ll‏ 


E‏ الشامي: هر جع التشبالة كنات البحر » وأضاف الجد إليه فتح القدير ؛ أنه 
مرجع البحر 


2 | 


AVY أيضا‎ 


يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: (وبائن أو ثم بائن) ولم ينو شيئا 


فرجعية» ولو بالفاء فبائنة» تحقيق الفرق من صاحب "الجن" 0 ل 


أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك 0 1ز 1 ا 


أنت طالق لا يرذك قاض ولا عالم a‏ لوس السو ا لا 
أنت طالق تحلى للخنازير وتحرمى على 1-0 


انت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثا اع عا ا لاو ا ل ل RS‏ ل 


أنت طالق لا كثيرَ ولا قليل 0000018 ا اللا 


طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة تحقيق مناط 


ان يي E‏ 

أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك E SD a‏ 

لست لك بزو < ا O O SS isa‏ 
س 


زلة قلم المحشي في تفسير التنزه بالديانة 0 0 00 
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لو شك أطلق واحدة أو أكث ؟ اا ا ا OS‏ 


هل المخسلى :بها كالمدحول :بها؟ ل O‏ 


المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة ا ا 


أحكام قوله: واحدة وتصفاء ثنتين ونصفاء نصفا وثنتين ونحو ذلك ١‏ 
عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ (أحرى) قد يكون له فيه غرض بو عام كم TAN‏ 


بالفاء وبلا عطف ل 
لو فى علق الطلاق بشهر: قبل ما بعد قبله رمضان ااا 
لو طلق لاا وله ثلاث زوجنات ا ة 1 ا 


ا ان ت قانع و غا هة ا ا غا ا انكر ا ۹۰۸ 


كل نساء العالم طالق» كل امرأة في هذه الدار طالق ةد د د د 01 i hs a r‏ 
قال ن أعنهابهة من كانتت ار اة عليه جر اما فلق هذا الأ فعاو اح متهن 00 IE‏ 
"هلا" ليش نيعي E‏ 1 1 1 1 1 ااا 
يان لكنابا 
يوه 
ای يات 
ألفاظ الكناية كثيرة» ترتقى إلى أكثر من خمسة وحمسين لفظا د33 0 E‏ 
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الراب يكوان اال على إا طف 0 ا O‏ 


الكانات ل تطلق بها اء إل او الخال ea‏ با NI‏ 
لو قال: استتري مني OE TT aE eR As a e‏ 
أحكام نحو: خلية» برية» حرام ا طخ الاسط رتسا ا ل ل ا ا ا لع قا 
أنت واحدة له من ل ا OG‏ ا 


الحالات ثلاث: رضى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الردّء ما يصلح 
السب ما لا يصلح الرد ولا السب» الكلام على الأمثلة والأحكام ا ا ا 


قال السائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتى: يقع واحدة» ولا يتعرض لاشتراط 


النية E MA CG O TD O OD‏ 
احتلاف التصحيح في: (برئت من طلاقك) ا NES O‏ 
أنت أطلق من امرأة فلان مسق اش ا م لب ا لا اا ا ا 
الطلاق عليك 00 ا اا 
بعتك طلاقاك ELLEN O E SSE‏ ا 
شغت طلاقك بت 00000101 0 1 1 1 ا ال 
الطلاق لك أو عليك SSE aa‏ اا 
احتلاف علمائنا في قوله: ( لست لي بامرأة) E‏ ا 
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الطلاق الثلاث يلحق الصريح والبائن 110000000000 1 1 1 11011 


طلقها بائنا نم قال لها في عدّتها: أنت على حرام» وهو يريد به الطلاق لا يقع عليها 


a a a a e a aa a a 8 3157 A i a a a a aE e بقن‎ a E زه 7ه‎ E e a طن‎ a a ها :ها‎ a e ar a a a سی‎ 


طلقها بمال ثم خلعها في العدّة لا يصح e O‏ 


E ROO ED EO O O NR O OE eê المراد هنا بالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح‎ 


لا يلحّق البائن البائن إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول» وهنا أبحاث O‏ 
ا س 11 5 5 سے 2 

ادهش وري يحتاج وقوع الطلاق به إلى النية أو لا؟ 1 SS [ E‏ 
أربعة طرق عليك مفتوحة م ا ا ا O‏ ا SR EE‏ 


الفرق ن وكيل الطللاق ورسوله E ECO‏ ا 


قال لها: احتاري فلها أن تطلق في مجلس علمها به ما لم تقم 0000-8 0 515100510 


فوض أمر امراته إلى أجنبي ثم قال: عزلتك وجعلته بيدها “510700 
لو جعل أمرها بيد صبى لا يعقل أو مجنون, هنا أبحاث O‏ شإ 


قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أنا طالق» او انا اطلق نفسي لم يقع؛ لاه و عد» "جوهرة" 5 


؟ 


8 


؟ 


TYE 


۳۹4۷4-4۸1 


TAAT 
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من بيان الفرق بين الت وكيل والتمليك يي E O‏ 


إشكال اجات عه "الفتح" اووا ابا ا ا CDC‏ ا SE A‏ 
في: كيف شئت يقع في الحال رجعية e SN E AOR‏ 


قال: أنت طالق إن كنت تُحبّين الطلاق» وأنت طالق إن كنت تبغضين الطلاق» لم تطلق؛ 


لاه يجوز أن لا تحبه ولا تبغضه ا ةي 1515151512 1 ز 1 ذا ا 


ET ا‎ a O O حكم الحلف بالطلاق‎ 


لو سبته بنحو قرطبان و سفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق» تنجز» كان كذلك أو 


لذ قي المسالة بقلم صاحب "الجد" AI OOS ESSE‏ 


كلمة (كل) لا تقتضي التكرار في فرد واحد 100 0 0 1 1 1 ا NS‏ 


إن كانت امرأة غير معينة فلا فرق بين التعليق بأداة الشرط أو بمعناه وإذا كانت معينة يجب 
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الترواج يعقب الترويج؟ 000 


لو قال: إن تروّحت فلانة فهى طالق ثلاثا فتروّحها 51111 
النقد على لفظة (فتوتين) مكان (فتويين) O ys‏ و O‏ 
إمكان تصور البر في المستقبل 14 اس وسار موق لو سرت وخ د م ES N‏ 
شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها REE N EVOR eae‏ 
لو فتح إن الشرطية وأراد التعليق O E O E O‏ 
علق ب(كلما) فإنّه ينحل بعد الثلاث فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر aii‏ 


أقامت البينة أله حلف لا يضربها وأقام البينة أله حلف لا يضربها من غير ذنب يثبت كلا 


يعي إيفاء حق وهي تنكر فالقول قولها E E E O‏ 


2 
5 


ما لا يعلم وجوده إلا منها صدقت في حق نفسها خاصة كالمحبة والحيض E‏ 


2 


فرق بين المحبّة والحيض» والحكم في المحبّة دائر على إخبارها باللسان ديانة وقضاء 2086 
صورة ال لشك في الطلاق 214 ل ل ل رك دقري بورق عفادو مناه رن وه E aT a‏ و بع و Sa‏ اوتا وكوك أو OO‏ 


لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير O‏ 





www.dawateislamıI.net 


۳0A 


EFE بوالواناض‎ 





نطلا لض 


من يطلق في مرضه يفرٌ من إرث امرأته فيردٌ عليه قصدها إلى تمام عدتها 52121111 


لو كان الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت E‏ ل ا ا 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض IE‏ ا 
تلاطم البحر ومات من ذلك الموج فهو كالمريض ا ا ا 


لو أبائها ومات يذلل السبب في العدة للمدحولة 0020 و محم a‏ 
بان الیک 
أب 3 

لو نظر إلى غير داحل الفرج بشهوة لا يكون مراجعا E E‏ 


قال الإمام الس ر دسي في حكم: هذا من ا المسائل» واعترض الحلبى ا لا عجب 


قال الغا هدا تاك فن و الادي OO O‏ [ [ [ز ز [ ز[ O‏ 


الاس ال ل 1 5 1 ا ا ff Tle‏ 5 
في الح و الهداية وغيرهما: طلق دات حمل قا لم اطا راجع واعترضهم صدر 
الشريعة» لكن انتصر في "البحر" للمشايخ ورد قول الصدر فحقق صاحب "الج" قول 


صدر الشريعة وأبان نفعه وإتقانه ل ل CL‏ د ف حك ا SS‏ 


ef) 


e 


FY 


E: 


e 


eT 


TA=To E‏ يرا 
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في المشكلات: من طلق امرأته قبل الدحول بها ثلاثا فله أن يتروحها بلا تحليل؛ أله 


البخحاري بأن المراد ثلاث طلقات متفرقات 01010000101010 0 ا TEN‏ 
لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة ا 0 E‏ 
ا انس كله الماك ليا مها با ي 0 ES‏ 


إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها ص بخلاف ما لو بدأ الزو ج» والفرق حفي... 2 ٠٠١۹۱‏ 

لو اذعت البراة رل الل ماقت وإن اة في و كذلك هن الک TST TOT Los‏ 

لو قال الزوج الأوّل: كان نكاحي فاسدا فالقول له E‏ 

القول للزوج الأوّل في حق الفرقة لا في حق المرأة OSES Mo E al‏ 
بَا َالجيادٍ 

لو ادّعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدّق قضاء ويصدق ديانة 0 E‏ 


في قوله: أنت على كالحمار والختزير إن لو يتر الطلاق هل يكون بمينا؟ Aen‏ ا اد 


بان الخلح 


إذا العها بعد الخلع يصح» وإذا طلقها بمال بعد الخلع يقع ولا يجب المال 000 ددن 
طلق الصغيرة بمقابلة إبرائها إياه من المهر يقع الرجعي ولا يسقط المهر كا ل ع 
لل 
يا أل 
باب 31 م 
المحرمة بحرمة المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون التشبيه بها شيئا ا و لوا ايم 
من قال لامرأته: انت عل اة GS‏ اليا ا ا ل ا ل اي TE,‏ 
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لو نوى الحرمة المجرّدة بقوله: أنت على كأمي O Î‏ ا ا ل ل 


لو قال: أنت أمي SR‏ ااا ل 
سس ]ا و ار 

ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة ا TEN MEO GA‏ 

وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك TEY NEI OOD‏ 
ابا اجان 

الاستشهاد بالله مهلك كالحدٌ بل أشد ا 00 ا 

من صريح ألفاظ القذف بالزنا ا 151 1[ 1[ ال 

إذا كان القذف بنفي الولد فطلب اللعان حقّ الزوج أيضا نر الاو و VS‏ 


لا حد مع العفو لترك الطلب لا لصحة العفو ARA‏ ا ON‏ 
إن التعنا ولو اکرو انت ریق لاک ا و ا E‏ 
لیا 
رات العئں 
اا کے مه 
® ® 


إذا وحدت زوجها مجبوبا فرق الحاكم بطلبها لو كانت غير عالمة بحاله قبل التكاح 


وغير راضية به بعد النكاح 83و E‏ 
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لا يتخير أحد الزوجين بعيب الآخر» وقد تكفل في 'الفتعم" برد ما استدل به الأئمة الثلاثة وك A‏ 


لو تزوجته على أنه حر أو ثابت النسب فبان بخلاف كان لها الخيار TOISAS ai Raed‏ 
25 1 م 
رأ سمي 

لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير ودحل بها عالما بذلك ا OE‏ 


و البحر . نا معنى للعطة على (زوال)» E‏ لجار O‏ ا ا LAA NR‏ 


و حوب العدة لعادة عدي نفك أل لامي ااا جع مساوم مخ عا اط اوساو و 15 ا 
أفاد الشارح اعتداد المرأة بفسخ النكاح مطلقاً وأورد عليه الشامي بفسخ نكاح الس 

والمهاحرة إليناء فإنّه لا عدة على واحدة منهما 8 ا 
تعريض صاحب "النهر" على الوزير ابن كمال TENN SOR SS‏ 
سيب حبس الإمام السرحسي وطريق إملائه "المبسوط" AOS‏ ا 
عدّة اَم ولد مات مولاها أو أعتقها إذا لم تكن محرّمة عليه a‏ م 
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عدة المراهقة التي لم تبلغ بالسن وزاد سنها على التسع ا 


في زوجة المفقود يفتى بقول مالك أنّها تعتدٌ عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين من يوم 


المرافعة إلى قاضي الشرع وتقديره ل و ل ا ا ل ار 
العدة للموت ا را ل ل ل ا 
الحامل مطلقا ولو من زنا تعتدٌ بالوضع ا ا ا 
عد "البحر" من أمثلة النكاح الفاسد نكاح المعتدة ES‏ ا و EAR‏ 


حي اللي دان ذكر الموطوءة بشبهة يغنى عن ذكر المنكوحة فاسداء وقال 


صاحب "الجد": لا استغناء ل 


المعتدّة إذا وطئت بشبهة تجب عدّة أحرى E E O O O‏ 


إذا حبلت في العدة تنقضي بوضعه E O Dy‏ 


وو 


أبائها ثم أقام معها زمانا تنقضي عدتها إن كان مقرا بين الناس بطلاقها من حين التطليق .. 


مبدأ العدّة في النكاح الفاسد بعد التفريق أو المتاركة ERE‏ 


تقول: فارقتك» إشعار صاحب ال على سهو من 'البحر' في عباره بسكل داه 


2 


نظر في أن المتاركة بعد الدحول لا تصح إلا بحضرة الآخر أو هذا الحكم يعم إنكار النكاح مطلقا.. 


كلام على "البح" في جزمه هنا 8 التروج وعدم وجوب عدة المتار كة ديانة لجرا 
غ ا ا E A‏ ا O‏ 


E‏ لے 1 0 لا اي 
لو قدرت العدة بالحيض فاقلها لحرة ستول يو ما 000 eae a‏ 


TETER 


الات دسا 


NS 


RESEN: 


ERT 


E 


1۲1 
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نكم معتدّته وطلقها قبل الوطء وجب عليه مهر تام وعليها عدّة مبتدأة كي و a‏ 


وقول زفر: لا عدّة عليها فتحل للأزواج» أبطله المصنف ونقل في عبارته كلام 


4 
1 . 2 
59 


الكرحي رحمهما الله تعالى ااا ااا ا ا 


لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير أو معتدته ودحل بها عالما بذلك e‏ 


لا يازم أن يصلها حبر الطلاق من ثقَة O E‏ 5 


اللام للعهد في قوله: (بالثوب) ا ا ا 


حطية معتدة الوفاة حرام و يجوز التعريض OE TENGEN SS‏ اد الى مالف E TEVE‏ 
لو كان معتدة الموت كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج 1 
مات وهی زائرة في غير مسكنها عادت إليه فورا O‏ 


النظر في لفظة: (استرت) أهي (استترت) EO O EO‏ 


أباتها أو مات عنها في سفر وليس بينها وبين مصرها مدة سفر رجعت 0 
وإن كانت مذّة السفر من كل جانب وهي في محل صالح للإقامة تعتد ثمه 1 


فصل بويت الس 


إن ولدت معتدّة الرحعى لأكثر من سنتين يقبت نسب ولدها ما لم تقر مضي العدّة فإن 


أقرّت به فكالرجعى, وإ ولدت لتمام سنتين لا يثبت النسب إلا بدعوته TET‏ 


ل ا 


E 


TITS 


TFS 


TIT 


IS 


و 


قم وم راس رس 


TTY 


١١15-5-5 
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الصغيرة أقرّت بمضى العدّة بعد أربعة أشهر وعشرا فولدت لسنّة أشهر لا يثبت 


ولدت فقالت: نکحتنی منذ نصف حول» وادعیى الأقل فالقول لھا E OS‏ 


إن نكحتها فهى طالق» فنكحها فولدت لنصف حول نكحها لزمه نسبه» و بحث فيه الكمال 


ل لا 


N E لني‎ E 


زوج أمته من عبده فجاءت بولدء فادّعاه المولى لم يثبت نسبه ع لام لس ا 
غاب عن امرأته فتزوّحت بآخر وولدت أولادا ثم جاء الزوج الأول فالأولاد لمن؟ ل م 
صور أحكام لمعتدة بائن وموت تروّحت فولدت 332518 0 ااال 


إذا وجب الإرضاع على الم لا أجرة لها اك و فوا ده ا ةمامع و لاد ها لو د ا 


وما رأى فيه الشامى من المخالفة دفعه صاحب "الجد" تستحق الحاضنة أجرة الحضانة 


e i‏ 1 2 1 و م 0000 ر 1 ۶ ا 
إذا لم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته» هنا بحث للمصئف 
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إذا انتهت الحضانة ولم يوجد للولد عصبة ولا وصي فمن يربيه؟ E‏ 


والأم والجدّة أحق با لصغيرة حتى تبلغ في ظاهر الرواية 
لزوم نفقة الزوجة الصغيرة إذا أمسكها في بيتها 


إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأُمّها اتفاقا 


كل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي eS‏ 
نفقة المشتهاة تلرمه مطلقا 


١ه«‏ ووو .اوه واواه وه + واوا و واج ووه 


+ اواج واس هوه به وهاو « ا وا واو اه واوا و واو و و جع واواجه واس واو بع اواو واس وهو ٠.‏ 


© هد وده ققفقفدو ايه 


هاشاة ع هن وق م و ها ماو مه هو قا يةن 


واوا و و واو و و جع ه.ا وه وسو هو ٠‏ 


هه قاع هن و هود م وداه واو هده وا دود 


68 و ق قه هو وهس عه ومس وم و وه 


هاه قاع هنو و هو م واه واو موده وده 


واوا واو ع واوا واس .ا وه واس و هو ه٠٠‏ 


8 قاعود نه و هو مش ولاه واو وده هو وه 


TE 


ل ل 


حد اليسار والإعسار في نفقة الروجة ا لوي ا ل ا TINE‏ 
مرضت في بيت الزوج فلها النفقة 000000 TEN‏ 
ممن لا نفقة لها المرتدة عمس حا مت 703 مم للم مطل الم اام م و ل ال ESE‏ 
عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر مرجت عن النشوز ااا ا ا ضر 
E O O o AY‏ 
جاءت القابلة بلا استئجار فأجرتها على الزو ج أو الزوجة؟ OS PT RSG‏ 
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لا تفريق لعجزه عن النفقة ولا لعدم إيفائه حقها ولو موسرا 11 ل 
كيف يمكن للقاضي الحنفي أن يفرّق بإعسار الزوج؟ د00 ا E‏ 
التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي إذا شهدت بينة بإعساره الآن cs‏ سم 

في "الفتح": آنه يمكن الفسخ ا 1 1 15151 1 1 ا ا 

معنى استدانتها على الزوج: الشراء بالنسيثة او لاستقرا ا ا ا 

إن لم يأمر القاضي بالاستدانة عليه فالدائن يرجع على الزوجة وهي على الزوج POST aS‏ 
لا تسقط النفقة بالطلاق ان تسو سو فا a‏ م ا هو ويه اما N‏ 
بون بين بين ما نقله المقدسي عن الجواهر وبين ما هو نص الجواهر الم ل 

لا تسقط النفقة بالطلاق البائن أيضا 0 ا د 
رافعت إلى القاضي اه يضربني ويؤذيني SS A‏ ل 
لا منع من دخول الأبوين في كل جمعة ودخول غيرهما من المحارم في كل سنة 

ويمنعهم من المكث والقرار عندها ويمنعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة aaa‏ نواه ماوع وم 
له منعها من الحمام إلا النفساءء وإن جاز بلا تزيّن وكشف عورة لأحد ل ع 
هل يجب على الحرٌ لطفله الفقير ثمن الأدوية وأجرة الطييب؟ الجواب من صاحب "الج" .. 2 ۳۲۳۸ 
النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية وفي حق الزوجة معاوضة عن الاحتباس .. ۳۹ 
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وجوب نفقة الأصول على الموسر واختلاف الأقوال والترجيح في حد اليسار e‏ 


۾ جوب النفقة لكل دي رحم محرم عاجز عن اکت وهنا اعتراضات وجوابات 
اتفال الاه الشامى بسطها على البحر" وحاشتيه "منحة الخالق" 50 اف 


!1 لان 


حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل ا 517111 
وقال: قل: الله فقال مثله» نم قال: تين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنّث.... 
الفعل المجرّد المؤكد ال رف يكوق قتا قرعا EMER ESS‏ 
على عهذ الله وعهدٌ الرسول لا أفعل كذا لا يصح EE‏ 1[ [ز 1 1 21011 
اليمين بغير الله تعالى مشرو ع وهو تعليق الجزاء بالشّرط E‏ 
حكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به الح بع ا ا O‏ 
عمر بن نجيم ظنّْ أن الأكثرين على تجويز الحلف بغيره تعالى مطلقا 101011 
التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمّل أو المنع مع حصول الوئيقة *هظ 


کات التلك بالطلاق محظورا 8د 0/51 


رد المحتار E‏ شيء منها دف ناف فاه ةا هاه هه 4ه 3 قا ل فح اها قأجق نا“ لقا ره 814 TETER‏ اا ETT‏ 


5 


لتنا 


e 


AEE 


°٦ 


TTA 


TYToeA 


0۹ 


6 


11۰ 


ER 
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الاش عرف لفط دال على الدات والضنفة عا e‏ 


كل اسم لا يسمى به غيره تعالى» كالله والرحمن فهو يُمين» وما يسمى به غيره فإن أراد 


الي كان ا ا O‏ 
القسّم بغيره تعالى لا يجوزء نعم إذا نوى غيره صدّق ديانة فلم ينعقد يمينا 58 


7 


والنهي عن الحلف بغيره تعالى محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق ey‏ 


ِ ا سح ےل ا سل ي عس 2 
نية العدم LOA SKS RSE‏ سوا ره نت اوج ONS OSA ORA‏ يسع عو بن SEES‏ 
قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سوره الرحمن روف ل يكوك يمينا توي 
تعتبر النية والعرف في الاسم المشترك ا ا ا ا 


ىام 34 


المراد بالصفة اسم المعتى الذي لا يتضمّن ذاتا ولا يحمل عليها بِهُوَ ُو كالعرَة N‏ 


الحلف بالأسماء لا يتقيّد بالعرف E O IIS‏ 
الأيمان مبنية على العرف والعادة فما تُعورف الحلف به فيمين وما لا فلا ا 


اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو بالصفات ما كان متعارفا كان يمينا 
التعارف إنما يعتبر فى الصفات المشتركة لا فى غيرها ا مول الع ل DE‏ 


حلف ال ف أو وصح يذه عليه وقال: 0006 هذا فهو پس ولا سما في هذا 


الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف ا e‏ 
الحلف بغير الله تعالى لا يكون حلفا وإن تعورف 1 ز |[ [ز[ز[|[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 E‏ 
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تتعد الكفارة لتعدّد اليمين Deas RS‏ ارده ارو ول أله EES SOTO‏ باقعو وال وا لاا روماه 


لا يقسم بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» كرحمته وعلمه ورضائه 5 
الحلف بالأسماء حلف مطلقا ولا كذلك الصّفات 21 
لو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي 100 
على عَهِدٌ الله أي: يمينه ومعتّى یمین الله تعالى: ما حلف الله تعالى به 00 
و يمد إلا إن رادي الجارضة 000000 
لفظ: "أشهد" O O O O O o‏ 
ا ا 000 
وغل شير أو هد وإن لم يطعن إلى الله تعالى إذا علقه يشرط 000 
قال: على نذر الله أو يمين الله أو عهد الله أو ذمة الله O E OO‏ 


هل يكفر بقوله: الله يعلم أو يعلم الله أله فعل كذا أو لّم يفعل كذا كاذباً؟ وقال الشّمُني: 
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وأمانة الله يمي حلافا للطحاوي ااا ا E‏ 


وإن فعله فعليه غضبّه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان لا يكون قسما ag‏ ل 
إن وطئتك وطفت أمّي فلا شيء عليه O‏ 
لا ها الله اا عمف إن ان 0 1 ا E‏ 
قولهم لطعام هو عليه كالخنزير يحرم اا ااا :00121211 0 TINS‏ 


لط كن امور ف فاه تقو لاا كاد مى عضيو وة ال غير مقصوة لناته. o٦‏ 


من شرط التَّدْر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ لا يقع إلا فرضا Feq sss:‏ 

سے ار 4 01 2 8 1 م مذ ص م 5 0 

بار الین نی چول ال نکی ایا ن ارون رکو 

باب سار ن تيان اون ووذ لن 
لو علق“ لا يشتريه بعشرة حتت ياحد عش ولو لف اباتع لم يحت به NY. ea‏ 
لو حلّف لعٌريمه أن لا يحرج إلا بإذنه فإنّهِ يتقيّد بحال قيام الدين ل ع TE‏ 
يحكم على كل شخص بعرفه إن له اصطلاح خاص لا يشا رکه فيه غيره E‏ 
الباب الحد الفاصل بين داحل الدار وخارجها RRC‏ ا 
الواقف بالعتبة الخارحة لا يقال له: دحل الدار E O E‏ 
كلما حرجت فقد أذنت لك سقط إِذُْهء ولو نهاها بعد ذلك صح ا E.‏ 
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في عرفنا فيحنث بالفيل لا بالحمار EE‏ موا عام اه ا 1ل 0 


SINISE 


ما الخروج إلا الحركة من داخل إلى حار ج» فإن استمّرت ثلاثا كانت سفرا 52206 
كل افر بحس ا 0 
إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرج مجارٌ عرفي e‏ 


الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفا 000 ه15 


كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصوّر فمعناه ممكنٌ 15107 
o ONE ODN NR E‏ 
إن ا إلا أن يقدم أو إلا أن يأذن ادن باط الجن بموت فلان RET‏ 
الحياة ادق ا ال ع دنه أنه N O O‏ 


فإن الغرف يخصّص ذلك بحال قيام الدين قبل الإيفاء» "شامى" 12111110 


من حلف أن يشتكي فلانا ثم تصالحا وزال قصد الإضرار واحتشى عليه من الشكاية 


47 3 تيل شَ 
يسقط اليمين؛ لأنه مقيد» "شامى" جحي ا ل ور و ا 


نكل E E‏ عد عن a‏ كديا تفل 


بالمصالحة وتذهب بلا حنث ولا كفارة» ولا أظنّ يقول به أحد "الجد" E‏ 
>1 صللك. ٤‏ ريم 0 شاع 5 
وقال 5: ((ما ادري أعزير نبي آم لا؟)) خاي ا دن و سا كه ابه افطع د عسوي مج ا 
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بارا لین ا الکو الاد ورا 
لا يتروجء الظاهر: أنه لا يزوج من الترويج 1 1171111 
يا الین فإ لوث القت( رۈن 


كل امرأة أتروّجها بغير إذنك فطالق» فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثاء ثم تروّج بغير 
ادنا طلقت؛ لاله لم تتقيد يمينه ببقاء النكاح N NO BET‏ 


كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا فأجارٌ نكاحّ فضولي بالفعل 257571011 


کار دروم 


من نشا في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار آهل الحرب المعتقدين حرمته ثم 


دحل دارناء فإنّه إذا زئى يح ولا يقبل اعتذاره بالجهل» "شامي" ey‏ 
ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له» أقول: مسامحة شديدة في التعبير e‏ 
اتيك وضع للحماع بلسان الْعرّب ا E E E E‏ 
إن كان منكرا حين أقيمت البيّنة على إقراره فقد رجّع 12111111000 
ككانلبها 
؛ 
الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج E‏ 


r م‎ 


كل شيء أمتع منه المسلم» فإني أمتع منه المشرك إلا الحمر والخنزير 0 


بَا للغفموشمّترا 


لا يفادى بنساء المشر كين ا ل ا 
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فصل في استقمان الكاض 


يجوز بالعقود الفاسدة أحذ الأموال المباحة دون المحظورة ل ا 


أحكام الله تعالى لا تختص بأرض دون ارض» وإلا لجاز الربا بين مسلمين دخلا دار 


الحرب م حر مته إجماعا ااا ااا E ROE EDETE OE, EE SERONT A‏ 
ودار الإسلام دار إجراء الأحكام, ومال الحربى مباح ممللقا في الارن LD‏ 
القاضي يصير قاضيا بتراضي المسلمين اوهو و و وفع ور ووو ومع اوه ومن وه و فوا يه وراور و م ماو روم رمام مفا ره م موا يه 


دار الإسلام تصير دار حر ب عند الإإمام بشرائط ثلاث 00010 OE TE‏ 


دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهارٌ حكم الإسلام فيها 95 ه25 


المرتد لا يسترق ولا توضع عليه الجزية ا ES‏ 
5 3 2 2 0 5 
الجزية إنما شرعها عقوبة لا رضاء بكفرهم والعياذ بالله تعالى ERS‏ 


"الجامع الصغير" آخر تصانيف الإمام محمد ا ا E‏ 
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لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره ... 


فرعون مخلد في الثار SE O E E‏ 
وخخبر مسلم: ((أبي وأبوك في النار)) کان قبل غ aê‏ قبن لمق أنه لوك e‏ 


كان ابن العربي كاملا في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم 


قال: ما سمعنا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه الشيخ 0 11 


قال شيخ النووي: الذي عندنا أنه يحرّم على كل عاقل أن يسيء الظِنّ بأحد من أولياء 


a 5‏ ر 
لا يشترط في الملحد إضمار الكفر ا اس ال ماو ال REESE SSE‏ 


عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي جعلهم في حكم 


الك ل لدهد و اتجن وناقاى قدا د EE‏ لضان ماله 5000 


المرتدّة ولو صغيرة أو حنثى تحبس أبداء ولا تجالس ولا تؤاكل» حتى تسلمء ولا تفتل» 


وهو العلة فإنّها تُبقى ولا تفتى» وقد شملت المرتدٌ في أعصارنا 0 
إن لحقت بدار الحرب كان لروجها أن يترو ج أحتها قبل أن تنقضي عدد 111 


وله ولد بين مرتد وكافرة يجعل مرتدا. و كذا إن ولد بين كافر ومرتدة ERs reis‏ 
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ہہ سح 
و 


علي رضي الله عنه رجز يوم خخيبر: ((أنا الذي سمتني أمي حيدره... إلخ)) 11110 


.د 
2 


با البحاي 


من قال بعينية الصّفات كالمعتزلة فكفره مختلف فيه» فيجب عليه التوبة وتجديد التكاح 


الرفع حين عدم الأمن على اللقطة واحبٌ جك وك قرعا هدملو لك اله 1 لاله ار لا O‏ 


قال: من أحذ اللقطة فهى له» فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك 00000 


يحل للغني الانتفاع باللقطة بطريق القرض 01 1 NAAR‏ 


وحد لقطة وعرفها ولم ير ربهاء فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدّق بمثله» 


"در "» المختار أنه لا يلزمه A N DCRR a‏ 
حطبٌ وحد في الماءء إن له قيمة فلقطةء وإلا فحلال لآحذه كسائر المباحات e‏ 
المي عادة لا يكون مجموعا في مكان بحيث يبلغ القيمة هو الغالب o‏ 
ا بر عادة فير تميزلة البا حول كتلك الجر O‏ 
ا اها وقال م عاو ق ااا 000 
أتحل الأجود وترك الأذون دليل الرضاء اقول في الدلألة ضعف ظاهر OTT ONSET‏ 


لفقو 
9 8 


الاحتلاف في نفس القضاء على الغائب» وقيل ابام ل 23 كه ا ل E e a‏ 
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الإفتاء دهت مالك في زو جحة المفقود a NERE‏ عاد رجاف E‏ حر كم اه 


لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية» والعبرة في الأحكام بالغالب دون النادر» ومن ألفاظ 


الفتوى: (أحوط)» (أقيس)» (عليه الفتوى) ا ل ا ا لق ار ا E‏ ا اا 


إن عاد زوجها حيًا بعد مضي المذدّة فهو أحق بها E‏ 


سے یں 4 
سے ااا مين 
2 


شركة الورثة في عروض التركة قبل القسمة صحيحة 0 
صحت بعرض إن باع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الأحر 2000( 


قال * اش , ا اس O‏ ا اه 
قاں: اشتر بها بيني وبينك نصفين والربح لنا والوضيعة علينا a aS‏ 
حدٌ شر كة العنان: يشئّ ركان في عُموم التجارات ولا يُذكران الكفالة e‏ 


المعهود عرفا كالمشروط لفظا د د يه ب A‏ ا 


الشركة تبطل بهلاك المال قبل الشراء O‏ 


مفاوض وهب لرجل لا تجوزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الهبة 


د 1 يم 8 1 7 ا 
الو عظ لجمع المال N:‏ النصار ى و ضلال esla i‏ 


EISELE 


لکت كله لدت إن كان الا فى عياله؛ ل معا له "شا" E‏ 
المدار على ثبوت كون الآخر مُعيّنا له في عياله 00000 
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© 6 هنو قاقه ans‏ 


© 6 هن قاق هه وقداقه 


٠6و‎ + واود اه و‎ sew» 


© جاه هم ماهم هعدهمءه 
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حيث لا قاضى فيجب أن يكون فتوى العام قائما مقام حكم القاضى a‏ 


لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجز؛ لأنّه ليس بقربة EEN a‏ ز ز ز ز 1012 1011010 ااا 
الا اک ع وصية حكما في القصر على الثلث ا 


الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقف أي: في حكم الوصية E‏ 


وقف المرتدٌ موقوف فإن أسلم صح وإن هلك على ردته بطل والبتات إِنْما هو شرط النفاذ 


المشترى شراء فاسدا إذا جعلها مسجدا ولم يبن فيه لم يصر مسجدا بلا حلاف» وإذا بى 


وجعلها صار مسجدا عند الإمام حلافا لهما SO O E‏ 
الأرحح في كال الباعة عدم اللاك فإذل لا فرق بين الأرض والدار a A‏ 


أن يكون الوقف قربة في ذاته O‏ 


شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم, والمرتدّة في حكم الذمي 500 


2 
5 


أن يكون قربة في ذاته معلوماء ليس معناه قربة مقصودة لذاتها O‏ 
ارقن (ان«يرقت)4:ووإن. كلمنت) معديو توه و ونم فوم ذل موعلا اه واد ومس لالع فون م ود 
الموت كائن لا محالةء والمراد بالكائن معلوم الوجود لا الموجود في الحال م 


تعليق الوقق إلى ما بعد الموت: حا 0 ا 
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المضاف إلى ما بعد الموت باطل أي: يبطل وقفيته وإنما يكون وصية ل 


المعين: ما يحتمل الانقطاع ل e‏ ار لابو ان دق لامش دو هار يف دهج ساح روطن الو Rw E OR‏ 


وتان ابن أن كرس دوكر ا للفقراء وإن لم يصرّح بالتأبيد a‏ 
إن ردّه الموقوف عليه فهو للفقراء ل 
NEES‏ رفن 1131111 
الحاحة تعب الدنيوية والدينية ا ا ا ا O‏ 


في التعليق بالموت لا يزول ملكه إلا أنه ازم بالإجماع, ولكن عنده تكون رقبتها ملكا 


لوقه أ الغو تعندهم الا تكون ملكا دی کا الیو o‏ 


الموت في المعلق من مُوجبات اللزوم لا من مزيلات الملك عنذه SSO ESAS‏ 


الوقف لا يقبّل التعليق بالخطرء والوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه» والتمليكات 


غيرٌ الوضيّة لا تتعلق بالخطر ا 310111 
م ۴ 2 س 
والوقف بعد الموت و صية» والوصية يصح الرجو ع عنها 7 [ز ؤز[ |[ [ز[ز[ |[ ز[ز SER‏ 


الوقف لا يعود إلى الوّرثة أبدا وإن كان في حكم الوصية وانقرض الموقوف عليهم المعيّتون .. 


التصريح بالصّدّقة تصريح بالتأبيد وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف) E‏ 
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الد ع د عا محمد إلى غلك المالك عند الراب ees‏ 


وقف مضافة إلى بعد الموت وصية حكما حتى جاز له الرجوع في حياته 200000 
المراد أن يأذن للناس بنيّة جعله مسجدا كأن يقول: أذنت لكم أن تصلوا في هذه 


الآرض أو صلوا فيها... إلخ» والتوقيت ينافي التابيد 000 


وقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة على ما عيّن له البناء- جائ إجماعا e‏ 
0 1 الوه له . 2 : - 
a a aa a as SS EEG SE CS‏ 


2 4 ا اع 5 8 و 
السرداب المكان الضيق يدحل فيه» والجمع: سراديب O‏ 


لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني أبدا به يفتى» وعاد إلى 


المللف أي : ملك البانى أو وركته زل a E‏ ل لوو لاق nsan ads ea‏ 
حاصل تلك الرواية النادرة عن الثاني زوال المسجدية مع بقاء الوقفية 0 


للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أهل الصلاح 


من أهل المحلة إن كان الواقف متّحدا؛ لأن غرضه إحياء وقفه ١10000‏ 


إذا انَحَد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل 


الوقف الأخر إليه» وإن احتلف أحذهما فلا 131001077 


2 


الجواز تبعا لا يتوقف على كون المنقول في نفسه من توابع العقار كالبناء 00 
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لكن في إلحاق الدر اهم والدنائير بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي مما لا بقع بها مع 
بقاء عينها على ملك الواقف» والتأبيدُ معنّى شرط بالاثفاق ااا 


وقف الدراهم متعارف في بلاد الروم» شامي ASSL ECD TELES‏ 
الاج الخاص ان لم يعمل لعدم التمكن لم اتن الأحر AES DSS SS‏ 


وليس من لازم جوازه دحول الكافر ار اتخاذه 0 ا Fen EVEN OS‏ 


الطريق لما ضاق على المارة والكافر أيضا محتاج إليه تبع للمسلم» وكم من شيء يثبت 


لا تجوز الصلاة» صوابه: إساقط (لا) ا ا RA‏ 


المسجد كله أو أكثره وكذا بعضه الذي يتعطل بانفصاله طريقا حرامٌ» أو كبيرة قولا واحداء 


ا 2 
أما حعل شيء قليل منه طريقا وجهان: ااا اج ل مه ا و RE E‏ 


عَم الاشتراط للصّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه للحل مع و ل بقعا اما امي 


يبغ أن يشترط أن الاايكوان الامشدال بالا خش ا EO‏ 
الوقف مهما أمكن الانتفاع به لم يجز استبداله إلا بالشرط ل 


وقف البناء من غير وقف الأصل» 'شامی '» اقول لهذه العبارة Hs E‏ 2001011 


وقف البناه على اأرض موقوفة لد يصح اصلا و إن كاك الوقف على جحهة وقف الارض 


بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعا O‏ ل 
إن غرسها في أرض غير موقوفة لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للآأرض 
بحكم الاتصال له عادو ميق أ قاو ع لانو ده لوفو ولعو لماو ف سا ا وه ار أ ا لع و لوأو هأرق انه ااه فك اقيق افيف ETE TET‏ 
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إذا لم يصح القضاء بالمرجوع في المذهب كيف يصح بتقليد مذهب آخر؟ ل E‏ 


لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام» والموقوف لا حكم له ولا يفيد شيئا من 


ثَمّراته» فلا يحل الوطء ولا دواعيه في النكاح الموقوف ا 
ترغات المر قد عق أن تونق" برغا الصحيح ا ا 1 
برغات المرتد عد :محمد كتبرغاث المريض WN MONA OE‏ 
يصح وقف المرتدة؛ لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حح أو عمرة E as‏ 


إذا صارت من أهل البدع ا الان او و رفوت ا بترن 


الإسلام» فينبغي أن يجوز وقفها على الحج؛ لأنه قربة عندنا وعندها 0000 ل ل 
من ضابطة تصرّفات المرتد: أن ما كان مبادلة مالية أو تبَرّعا توقف عند الإمام alec‏ لاسا 
أقام , المدعي البينة أن زيدا وقفها عليه لا د عع ذلك شيعا نان يدت البينة BGN‏ ال ا 
الشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع ا اع 
اأعى على ذي يد يتصرف بالملك أي: ولم يطل زمانه I A‏ 


Sa ET 
N MEN 0 000010151212ِ2 صلة الرّحم لا ب بيخ عفرل ا‎ 


إن بقي في المصر غير مشتغل بالعلم عزل» وإن حرج لغير سفر واقام أكثر من ثلاثة 


أشي ولد لعو عن O O SS‏ مو ال مم م ا 
السافر: المسافر لا فعل له Î aeRO ES E‏ 
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ان بدا له فأراد أن يولى رجلا من المبتدعين لم يكن له a‏ 
التفويض عزل نفسه بنفسه» وذا لا يصع إلا إذا كان اون انا 2071 
الفراغ مع التفرير عزل لا تفويض فيص N ETE‏ ل 
لا يجوز العزل نفسه بنفسه ل ا ا N ES‏ 


للواقف عَزل الناظر مطلقاء به يفتّى. ولم أر حكم عله لمدرّس وإمام وَلأَهُما 0 
حاز الرجوع أن لو كان غيره أصلح» وكذا إذا كان يتهاون في أمره ”2 
لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصح الوقف» "شامي" TEES‏ 
إذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط انس ولا وه لط MELO‏ 
اذاف a EN SEE‏ 


newe 


| مم وه 


هوهو دوه 


فهو هو وه 


الحديث» ويدحل الحنفى إذا كان في طابه» والمعتى أن المدار الطلب N‏ 


هوه وه 


ل ¢ n‏ 1 ص * ° i Mm‏ 7 
جاز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالم ذن والإمام والمعلم وإ كانوا أصلح ... 


عاق قن الأول 


يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب ل 


سكوت البكر عند استثمار الولي قبل الترويج وبعده رضا هذا لو زوّجها الولي 00 
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فهرس الأحاديث اا ااا لان 
فهرس الأعلام ا ا ا اااي 1 اا O A O‏ 
شهرس الكتب O‏ 2 
فهرس البلاد 008 ز ز ز ز ز ز ز 2 ا ا 
فهرس الموضوعات 010100000 ا 
فهرس المطالب 1212121-1-179ج]01ٍ0102020 000 GS O O‏ 
فهرس الفهارس تطحو واس تقح سنن اودوع ماكو حر اوم ارو ا سج م E‏ 
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